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كتاب الزكاة 
الجزء الغالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة  :)١١5‏ لا فرق بين أقسام الدين» من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو 
نحو ذلك» كما لو كان من باب غرامة إتلاف 


(مسألة  :١15‏ لا فرق بين أقسام الدّين من قرض أو ثمن مبيع] ولو كان مؤجلا 
كما سيأق [أو ضمان مال1 كان من شأنه ذلك الضمان» وكان المضمون عنه ممتنعاً عن 
الأداى» وإذا لم يكن متنعاً فلا. 

[أو عوض صلح, أو نحو ذلك) كوجه إجارة. 


فرع: 

هل يعطى من هذا السهو لمثل ما يأخذه الجائر ظلماً آم لا؟ الظاهر نعمء لشمول 
الأدلة :راعسال" العدمتنظرا بإ :العم القبو اقند و لض لتاق" نسي آنه إعانة للتداتن عي 
مستقييالأثه بالنسبة إلى الذافع ليش بإسراك بولا صرف :في المخصية. 

ومثله ما لو احتاج إلى مداهنة الظلمة» فاستدان لذالك؛ فإنه يعطى من هذا السهم. 

نعم لا يشمل مثلهما بعض الأدلة المتقدمة الدالة على الإعطاء للمنفق على عياله 
ونحوه» وذلك غير ضار بالمطلب بعد ما عرفت من عدم الانحصار. 

وكيف كانء فكل دين لم يصدق عليه أنه في إسراف أو عصيان يجوز إعطاؤه من هذا 
السهم. 

[كما) يجوز الإعطاء من هذا السهم لغير ما ذكرء مثل ما لو كان من باب غرامة 
إتلاف] كما وقع إناء الغير من يده بلا تعمد فانكسرء ويدل على ذلك كونه مشمولا 
للروايات المتقدمة» الى منها خبر صباح بن سيابه» وهي وإن كانت بالنسبة إلى بعد الموت» 
لكن القطع بعدم الخصوصية موجب لعدم الفرق» 


فإنه لم يقل أحد بأن في هذا الباب دين لا يعطى إذا كان الدبو عي ويعطى إن كان 


وأصرح في المطلب مرسل الكافي المتقدم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الإمام 
يقضي عن المؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء في غير إسراف)7"©: ومثله الخبر المتقدم 
عن مستطرفات السرائر”"©» فإنه استئئ ثلاث طوائف فقط: «الذي ينادي بنداء الجاهلية 
والغارم في مهر النساءء والذي لا يبالي ما صنع في أموال الناس». 

وكيف كانء فهذا الحكم ثما لا شبهة فيه» فعدم همول حبر حسين بن علوان ومرسل 
القمى وأشباههما غير ضار بالمطلب» ولا ينحصر الدليل له في بعض نصوص وفاء الدين غير 
الظاهر في كونه من سهم الغارمين» فإنك قد علمت وجود نصوص غيرها الظاهرة في كونه 


فرع: 

دية قتل الخنطأ وشبهه؛ مثل غرامة الإتلاف, فإهها تعطى من هذا السهم., لما تقدم من 
أخبار وفاء الدين» وخبري الكائي والمستطرف ونحوهماء والقول بأنه معصية أو إسراف بعيد 
عن قات انا نايسن امقضيية تطعا ولا يشمله ظاهر أحبار الإسراف كما لا يخفى» اللهم 
إلا أن يقال: بأنه بعد ما عين لمذا النوع سهم الرقاب لا يعطى من سهم الغارمين؛ فتأمل. 


)١(‏ انظر الكافي: جه ص 5 باب الدين ح72. 
)١(‏ السرائر: ص485 السطر الأول. 





فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم؛ بخلاف 
ما لو كان على وجه العمد والعدوان. 


ثم إنه قد تبين من المثال المتقدم للغرامة التفصيل في الغرامة. (فلو كان الإتلاف جهلاً 
أو نسيانً] أو اضطراراًء والحاصل: ما ليس بمعصية شرعاً (ولم يتمكن) المتلف من أداء 
العوض] ولو كان له قوت سنته 1 جاز إعطاؤه من هذا السهم] كما يجوز للغارم الأخذ. 

[بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان] فإنه لا يحوز إعطاؤه» ولو أعطي لم 
ير له الأحذ» واحتمال إعطائه من هذا السهم بادعاء أن الظاهر من الدين في المعصية الدين 
في سبيل المعصية» لا الدين المسبب عن المعصية» فيكون معصيته في الدين» فيكون المقام من 
قبيل تمن المبيع وقت النداء إذا كان ثن المبيع ديناء غيرمستقيمء إذا الظاهر من النصوص 
العموءة كما يشهد يذلك العف 


فرع: 

لو آتلق الضيى الممين شيعا عمداء فهل يعطى من .هذا الهم اليقضي: وليه ذينف أو 
يعطى المتلف منه. أو ينتطر به إلى البلوغ فيعطى عنه, أو إليه ليقضي دينه؟ احتمالان: 

الأول: الإعطاءء لشمول الأدلة» وليس ذلك في المعصية» إذ لا عصيان للصبي» ويؤيده 
قوله (عليه السلام): «عمد الصبي حطأ تحمله العاقلة». 

الثاني: المنع» لأن الظاهر من الأدلة أن الدين الذي كان في إسراف لا يقضىء» وهذا 
رايد لعي را 4٠‏ سه عد ١‏ المردر سولب يما حفن 


في حبر المستطرف السابق» فإنه من أقسام «من لا يبالى .ما صنع في أموال الناس» ولعله 


فرع: 

هل يقضى دين الصبى مطلقاً لو لم يكن وليه متمكناء فاستدان الصبى بنفسه وصرفه في 
مصالحه المحتاج إليها؟ 

احتمالان» من أنه أحد مصاديق تلك الروايات» ومن أن الغارم ليس له حق في أن 
يقرضه» فإعطاء المال له مثل إلقائه في البحر. 


هو لو :سداق لك التيع قطي عو دة السهي لو كانةالن عنباء والافل اقرب 


(مسألة  :)١0‏ إذا كان دينه مؤجلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أحلهء وإن 
كان الأقوى الحواز. 


(مسألة  :١7‏ إذا كان دينه مؤجلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل 
حلول أجلهء وإن كان الأقوى الجواز) لعموم الأدلة» ولا يفرق ذلك بالنسبة إلى الحصة 
المساوية له من الزكاة» فإهُا يلزم أن تعطى على كل حال. 

وادعاء الانصراف إلى الدين المعجل خال عن شاهدء بل قد يقال: بأن المتعارف هو 
الإعطاء ولو قبل الأحل» ويشهد له العرف» فإنه لو أعطى زيد مبلغاً لشخعص وقال: اقض 
به دين بئ فلان» كان منع بعضهم عنه لكون دينه مؤجلاء حلاف متفاهم العرف من هذا 
الكلام. 

ووجه الاحتياط كون المؤجل غير معدود عرفاً من النفقات إلا بعدحلول الأجل» فيه 
نظر كما لا يخفى» فالقول بالجواز متعين» وقد سبق في المكاتب العاحز عن أداء مال الكتابة 
جواز الإعطاء قبل حلول النجم. 

فرع: 

يناد عق على اقرز ها مول لابجل اهل يفط :لو ان الاقطاء زور انلز كاف 
كما لو قال الغارم: أبرؤ نصف امبلغ إن أعطيته معجلاًء أم لا يعطى إلا بعد الحلول أيضاً؟ 

احتمالان» وحيث اخترنا المواز مطلقاًء لا وجه لتجشم ذكر الدليل للاحتمالين» لو 
قلناا بعلم آذاة الدوة «إلو ل وفلو الخال القارة ترأن اانه عن :بخص :تركذ إلى متاعة 
مثلاء وأعطى دينه المؤحل حى انقلب الدين مؤجلا بعد ساعة» فهل يعطى حينئذ من الزكاة 
أم لا؟ الأقوى الإعطاءء لأنه قد انقلب من ذلك الموضوع إلى هذا الموضوع فيجوز أداؤه 
فعلا. 


فرع: 

لو استدان الفقير لمعيشته وقبل صرف امبلغ في مؤنته وجدت الزكاة» فهل يعطى من 
سهم الغارمين» أم من سهم الفقراء؟ 

الظاهر الأول لأنه بالقرص صار غنياء إذ القرض موجب للملكء فلا يعطى حينئذ من 


سهمهم,؛ بل يعطى من الغارمين. 


فرع: 
بناء على القول بالبسط لو لم يصل حصة الفقراء إلى هذا الفقير لقلتها فاستدان الفقير 
الظاهر الإعطاء. إذ لا يلزم في حواز إعطاء هذا السهم كون المبلغ مصروفا. 


(مسألة 18): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج» فإن كان الديان مطالبا فالظاهر 
جواز إعطائه من هذا السهم 


(مسألة  :١18‏ لوكان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج فإن كان الديان مطالباً 
فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم] يقع الكلام هنا في مقامين: 

الأول: حواز المطالبة للديان وعدمه, والظاهر العدم لقوله تعالى: «إوإن ان ذو عُسْرَة 
ره إل ميسئرة 4006 وطليه قلق كان الاك ميسوط اليد م ليعظه من الوتكاف» ل اردع 
المطالب عن الطلب ويأمره بالصبر حين يتمكن من الأداءء إلا أن تكون الميسرة ملحقة 
بالعدم» كما لو كان عليه دين مائة دينار» ويتمكن في كل منة إعطاء دينار منه» إذ إنه في 
العرف من مصاديق صحيح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم قال: سألت أبا الحسن الأول 
(عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه» وهم 
مستوحبون للزكاة» هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: «نعم». وكذلك 
يشمله حبر محمد بن سليمان» وغيرهما. 

الثاني: جواز إعطاء هذا الشخص من سهم الغارمين. 

أما لو كان التدريج ملحقاً بالعدم فلا شبهة في حواز الإعطاء كما تقدم. 

وأفاالق كاذ يعد عرفا وكام كمال انا علي حدين افق سكن من أدافه فق ند 
شيروة رضي )انيه عنما 01 

الأول: الأداء من هذا السهم لصدق الغرم وعدم التمكن من الوفاء. 


.7/٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 





وإن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه. 


والثاني: عدم الأداء» وهو الأقوى لما تقدم في أول هذا القسم من اشتراط عدم التهيؤ 
والعسر ونحوهما في إعطاء هذا السهم فراحع. 

وم العلوم نهذ السقسن غير متهي ل الترلكالعدار دق عرفا 

وأما حديث: «لا تحل الصدقة لغيئ إلا لخمس» اليّ منها الغارم”')» فقد تقدم عدم 
دلالته إلا على المالك لقوت السنة الذي هو غين شرعاًء فلا تنائي بين عدم التهيؤ والعسر 
ونحوهماء وبين الغغئ الذي يجوز إعطاؤه من هذا السهم. 

(وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه وقد عرفت التفصيل فيه» وأنه إن لم يكن 
يقدر المديون إلا من التدريج الملحق بعدم التهيق والعسر حاز الإغطاء من هذا السهمء وإن لم 
يكن الديان لاني وإن قدر عرفا لم يحر إعطاؤه. 

ثم إنه رما فصل في مسألة الدين المطالب بتفصيل آخرء وهو عدم جواز الإعطاء إن 
أمكنه الاستدانة من غيره ثم وفاؤه من كسبهء بخلاف ما لو لم يكن كذلك فهو محل 
الإشكال. 

أقول: قد عرفت أن التمكن من الوفاء الملحق بالعسر وعدم التهيؤ غير موجب لعدم 
الاغطاء» فيَعظنْ ولو كان متمكا من «الاشطانةه إذ لا تفيق الاسعداثة شيفاء ولا ذلين علنه 
ادر . 


.١؟ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ المستدرك: ج١ ص١0ه الباب‎ )١( 
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(مسألة  :)١5‏ إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية اربحع منهء لذ ]ذل كان فقيرا 
فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراءء وكذا إذا تبين أنه غير مديون» وكذا إذا أبرأه الدائن بعد 
الأحذ لوفاء الدين. 


[مسألة  :١9‏ اذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه] لما 
تقدم من أنه لم يجعل له حصة في الزكاة» فهو من قبيل إعطاء الجاهل ما وقف للعلماء بزعم 
العلم» وهذا كأنه ما لا ينبغي الشبهة فيه» وقدتقدم بعض الكلام فيه فراحع. 

( ]ذا كان هيا "اد فيه اقب فى اناق اتسين مانم فون اعسجا بعلن 
من سهم الفقراء] ونحوه مما ينطبق عليه» وجواز الاحتساب لا شبهة فيه, إنما الكلام في أنه 
هل يحتاج إلى الإحازة أم لا؟ والأحوط الاحتياج كما تقدم. 

(وكذا إذا تبين أنه غير مديون) فإنه يرتحع منه إلا لو احتسب لحهة أخرى. 

[وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأحذ لوفاء الدين1 وكذا لو أبرأه قبل الأحذ.ء ولكن 
الغارم لم يعلم بذلك. 


فرع: 

لو كان الكافر اقترض من أحدء ثم أسلم وكان عارماء جاز إعطاؤه من هذا السهمء 
ولو انعكش يآن. كان مندلما واقترطل» ثم أرقن “ل يعظة.:إ3: المناط هن تحال العظاء: ره" تحال 
القرض» كما أنه لو كان غنياً فاقترض ثم افتقر جاز إعطاؤه؛ ولوكان فقيراً فاقترض ثم صار 
غنياً لم يجزء والله العالم. 


ولا يخفى أن من اشترط التوبة في جواز الاحتساب نظر إلى اشتراط 


العدالة في الفقير» وذلك يختص بصورة كون الأحذ معصية» كما لو علم بالإبراء أو 
علم أن دينه في المعصية» وأنه لا يجوز له الأحذ وهكذا. 

وكيف كانء فحيث لم نشترط العدالة في المستحق» كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى 
فالأقوى عدم اشتراط الاحتساب بالتوبة. 

مسألة؛ 

لو دفع الزكاة إلى الغارم» ثم تبين أن دينه كان من جهة الزكاة أو الخمسء معن أنه 
كاذ نديونا عقذار؟ عن الركاة أو المسء:وحيث ل .يكن مشمكا من آذائدا أعنذه من سه 
الغارمين» فهل يسترحع منه أم لا؟ 

يبتئى ذلك على مسألة جواز إعطاء مثل هذا الغارم من سهم الغارمين وعدمه؛ والظاهر 
في المسألة التفصيل بين من يكون عدم إعطائه للخمس والزكاة معصية» وبين غيره. فلوكان 
عدم الإعطاء معصية» كما لو تمكن من دفع الزكاة أو الخمس ول يعط عصياتاء ثم افتقر 
وذهب المال لم يعط من هذا السهمء وإذا أعطي ارتجع منه» ولو كان عدم إعطائه لهذه 
الحقوق غير معصية» كما لو كان له عذر من الإخراج وأجاز الحاكم تأحيره ثم تلف المال؛ 
فإنه يعطى من هذا السهم. 

والدليل على الأول: أنه مشمول للأحاديث المتقدمة الناهية عن إعطاء الزكاة لمثله 
مثل حديث المستطرف المتقدم المتضمن لعدم إعطاء الزكاة لطوائف» ومنهم الذين لا يبالون 
ما صنعوا في أموال الناس» إذ معمئ عدم المبالاة عدم الاعتناء حي يذهب أو يصرفء ألا ترى 
أن الشريك إذا لم يعط شريكه حصته؛ ثم تلف المال أو صرفه في مصرف آحر يقال عرفا إنه 
لا يالي 


ما صنع في أموال الناس. 

وإن شئت قلت: إنه يشبه الصرف في المعصية الممنوع من أدائه من هذا السهم. 

والدليل على الثاني: عدم صدق الصرف على المعصية ونحوه من سائر العنوانات 
المذكورة في أدله الاشتراط كعنوان الإسراف وغيره» على مثل هذا الدين مع كونه ديناً 
يصدق عليه دليل الإعطاء من هذا السهم الذي منه حديث المستطرفء لأنه من أفراد 
الفارقي لفيا رو اتسين اعسات كباله : 


فرع: 

لو كان الشخخص مخالفاء وأعطى زكاته للغارمين من أهل ملته ثم استبصر» فهل يستعاد 
منهم أم لا؟ احتمالان. 

الأول: جواز الاستعادة من باب أنه امضروف ف غير أهلةه فالآخد لم يكن مستحقا. 

الثاني: عدم الحواز لأنه مغرور. 

أقول: الأولى في المسألة التعميم» بأن يقال: هل يجوز للمستبصر استعادة الزكاة مطلقاً 
من أهل ملته أم لا؟ 

والأحود في المسألة التفصيل: 

بين ما لم يكن يعلم الآحذ بأنه ليس من أهلهء فلا يستعاد إل ف صورة وجود العين. 
أما الأول: فلأنه مغرور. وأما الثاني: فلأن العين موجودة. 

وبين ما كان الآخذ يعلم بأنه ليس من أهله؛ فإنه يستعاد على كل تقدير» صرفه أم لم 
يصرفه, علم الدافع بذلك أم لاء ون كان في صورة علم الدافع إشكال كما لا يخفى. 

فتحصل: أن صور 


المسألة ثمانية» بعضها متيقن حواز الارتحاع» وبعضها متيقن العدم» وبعضها مشكوك. 

موسألة: 

لو اختلف الغارم والمعطي احتهاداً أو تقليداً في كون الدين في معصية أم لا؟ كما لو 
اشترى بالدين آلة مشكوكة» فهل المناط تكليف الدافع لأنه يراه معصية فلا يجوز له 
الإعطاءء أم المناط تكليف الغارم» لأنه لا يراه معصية فلم يكن الصرف في المعصية؟ 

الأحوط للدافع عدم الإعطاء. كما أنه يجوز للمديون الأخذ. 

مسألة: 

لو أعد«الدين يقضد- الطاعة ‏ ضرفه .في العضية أو بالفكينء أو أخذاه مزهداً 2 
صرف في أحدهماء فالظاهر كون الاعتبار بالصرف لا بالقصد كما سيأقي. 

ويتفرع عليه عدم جواز الاربجاع لو كان الصرف في الطاعة ولو قصد المعصيةء 
لعراره بور «السكرى) 

مسألةة 

لو أراد الدائن إبراءه ومنعه المديون عن ذلكء فهل له الأخذ من سهم الغارمين أم لا؟ 
الأظير اللفضييل بق السالةرانهه لى كال الابزاء قفا عليه وسة غية ميعينق غلم التهيو 
وغيره من العناوين المعلق عليها حواز الإعطاءء جاز له الأخذ من سهم الغارمين» وإلا لم 

مبعالة؛ 

لو كان هناك متبرع يريد التبرع بإعطاء دينه» فهل له ترك ذلك والأخذ من الغارمين؛ 
أم لا؟ الظاهر فيه التفصيل المتقدم. 


مسألة: 

لو ادعى عليه مدع ظلماً وعندوانا بدين وأقام الشهود على ذلك حى ثبت عند 
الحاكم» فهل له الأحذ من سهم الغارمين أم لا؟ الظاهر العدم وإن جاز من سهم السبيل 
ونحوه. 


(مسألة  :)5١‏ لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله» وإلا فالأحوط عدم تصديقه وإن صدقه 
الغريم» فضلاً عما لو كذبه أو لم يصدقه. 


[مسألة  :5١٠‏ لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة :0 قوله» وإلا فالأحوط عدم 
تصديقه وإن صدقه الغريمء فضلاً عما لو كذبه أو لم يصدقه] هذه المسألة تشتمل على 
صور: 

الأولى: أن يدعي الدين بلا بينة وحلف وتصديق الغريم وثقة بقوله» فلا يعطى من هذا 
السهم قطعاًء نعم لو أعطي فرضاً جاز له الأخذ قطعاً إذا كان مديوناً بشرائطه. 

الثانية: أن يدعيه مع إقامة البينة عليه وعلى سائر الشرائط» فيعطى من هذا السهم 
قطعاًء ولو لم يكن محقاً واقعا لم يجر له الأحمذ وكان ضامناً. 

الثالئه: أن يدعيه مع الحلف» وفيه تأمل. 

الرابعة: أن يدعيه مع تصديق الغريم» وفيه احتمالان: 

الأول: التصديق» كما في الشرائع وغيره» وعلله في مصباح الفقيه ما لفظه: فإنه لو لم 
يقبل قوله ولو مع تصديق الغريم لأدى ذلك إلى حرمان جل أهل الاستحقاق من هذا 
السهم؛ وهو مناف لما يقتضي شرعيته» وهذا ما لا ينبغى الاستشكال فيه» انتهى. 

واستدل عليه في الجواهر هما لفظه: إن الحاصل من الكتاب والسنة وحوب دفع الزكاة 
للفقير أو للغارم أو للمكاتب» وقوله تعالى: #إنما الصدقات 


للفقراء إل إنما يدل على كون الصدقات هم, لا أن التكليف دفعها إليهم» وفرق 
واضح بين المقامين. 

نعم ورد: «لاتحل الصدقة لغيئ» ونحوه ما يقضي بعدم جواز دفعها لغير الأصناف 
الثمانية» وهو كذلك في المعلوم أنه ليس منهم, أما في غير المعلوم فيتحقق امتثال الأمر بالإيتاء 
بالدفع إليه لكونه أحد أفراد الإطلاق ولم يعلم كونه من أفراد النهي» بل أصالة البراءة عن 
حرمة الدفع إليه يقتضي خروجه عنهاء وبالجملة الغئى مانع؛ لا أن الفقر شرط» ولوسلم 
كوه عوط فين كن اول الركاة :ل لفيا عن :وجيت علي الحدة ادليه[ مقتطى 
الإطلاق خلافه. وعلى هذا يتجه ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى الفقر والكتابة والمغرم 
ذامل يعيذاء فإنه دقيق نافع» انتهى. 

وفيه: أما ما ذكره في المصباح أنذ وحه اعتباري لا يصلح دليلا للحكم الشرعي» 
مضافاً إلى أنه لو اكتفي بذلك لأدى إلى تلف أكثر الحقوق بالتواطي من الطرفين» وهذا أمر 
سهل بالنسبة إلى غالب غير المتدينين» خصوصاً ف مثل زمانناء هذا على أنه لو أكتفي 
بالوثوق» كما نقول به لكونه الطريق العقلائي ولم يعلم الردع عنه لم يلزم ما ذكر كما لا 

وأما ما ذكره في الجواهر ففيه ما لا يخفى» إذ المكلف بالإعطاء إلى الفقير أو غيره هو 
من بيده الزكاة وهومسؤول عن الإيصالء» ولا ينافي هذا تكليف آخر بالنسبة إلى الآخذ. 


"١ 


وكيف كان. فالمعطي مكلف بالإيصال إلى تلك المصارفء فما لم يعلم بكون المتطلب 
مصرفاً لم يجز إعطاؤه ول يبرأ الذمة؛ إذ الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» وفي كلامه 
إشكالات أخر لا داعي إلى استقصائها. 

وعن المدارك أنه فصل في المسألة» فقال: إن موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه؛ أما 
الغارع المتلحة :ذاك اليك اقلا تفيل دغواه إلا بالبينة فقولا والحدا. 

وفيه: عدم الفرق» وكون المسألة في الثاني قولاً واحداً غير بحد شيئاً. 

والأقوى كفاية الوثوق في المقامين» ويحتمل حمل قول المسلم على الصحيح. 

الخامسة: أن يدعي مع تكذيب الغريم» قد يحتمل عدم الإعطاء لأنه إما محق في ادعائه 
الدين وإما مبطلء أما على الثاي فلا يعطى قطعاًء وأما على الأول فلأنه لا حق للغريم في 
الأخذ منه بعد إقراره بأنه لا يطلب منه المستفاد من التكذيب» فإن إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز. 

أقول: الملاك ما تقدم من حصول الوثوق والاطمئنان» فإن اطمئن المعطي صدق الغارم 
حاز إعطاؤه وإن كذبه الغريم» وإن لم يحصل لم يجز وإن صدقه. 

وأما أنه لا حق بعد إقراره بالعدم؛ ففيه: إن الحق لا يسقط واقعاء وإن لم يكن للغريم 
بعد الإقرار إلزام الغارم عند الحاكم. 

والحاصل: إن الإقرار إنما يوجب عدم مضي الدعوىء لا عدم الحق بلا مسقط من 
إبراء ونحوه. 

السادسة: لو وقعت المعارضة بين البينة وتكذيب الغريم» فالبينة تقدم؛ أما 


حلا 


العكس وهو ما لو قامت البينة على عدم الدين» وقال الغريم بالدين» فلاشبهة في عدم 
الإعطاء. 
وللمسألة ضوو أخرئ: أقرينا غنها عقيس والله العا لح. 


الح 


(مسألة  :)5١‏ إذا أذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتحع منه. 


[مسألة  :5١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره 
اربع منه] لما تقدم من تشخص لمال بقصد الدافع للدين» فصرفه في غيره صرف في غير 
محله بدون إحازة من بيده التشخيص. 

وحكي عن الشيخ القول بعدم الارتجاع الحصول الملك بالقبض. والدليل عليه روايات؛ 
منها: ما عن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أذ الرجل الزكاة فهي كماله 
يصنع يها ما يشاء»» قال: وقال: «إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون 
إلا بأدائها وهي الزكاة» فإذا وصلت إلى الفقير فهى بمتزلة ماله يصنع يما ما يشاء»» فقلت: 
يتزوج با ويحج منها؟ قال: «نعم؛ هي ماله)27 الحديث. 

ودلالتها على الملكية صريحة» والفقرتان الأوليتان من قوله (عليه السلام): «فهى 
كماله»: وقوله (عليه السلام): «مترلة ماله». لا تدلان على نقص في المالية» بل هذا من 
الغغبين الفرنق كما كر افق أنحد شحسا كفا نان يقل لندعه ةا له مالف أو كساللكة 
يريد بذلك استواءها في جميع الخصوصياتء ولذا قال الإمام (عليه السلام) في الفقرة الأخيرة 
دهي ماله». 

ومنها: غيرهاء فإذا ثبت أها مال الغارم ل يجز الارتجاع» ولكن فيه: ما تقدم من عدم 
الملك المطلق في صورة التقييد يجهة خاصة, ولذا ليس للفقير 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ 4١ الوسائل: ج” ص١٠٠ الباب‎ )١( 
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الأخخذ منها إذا سمى صاحب المال أشخاصاً وأمره بإعطائه إليهم؛ كما تقدم دليله. 

أقول: المنصرف من أحبار الملك» وأنه يصنع بالزكاة ما يشاء هو صورة عدم التقييد» 
أفااق صوزة القييدةه تق علييت أن له ضور تلك 

الأولى: إرادة فقير خاصء فلا يجوز أحذها لغيره» وقد دلت عليه الرواية المتقدمة» أعي 
رواية عبد الرحمان» عن أي الحسن (عليه السلام) وفيها: «ولا يجوز له أن يأخحذ إذا أمره أن 
يضعها في مواضع مسماة إلا بأذنهم”" الدالة على مدلية الإذن في مثل هذا المورد. 

إن قلت: إن عدم جواز الأحذ من باب أنه خيانة» لأن المالك إنما أعطاها بأن يصرفها 
في موارد خاصة فيكون المال بيده أمانة؟ 

قلت: لو لم يكن لنظر المالك مدخلية أصلاء وكان هذا من المصارف»ء لم يكن له حق 
التعيين حي يكون العمل على خلاف نظره خيانة» فتقرير الإمام (عليه السلام) لقول المالك 
وتعيينه بدون بيان أنه ليس له هذا الحق» دليل على أنه من باب مدحلية النظرء فخلاف نظره 
حيانة. 

الثانية: إرادة الصرف في جهة خاصة» كما لو أراد الصرف في الدَّين فلا يجوز 


الصرف في غيره بأن يعيش به مثلاء وقد تقدم أن الأحوط ف هذه 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠٠‏ الباب 4٠‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


ه؟ 





الصورة اتباع نظره» أما أدلة الملك فقد علمت انصرافها عن مثل هذا الفرض» فيبقى 
التعارض بين أمرين: 

الأول: عدم الحق للمعطي في هذا التعيين إذا لم كم حصو جا الر ءايه 
المصارف» فلا وجه لتعلقها بنظر أحد ما لم يدل عليه دليل. 

الثاني: كون الحق له. إذ بعد تبين أن المال كان له يرى العرف علاقة وحقاً للمالك 
يق "ل يكوك الاق رفظ ولي ب لقال اناه مقيية لازاور : الغوياة والفق 1 لفان 
العرف لا يكاد يشك في أن تعيين كون المال للدين أو المعيشة بنظر المعطي. 

وكيف كانء فالتوقف في المسألة والقول بالاحتياط بعدم تخطي نظر المعطي أولى. 

الثالثة: إرادة الصرف في أمر خاص من الجهة الخاصة» كما لو أمره بصرف المال 
المعطى من باب حق الفقراء في الكسوة دون غيرهاء والأقوى هيهنا عدم حق التعيين» وعدم 
لزوم اتباع نظره لأمرين: 

الأول: إنه لم يعلم كون مثل هذا الحق له» فإن العرف في مثل هذا بعكس ما تقدم إذ 
لو قال المالك الحقيقي له أعط درهماً للفقير: ثم أعطاه العبد وقال اصرفه في كسوتكء قالوا 
له: لا حق لك في التعيين» ولا دليل لنا على ولاية المالك حى لمثل هذاء فالأصل عدم 
الولاية. 

وأدلة الملك ولوكانت منصرفة عن مثل هذا لما تقدم من أن ظاهرها الإعطاء 


"5 


مطلقاً لامقيداً إل أن الأدلة الدالة على اشتراك الفقراء ونحوه تدل على ملكية الفقراء 
وتلك تقتضي عدم تسلط لأحد على التبين. 

الثاني: الرواية المتقدمة عن الحكم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) الدالة على ردع من 
يريد تعيين الحج على الفقير بقوله (عليه السلام): «إن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره ولا 
يقل له حج بماء يصنع بما بعده ما يشاءعع"". 

إن قلت: يعارضها ما في خبر يونس بن يعقوب» من قول الإمام (عليه السلام): «ثم 
أعطيا كف تعكع "لدان على حون الي الف نبلل قد 

قلت: لا يدل الخبر على ذلكء» بل هو في مقام إعطاء الزكاة عند حلول الحول أو 
بعده» وهذا لفظ الرواية: 

قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتٍ تحل علي في شهر أيصلح لي أن عي 
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ع 


منها شيئاً مخافة أن يجيئئ من يسألئ يكون عندي عدة؛ فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من 
مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف * شعت)22 الطخير. 

راح ا لمشيو 200104 كران ارا از امبرل لوكي اسار امور 
التعيين» » كما أنه لا يصح الاحتساب في صورة انطباق عنوان آخر على الأحذ. وظهر يض 
أنه لو أعطاه ليصرفه في دين زيد فصرفه في دين عمرو كان مشكلا. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١٠‏ الباب 4١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(؟) الوسائل: ج” ص”١؟‏ الباب 7ه من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(*) الوسائل: ج” ص”١؟‏ الباب 7ه من أبواب السمتحقين للزكاة ح7. 


"/ 


ثم إن الأحوط للمعطي عدم تعيبن جهة خاصة؛ لاحتمال مول قوله (عليه السلام): 
«ولا يقل له حج بما»”" إل لكل تعيين من هذا النحو. 


فرع: 
لو أعطاه ليصرفه في دينه فصرفه في نفقته» هل لا يجزرى ذلك من الزكاة فيجب على 
المالك الإعادة أو الاحتساب»ء أم يجزي؟ فيه تردد. 


واستظهر 2 الجواهر الاجتزاء عن الزكاة» لحصول الامتثال بالدفع إليه» وليس ببعيك. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١٠‏ الباب 4١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


مل 





(مسألة ‏ 55): المناط هو الصرف ف المعصية أو الطاعة» لا القصد من حين الاستدانة» فلو استدان 
للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهمء وفي العكس بالعكس. 


(مسألة ‏ #9: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة» لا القصد من حين 
الاستدانة» فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم, وث العكس] بأن 
استدان للمعصية فصرف في الطاعة [ بالعكس1 فيعطى من هذا السهمء والدليل عليه أن 
المعلق عليه في أدلة الاشتراط هو الصرف ف الطاعة أو المعصية, لا القصد بإحداهماء وقد 
تقدم هذه المسألة وما يتفرع عليها. 


فرع: 

لواستدان شيئاً واشترى به ما يمكن صرفه في كل من الطاعة والمعصية» كما لو اشتر 
الزيت النجس القابل للأكل والاستصباح؛ فالحكم مراعى بالصرف. نعم قبل الصرف لو 
قصد العصيان لم يعط» ولو قصد الطاعة أعطي» ولو كان ترود لم يعط ل وذلك لا 
لمدحلية القصدء بل لأن اللازم إعطاء هذا السهم للمصروف في الطاعة» وفي صورة قصد 
العصيادة وتزفذه بين الأمرين لم يعلم يذلاك 

والقول باكتفاء الاطمينان للدافع قويء فلو اشتراه للأكل؛ ولكن اطمئن الدافع بصرفه 
في الاستصباح جازء وبالعكس لم يجز» وعلى كل حال فلو صرف ف المعصية اربحع منه» 
ومع عدم الرجوع يقوى بقاء الضمان على الدافع» فتدبر. 
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(مسألة ‏ 7): إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالاً وتمكن بعد حين» كأن يكون له غلة لم 
يبلغ أوانها أو دين مؤحل يحل أحله بعد مدة» ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال» وإن كان 
الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن 
(نسالة ب 48 إذا ل يكق الغازم «متمكا من الأذاء خالا وتمكن بعد خين». كان 
يكون له غلة لم يبلغ أوافها أو دين مؤحل يحل أحله بعد مدة» ففي حواز إعطائه من هذا 
السهم إشكال] ينشأ من تعارض أدلة إعطاء الغارم المطلقة المقتضية لإعطائه من هذا السهم 
حى في هذه الصورة» ومن أن المناط للإعطاء هو عدم التمكن وعدم التهيؤ ونحوهماء وذلك 
غير صادق فيما نحن فيه» إذ يصدق على صاحب الغلة ومالك الدين المؤجحل أنه متمكن 
ومهيأ له وذلك يقتضى عدم الإعطاء. [وإن كان الأقوى عدم الحواز مع عدم المطالبة من 
الدائن1 وذلك لكون القسم الثاني من الأدلة المشتملة على اشتراط الأداء بعدم التهيؤ ونحوه 
مقدم على القسم الأول المشتملة على الإعطاء مطلقاً ولكن قد عرفت فيما تقدم عدم إناطة 
الحكم بالمطالبة وعدمهاء بل المناط هو صدق العنوانات المأحوذة في جواز الإعطاء كالعسر 
وعدم التهيؤ ونحوهماء فلو فرض أن هناك دائن غير مطالب وكان لهذا المدين غلة ينتظر 
أوافاء ولكن كانت بحيث تكفي بعشر الدين في كل سنة» فيلزم الدائن غير الطالب الصبر 
هذه المدة الطويلة» صدق عنوان عدم التهيؤ والعسر فيجوز إعطاؤه من الزكاة. أو إمكان 
الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن. 


أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن. 


والحاصل: إن المناط هو العنوانات المذكورة في الروايات» وبينها وبين ما ذكره 
المصنف (رحمه الله عموم من وجه؛ كما لا يخفى. 

ومقلة قوله:: (أو إمكان الاستقراض والوفاء؟ لدينه الأول !من ل آغير؟ كأن 
يستقرض من زيد ويعطي دين عمرو ]ثم قضاؤه بعد التمكن] فله صورتان: 

الأولى: أن يكون الاستقراض من مصاديق التهيؤ واليسر ونحوهما فيجب حيئذ مع 
المطالبة» ولا يعطى من سهم الغارمين» كما لو كان عنده مال بعنوان الأمانة وأجازه 
صاحب المال في أن يستقرض منه إلى أي وقت شاءء وتكون له غلة تأي بعد سنة. 

الثانية: أن لا يكون الاستقراض كذلكء بل كان من مصاديق عدم التهيؤ والعسر 
ونحوهما فلا يجب» بل يعطى من سهم الغارمين. 

فرع: 

إذا لم يتمكن الشخخص من أداء دينه فعلأء وكان متمكناً بعد مدة طويلة بحيث يصدق 
فاه اذ عه التودت و العسدر قو عرد الحا بود املو اناء ايسان نمو ركذ الميفه 
قرضاًء ثم يستعاد بعد يساره, الظاهر الأول: لأن الحكم دائر مدار الموضوعء وهو محقق فيما 
نحن فيه. 

فرع: 

لو كان الغارم غير متمكن فأعطي من هذا السهم, وقبل أداء دينه حصل له اليسار 
فهل يستعاد منه أم لا؟ فيه تردد» ينشأ من ملكيته له بعد الأحذ فلا يرجحع؛ ومن أنه جعل 
للغارم غير المتمكن وهذا ليس كذلكء والأحوط أن يرجعه ويعطي دينه من ماله. 

فرع: 

لو كان الغارم غير متمكن ظاهراً حي عند نفسه؛ ثم أعطي من 


دن 


السهم وصرفه في الدين» ثم تبين يساره حين الدفع» بأن كان قريب منه ميتا وخلف 
مالاً كثيراً مثلاً وكان وارثاً له فالظاهر الحكم بالارتجاع, لعدم صدق العناوين المعلق عليها 
الحكم بالإعطاء على هذا الشخص. 

فرع: 

وجاك مارم ضر من « لطي و5 المي نررك اجم الك وونسي وللت 

تجا ع أم لا؟ الظا الثاني [النيى الكعل كان عرهرها وسمرنا كا 

اليوم» فهل يحكم بالارج اع أم هر 
السهم. 

فرع: 

لو أعطي من السهم بعض ديونه ثم تمكن, ارتحع الباقى. 

9 1 0 

لو غصب الظالم أمواله فصار غير متمكن وأحذ من هذا السهمء وأعطاه لديونه؛ ثم 

مع ع ع 5 

لو سرق ماله أو ضل فأحذ من السهمء ووق ديونه» م لقى ماله أو أخذه من 
السارق» فهل يحكم بالارتحاع أم لا؟ فيه تردد. 

ع و 

إذا كان يطلب من أحد مالا ويطلب منه آخرء وكان الذي يطلب منه لا يعطيه؛ 
ويقبل الحوالة عليه» فهل يعطى من هذا السهم أم يؤمر بالحوالة؟ الظاهر عدم الإعطاء؛ لعدم 
ناذا العناون ن المعلق عليها الحكم على هذا الشخصء إذ هو ممن يتهيأ له وليس ممن لا 

وهنا فروع أخر يظهر حكمها مما تقدم. 


دنا 


(مسألة ‏ 55): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة حاز له احتسابه عليه زكاة 


[مسألة ‏ 54: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة] 
ويدل عليه مضافاً إلى الأدلة العامة ونقل عدم الخلاف» أخبار خاصة: 

منها: ما عن الكليئ (رحمه الله في الصحيح؛ عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: 
سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا 
يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة» هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من 
الزكاة؟ قال: «نعم)”"2. 

ومنها: ما عن عقبة بن حالد» قال: دحلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على ألي عبد 
لله (عليه السلام)؛ فلما رآنا قال: «مرحباً بكم وجوه تحبنا ونحبهاء جعلكم الله معنا في الدنيا 
والآخرة»» فقال له عثمان: جعلت فداكء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «نعم فمه»» قال: 
إني رحل مؤسرء فقال له: «بارك الله لك في يسارك»» قال: ويجيء الرحل فيسألئ الشيء؛ 
وليس هو أبان زكاق؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «القرض بثمانية عشر والصدقة 
عقن ونا علياك إن دنع كا تقول عوبر اعمليشي اذا كاف انور كائلك الخسيف ينا 
من الزكاة» يا عثمان لا ترده» فإن رده عند الله عظيم)”". 


.١ح الكافي: ج7٠ ص8 ده باب في قصاص الزكاة بالدين‎ )١( 


(؟) الكافي: ج؛: ص6” باب الفرض ح5 . 


لذن 





ومنها: الموثق عن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يكون 
له الدين على رحل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة» فقال: «إن كان الفقير عنده وفاء مما كان 
عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت» أو يعالح عملاً يتقلب فيها بوجهه, 
فهو يرحو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه .ما أراد أن يعطيه من الزكاة أو 
يحتسب بماء فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأحذ منه شيئاً فليعطه من زكاته ولا 
يقاصه بشيء من الزكاة)0©. 

وسيأي الكلام في هذا التفصيل. 

ومنها: ما عن الصادق (عليه السلام)» قال: «نعم الشيء القرضء إن أيسر قضاك وإن 
أعيه عدي و انرا 

ومنها: ما عن المقنع مثله مرسلة"©. 

ومنها: ما عن الفقه الرضوي: «وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن 
مييق «اتحعليا ديا عليه فإذا خرى غلرافة قنك ل كاه «الحديها” له كاقمفإنه سه ذلك 
من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض والزكاة»9؟. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص5 ٠ه‏ الباب 717 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(1) المقنع» من الجوامع الفقيهة: ص؛ ١‏ باب تقديم الزكاة و... س"؟. 
(5) فقه الرضا: ص١7‏ السطر الأخير. 


لا 


تنبيهات 

الأول: كيفية الاحتساب ثلاث: 

الأولى: أن يجعل المالك ما في ذمة الفقير زكاة» فإنه كما يكون له الحق في جعل الزكاة 
من هذا المال وذاك وذلك» كذلك يجوز جعلها من العين الخارجية والدين الذمي. 

إن قلت: على هذا يجوز جعله ما في ذمة الغئ أيضاً زكاة إذا كان يطلب منه. 

قلت: لا بأس بذلكء؛ ويكون الغ المديون حيتئذ هو المطلوب من طرف الزكاة. 

نعم لو يعط ذلك الغ لم يفد هذا الجعل ويلزمه الإعطاء بنفسه» وكان مثل أن يجعل 
المال الواقع في البحر زكاة. 

الثانية: أن يأخذ مقداراً من العين الموجودة عندهء فيقول: هذه الركاة ثم يأحذها لنفسه 
عوض ذلك الدين. 

والفرق بين هذا والأول مع وضوحه يثمر في بعض المواضعء مثل ما لو حعل ما في يده 
زكاةً» ثم نمى ذلك قبل جعلها عوضاً للدين» فإن النماء حينئذ للفقراء. 

الثالئة: أن يعزل الزكاة من عين ماله» ثم يجعلها ملكا للفقير بنفسه؛ ثم يأخذها مقاصة 
وقد أشكل على هذا ءما عن المدارك فإنه توقف في صحتهء 


بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأحذها مقاصة وإن لم يقبضها المديون ولم 
يوكل في قبضها 


لعدم قبول المديون» وعدم قبضه وعدم ولاية للدائن عليه. 

والأقوى جواز الأقسام الثلاثة» إذ الأول: عبارة عن الاحتسابء» والأخيران فردان 
للمقاصة» وكلا الأمرين جائزان» كما يومي إليه قوله (عليه السلام) في موثق سماعة: «فلا 
بأس أن يقاصه يما أراد أن يعطيه هن الزكاة» أو يخنسب بها)0©. 

وعليه» فيصح ما ذكره المصنف (رحمه الله): [ بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة 
وفاء للدين ويأخذها مقاصة, وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها]. 

الثاني: قال الفقيه المحمداي بعد نقله موثق سماعة: وما في هذه الرواية من التفصيل 
كالأمر بالإعطاء من زكاته لخصوص هذا الشخص الذي بلغ فقره إلى حد اليأس من قدرته 
على الأداء محمول على الاستحباب. 

أقول: أما بالنسبة إلى الأمر بإعطائه إلى ذلك الشخص الخاص فلا مانع من احتماله 
الاستحباب لأدلة كون التعيين بنظر المالك؛ مع أن المحتمل الوجحوب بالنسبة إلى مثله» لأن 
هذه الرواية أخحص من تلك الأدلة» وأما بالنسبة إلى التفصيل فلا دليل لحمله على 
الاستحباب. 


الثالث: الظاهر جواز ترامى الاحتساب كأن يكون لصاحب الزكاة دين 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


5؟ 





ولا يحب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصة. 


على زيد الغي» ولزيد دين على عمرو الفقير» فيجعل صاحب الزكاة ما في ذمة زيد 
وكاته وه رودا فرذي القق راةاميروا كع من الذين:» 

الرابع: الظاهر جواز الاحتساب من سهم الفقراء» ومن سهم الغارمين. 

(ولا يحب إعلام المديون بالاحتساب عليه؛ أو يجعلها وفاء وأخذها مقاصة) لعدم 
دليل على الإعلام. 

فرع: 

لوجعل الدين زكاة» فهل يصح الرحوع فيه أم لا؟ الظاهر العدم لأنه بالاحتساب 
يسقط الدين عن ذمته؛ ولا دليل على جواز الرجوع. 

فرع: 

لو دن احدا حية قلنا وال إعطاء الضامن من هذا السهب: م 1 ببعظ المضمون 
عنه» إنا عضيانا كما لو كان الضنمان بالتماسة» أو لعذم وجويه عليه لكوة الضمان تبرعياء 
فاحتسب صاحب الدين المال المضمون في ذمة الضامن من الزكاة» ثم أعطى المال المضمون 
عنه» فهل يرتحع الزكاة بمعين رجوع الدين في ذمة الضامن والزكاة في ذمة المالك» فيلزم 
إعطاء الضامن المال للمالك» ويلزم إعطاء المالك الزكاة» أم يكفي إعطاء هذا المال الذي 
أقطاه الطتفوة غنوه 3 5ن ؟ فيد ردقه وطلريق شاط زر خلية 

فرع: 

الحو قاو" بلشيزة بالتعدوات كدان ل كان عق داه شمر إن تعر كداالى 
كان مظنة موت امحتسب وطلب ورثته من الغارم فيأحذ 


يدن 


من الزكاة ويعطيهم؛ إذ عدم الإعلام موجب لتلف الزكاة بسبب امحتسب. 
فرع: 


لو احتسب طلبه من الزكاة» شم لم يعلم الغارم فأحذ الغارم الزكاة لإعطاء دينه» وجب 


عليه إرجاعها بعد العلم بالاحتساب» أو صرفها في سائر المصارف بإذن المعطي. 


56 


(مسألة ‏ 6 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه .مما عنده منها ولو بدون 


الالة ف ركان لذن الغو عن لايد تاد اكد تان كان الداوور ويد 
ليون كتيووا اومش ف فلت لد كان علدا رقو :300 أن رن عليه لز كاه كفا لدف اللكال. 

زوفاؤه) أي الدين (عنه] أي عن المديون الذي هو عمرو في المثال. (بما عنده 
منها) فيعطي خالد زكاته لزيد من باب دين عمرو [ولو بدون اطلاع الغارم). 

ويدل على الجواز مرسل القمي» وخبر محمد بن سليمان وغيرهما مما تقدم» وعلى عدم 
لزوم الإعلام ما تقدم من عدم الدليل عليه إلا في بعض الموارد المتقدمة. 

فرع: 

هل يشترط رضاء الغارم في صورة الاطلاع أم لا؟ مثلا لو كان الغارم ممن يأبى أن 
يأحذ الزكاة من زيدء أو يعطي دينه زيد الذي عليه زكاة» الظاهر ابتناء المسألة على مسأليّ 
حواز إعطاء الدين بدون رضى المديون» وصحة إعطاء الزكاة لمن يأبى عن أحذهاء فإن قلنا 
بحواز الإعطاء بدون الرضى» وصحة إعطاء الزكاة مع الإباء» صح هذا الأداء» وإلا لم يصح. 


53 


(مسألة ‏ 55): لو كان الغارم ممن تحب نفقته على من عليه الزكاة» جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو 
الوفاء عنه» وإن لم يحز إعطاؤه لنفقته. 


[مسألة ‏ 55: لو كان الغارم مثمن تحب نفقته على من عليه الزكاة1 كما لو كان 
الولف أو الؤالدان "أو الرويحة أو" الغين ولسوا مو كان على سيره لكا ١‏ اك بإعطاوه لوقا 
دينه أو الوفاء عنه 4 بنفسه» (وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته ). 

أما جواز إعطائه الدين فللأدلة العامة الشاملة لما نحن فيه» ولا يشمله الدليل الآيّ على 
عدم جواز إعطاء الزكاة لواحب النفقة» لأن المنصرف منه هو الإعطاء للنفقة» لا للدين 
ونحوه معان إلى بعض الروايات الخاصة: 

نكل موتقة إشجاق بن عسان» قال :سالك ابا عيذ الله (عليه الستلام) عن وما على 
أبيه دين» ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: (نعم» ومن عق من 00 

وهذه الرواية وإن كانت نخاصة بالأب إل أن العموم المتقدم بضميمة عدم المنخصص 
يعطي مول الحكم لكل واحب النفقة. 

فرع: 

هل يطرد هذا الحكم حت فيما لو كان صاحب الزكاة هو المعيل كأن يكون الولد 
مهنا لأبيه وأبوه صاحب الزكاة فيحتسب أبوه زكاته من دين ولده؟ الظاهر نعم للعموم. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص؟75١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


ءٌ 





فرع: 

هل يجوز إعطاء الدين حي فيما كان الدين مصروفاً على صاحب الزكاة» كما لو 
العداق أريد عن عدرو للهية ولد م ذلك الولك هالا بوتعلق بف الرتكاة يطل أبالتركاتة 
ليصرفها في دينه عن عمرو؟ الظاهر الحواز للعموم. 

فرع: 

هل يفرق في هذا الحكم حياة الغارم المعال وموته أم لا؟ الظاهر عدم الفرق» للعموم 
إلا فيما سيأني. 

فرع: 

لو لم يعط المعيل نفقة واجب النفقة فاقترض لمعيشته فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لدينه 
أم لا؟ الظاهر ابتناء المسألة على كون 0 حيئذ» فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا إذا 
منعه ظلماًء وعدم كونه مديوناً فيجوز إعطاؤه. 


١ 


(مسألة ‏ 77): إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة» جاز له إحالته على الغارم ثم يحمسب 
عليم ديل فك ان فسن ما من الدياة وقاوصنا في ذمة الغارم» وإن كان الأحوط أن يكون ذلك 
بعد الاحالة. 


اكسالة بت 017 :]ذا كام حجان الحارط مديونا بي عليه الزكاة معان له ]1 أي تارق 
الغارم [ إحالته] أي إحالة من عليه الزكاة [ على الغارم)» كاذ إذا كان ويه ساعن الركاة 
يطلب من عمروء وعمرو يطلب من خالد الغارم» جاز لعمرو إحالة زيد الذي يطلب منه 
على كفا رده فيكون خوالل دوو اريف بعد ماكان مدير لفمزو ويا 

[ثم يحسب] من عليه الزكاة» وهو زيد زكاته إعليه) أي على الغارم» ويدل على 
الجواز إطلاقات الاحتساب بعد مشروعية هذه الحوالة. 

[بل يحوز له] أي من عليه الزكاة وهو زيد [أن يحسب ما على الديّان) أي الذي 
يطلب من الغارم وهو عمرو. 

(وفاء عما في ذمة الغارم؟ الذي هو خالد» فكان زيداً قال: إن ما أطلب في ذمة 
عر شافة 1ق و اعطاى هاده الكاة العدا عبزو وقاء :تنم خبالة. 

ويدل على جوازه ما تقدم من أن لصاحب الزكاة تعيينها حىّ في الذمة» وبعد هذا 
التعيين يجوز وفاء الدين يماء لعموم أدلة الوفاء. 

(وإن كان الأحوط أن يكون ذلك] الاحتساب [بعد الإحالة) ولم يظهر له وجه 


تنلية: ىأر في اللغة استعمال الديان بمعين الدائن» وإرادة الجمع مخالفة للسياق. 


معتل به. 


لد 


نعم ذكر في المستمسك ما لفظه: كما في محكي كشف الغطاءء وتبعه في الجواهر 
إلحاقاً للاحتساب بالأداء» فكما يجوز الأداء للدائن وفاءً عما في ذمة الغارم يجوز احتساب ما 
في ذمته كذلكء لما يستفاد من النصوص من أن الاحتساب يمتزلة الإعطاء حيى في مثل 
الفرض» ولأحل عدم وضوح ذلك كان الأحوط أن يكون بعد الحوالة» انتهى. 

وكيف كانء فلا ملزم لهذا الاحتياط» بل لا وجه له ظاهراً. 

ثم إن بعضهم قيد حواز الاحتساب على الدائن وفاء غما في ذمة الغارم» يما إذا كانا 
من حنس واحدء والظاهر عدم الاحتياج. نعم إذا كان الجنس واحداً كان الاحتساب 


ابعذائباء "وإن كال»عضبين كان عتفايها. ١1‏ ميداواضية. 
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(مسألة ‏ 58): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من 
الأداء» وإن كان قادراً على قوت سنته» يجوز الإعطاء من هذا السهم؛ إن كان المضمون عنه غنيا. 


(مسألة ‏ 58: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع 
عدم تمكنه من الأداءء وإن كان قادراً على قوت سنتهء يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن 
كان المضمون عنه غنياً1 وذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة الدالة على إعطاء الدين ما لم يكن 
في المعصية والإسراف فتدبر» وإنما قيد الموضوع بقوله: (للصلحة) احترازا عما لو ضمن بغير 
حقو ا قن :ف ديعا خزردا وه ال انه لشو لقيو قا تايف 

فرع: 

“كان السيروة نه عور ك1 7 كتيوه الذي طني لضافي بن «العضية افمن لخديل 
قريا عم الاعطان لان عن سايق الصرقة: ىق العضيةه اذ الفرواضن: الال تفن ذلك 
السيع ال شي العاف يدن كرنة ورنامة لضيو طن 

فرع: 

لو كان المضمون عنه كافراً أو مخالفاً أو هاشمياًء أشكل الحكم بالإعطاء. 

فرع: 

لو استدان لضمان الجريرة» فالظاهر عدم الإشكال في إعطائه من هذا السهم. 

فرع: 

لو أعطى الضامن المال المضمونء ثم أعطاه المضمون عنه ارتجع إلى بيت المال ونحوه 
ليصرف في مصارف الزكاة» وقد تقدم. 


ء 


(مسألة ‏ 59): لو استدان لإصلاح ذات البين» كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع 
بسببه الفتنة» فاستدان للفصل فإن : يتمكن من أدائه جاز الإإعطاء من هذا السهم» وكذا لو استدان 


[مسألة ‏ 59: لو استدان لإصلاح ذات البين» كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله 
وكاد أن يقع بسببه الفتنة» فاستدان فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم): 
وكذا لو استدان لإتلاف مال كذلك. 

وحه الجواز عموم الآية السالم عن المنحصصء وإطلاق الروايات الى منها حبر صباح» 
عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أبما مؤمن أو مسلم 
مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضين”© الحديث» بضميمة 
عدم الفرق بين الميت و 

ومنها: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج الحاكي لسؤال محمد بن خالد”". 

وحيث إن هذا من الغارمين قطعاًء وليس داخلاً في المستثنيات. 

ومنها غير ذلك. 

[وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة وكان بحيث لا 
يصدق عليه اللإإسراف كما هو الغالب. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص7١‏ 5 باب ما يحب من حق الإمام على الرعية... ح7,. 
)١(‏ الوسائل: ج> ص7١7‏ الباب 54/7 من أبواب المستحقين للزكاة ج١.‏ 


ه5: 





وأما لو تمكن من الأداء فمشكل 


[وأما لو تمكن من الأداء فمشكل) إعطاؤه من هذا السهمء ونقل عن العلامة (رحمه 
الم لواب و اسفد ل الذلك باموى: 

الأول: عموم الآية الشريفة السالم عن المخصص: 

الشبي: ما روي عن التي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا تحل الصدقة لغيئ إلا 
الود عا كر يات لوا راطيا لف لم 

الثالث: أن تحمّله وضمانه إنما يقبل إذا كان غنياًء فأحذه في الحقيقة نما هو لحاحتنا إليه 
فلم يعتبر فيه الفقر كال مؤلفة. 

وفيه: أما عموم الآية فبعدم تسليم عدم المنخصصء إذ المحصص هو الأدلة الدالة على 
عدم إعطاء الغ من هذا السهم» كما تقدم في أول مبحث الغارمين. 

وأا رواج تجا لقاع زه شين االبمضة أ رظن /" ون" أله لايق هن لمعي فادها ريه 
الروايات المشترطة بعدم التهيؤ والعسرء بحملها على من بملك قوت السنة الذي هو غٍ 
0 

وأما ما أحاب به الفقيه الهمدائي (رحمه الله من كون الرواية غير ثابتة من طرقناء ففيه: 


ما تقدم من نقلها من الدعائم من طريق أهل بيت النبوة (عليهم السلام) والدعائم طريق لنا. 


.١؟ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ المستدرك: ج١ ص١0ه الباب‎ )١( 


ك5 





نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاًء إلا إذا كان من 


قصده حين الاستدانة ذلك. 


وأما الوجه الثالث فهو وجه اعتباري ليس بتام في نفسه. مع كونه على فرض التمامية 
محكوماً بالدليل. 

ثم إن مما ذكرنا ظهر دليل المنع. 

وفصل في المصباح .ما لفظه: وأما حواز صرفها إلى الغ الذي تحمل دية أو فالا غالنا 
لإصلاح ذات البين» ففي غاية الإشكالء اللهم إلا أن يكون توليه لهذا الفعل بقصد استيفاء 
المال من وجوه الصدقات» وقلنا بأن له الولاية على ذلك من باب الحسبة» كما ليس بالبعيدء 
فيجوز حينئذ استيفاؤه من سهم سبيل الله بناء على هموله لمطلق القربات. وأما لو كان 
غرضه من أول الأمر الأداء من ماله تبرعاً فالتزم بذلك فلم يؤدها بعدء أو استدان فأداهاء 
أشكل إدراحه في الأصناف المستحقين للزكاة انتهى. 

وهذا تفصيل وجيه؛ وإن كان غير مرتبط بسهم الغارمين» والإنصاف أن إعطاء الغارم 
الغنى من سهم الغارمين مشكل كما ذكره المصنف (رحمه الله) وأما إعطاؤه من سهم 
السبيل» فقد قال المصنف (رحمه الله): 

[نع ليطن وال الامطاءلن شنهم :سيل الله :وإ كنات ل يخلى عن إشكال أيضاء 
إلا ]ذا كان من ففيده بعين الأمعدانة ذلك ) :وستدكره "ف متهم السبيل مقصياد إن شاء الله 
تعالى. 


ا 


مسائل: 

المسألة الأولى: إذا مات الغارم حاز أن يقضى عنهء وإن يقاص به من الزكاة» ويدل 
عليه مضافاً إلى إطلاق الآية وعدم الخلاف على ما حكي؛ روايات: 

منها: ما عن الكليئ (رحمه الله في الصحيح؛ عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: 
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عالم فاضل توفي وترك عليه ديناً لم يكن بمفسد 
ولا مسرف ولا معروف بالمسألة» هل يقضى عنه من الزكاة ألف وألفان؟ قال: «نعم”"©. 

ومنها: عن يونس بن عمار» قال معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قرض المؤمن 
غنيمة وتعجيل أحرء إن أيسر قضاكء وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة)0©. 

ومنها: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل حلت عليه الزكاة 
ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: «إن كان أورثه 
مالأ تم ظهر عليه ذين. لم يعلم به يومعذ فيقضيه عنه قضاء عنه من جميع الميراث ول يقضه 
من زكاته»وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بركاتة.من دين آبية؛ فإذا أذاها في ذين 
أبيه على هذا الحال أجزأت عنه»”". 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص45 ه باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة ح7. 
(؟) الوسائل: ج” ص8 ٠١‏ الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج” ص؟7١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
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ومنها: عن موسى بن بكير» عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: «من طلب 
الرزق فغلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله ما يقوت به عياله» فإن مات ولم 
يقض كان على الإمام قضاؤه. فإن لم يقضه كان عليه وزره؛ إن الله يقول: #إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والغارمين © فهو فقير مسكين مغرم»(". 

ومنها: رواية أبي بصيره والمروية في باب أن الدية في حكم مال المقتول: عن رجحل قتل 
هذ فيد أذ هه أن ظلية: نوم بعال اقا راد أ لاقن اللاييووا كه لفان اقلا لا ران رسيا 
دمه ضمنوا الدين»» قلت: فإهم أرادوا قتله؟ فقال: «إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الإمام 
الدين من سهم الغارمين)”2 الحديث. 

ومنها: عن إبراهيم بن السندي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قرض المؤمن 
غنيمة وتعجيل خير» إن أيسر أدى» وإن ومات احتسب ها من الزكاة)”". 

ومنها: عن هيثم الصيرقي وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «القرض الواحد 
بثمانية عشر» وإن مات اختسب يها من الركاة)©. 

ومنها: عن العياشى في تفسيره» عن الصباح بن سيابة قال: قال (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح. 
(؟) الوسائل: ج3١‏ الباب 53 من أبواب القصاص ف النفس ح7. 

(*) الوسائل: ج” ص ٠١9‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(5) الوسائل: ج” ص١١؟‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 


:. 


دأعا مسلم مات وترك ديناً ل يكن في فساد وعلى إسراف» فعلى الإمام أن يقضيه 
فإن لم يقضه فعليه إثم ذلكء إن الله يقول: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم ... والغارمين فهو من الغارمين» وله سهم عند الإمام» فإن حبسه 
فائمه عليه)0" . 

أقول: يحتمل قريباً أن قول الإمام (عليه السلام): «فإن دل يقضه كان عليه وزره»» 
إشارة إلى أن الفقير يجوز له الاستدانة» وإن لم يحتمل تمكنه من أدائه» ولا يتوهم الفقير بأنه 
إن اقترض والحال هذه ثم مات كان مأزوراء بل هو مأحور والإمام الذي لا يقضي دينه 
مأزورء والله العالم. 

ومنها: غير ذلك, وهذا الحكم ثما لا كلام فيه. 

نعم يقع الكلام في مقامات: 

الأول: إنه هل على الفقيه الأداء كالإمام, أم لا؟ الظاهر نعم, لأدلة النيابة العامة وقد 
تقدم في مبحث التقليد بيان عمومها إلا ما استثئ. 

الثاني: هل يؤدي بهذا السهم عن المحاشمي؟ الظاهر لاء لأدلة عدم حعل الصدقة لهم إلا 
فى اتلك أن الويف راذا كان فيط اقيم مكل بها ل كاقا ميد ورا حفيق ود 
دينه. 

الثالث: هل يؤدى بهذا السهم عن الغين الذي تلف ماله بعد وفاته» أو عصى الورثة 
بعدم الإعطاء؟ يحتمل الإعطاء لإطلاق أدلة الإعطاءء ولا تصلح الأدلة 


)١(‏ تفسير العياشى: ج؟١'‏ ص95 ح8/. 





المانعة عن إعطاء الغئ مقيدة لحاء لانصرافها عن مثل هذا الفرضء ويحتمل المنع لأن في 
بعض الروايات تقيد الاحتساب بالموت قبل اليسار» فتأمل. 

الرابع: هل يشترط في الأداء من هذا السهم قصور التركة عن الدين» حي يكون فرق 
بين الحي والميت في الحملة» إذ الحي لا يؤمر ببيع دار سكناه ونحوها بخلاف الميتء فإنه يؤمر 
ببيع دار سكناه والصرف في الدين» أم لا يشترط القصورء بل حاله حال الحي فيستئق 
المستثنيات ثم ينظر إن كان له مال يفي بدينه لم يؤحذ من هذا السهمء وإلا أحذ منه؟ 
احتمالان؛ المحكي عن الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وصاحب المدارك الأول والمحكي عن 
العلامة في المختلف الثاني. 

والذي يمكن أن يستدل به للأول أمور: 

الأول: حسنة زرارة المتقدمة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» فإنه علق جواز أداء 
الدين من الزكاة بعدم الإرث حيث قال: «وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أنحد أحق بزكاتة 
من :دين أبيه)27 الحديث. 

ولا يخفى عدم الفرق بين ظهور الدين قبل تقسيم التركة أم بعده وإنما عبر في الرواية 
بقوله: «ثم ظهر عليه دين» إلخ لكونه الغالب في ديون الميت» ويدل على عدم المدحلية مقابلته 
بقوله (عليه السلام): «وإن لم يكن أورثه مالآ إلح. 

الثاني: إن المستفاد من النصوص أن الحاجة إلى الزكاة في قضاء الدين شرط في 
الغارمين» والأدلة الدالة على جواز قضياء دين الميت من الزكاة لم 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج” ص؟7١ الباب‎ )١( 


وه 





تدل عليه حىّ مثل الفرض» بل هي منصرفة إلى عدم المال للميت. 

الثالث: الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين» فإذا شككنا في جواز 
إعطاء ديق مطل هذا للق إزكا ان الصا عدمة. 

والذي يمكن أن يستدل للثاني أمور: 

الأول: عموم الآية. 

الثاي: عموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة. 

القالت 31 السخيصض يلوك النقللع تر كور ماما رق دين مادا 

الرابع: إن الأصل عدم اشتراط الأداء بعدم إرث للميت. 

أقول: ولا يخفى عليك مخدوشية غالب أدلة الطرفين. 

إذ يرد على الدليل الثاني للقول الأول: إن الحاجة وإن كانت شرطاً ولكن المسلم منها 
الحاحة بعد المستثنيات كما في الحي فا وإنصراف الأدلة إلى عدم المال للميت قول بغير 
دليل» وسيأق الكلام في الانصراف. 

وعلى الثالث: إنه لا محال للأصل بعد ورود الدليل» وإطلاق الغارم على من له 
المستثنيات كاف في الخروج عن حكم الأصل» بل قد عرفت وقوع الكلام في دليل خروج 
الغئى مع صدق الغارم عليه. 

ويرد على الدليل الأول والثاني للقول الثانئي: حسنة زرارة المتقدمة فإها صريحة في 
اعتبار هذا الشرط. 


ىه 


الوصية» كما هو منطوق قوله تعالى: لمن بَعْد وَصية يوصي بها أو دَينٍ7". 

وعلى الرابع: إن الأصل منقطع بالحسنة إن سلم أصله. 

وبعد هذا كله فالمسألة مشكلة» لتعارض الحسنة مع الإطلاقات القوية الواردة في مقام 
البيان الدالة على قضاء دين الميت بدون تقييد بعدم الإرثء مع كون الغالب أن هم إرثاء بل 
لأريكاد يوعد قثو الا خلتت. هيا ولا أقل ان الباسه قلق كات الاعطاء من .ستيه الغارء 
مشترطاً بعدم الإرث لبين في تلك الروايات. 

ومن الحتمل قريباً الاقتصار على مورد الحسنة حذرا من الطرح» والقول بعدم 
الاشتراط ف غير ذلك المورد» فتحصل أن صور الغارم الميت أربعة: 

الأولى: أن يكون غنياء ولا يقضى عنه حيتقذ. 

الثانية: أن يكون افقيرا لذ علك شيعا بحن لناضف ونقاضن عله تطعا . 

الثالثه: أن يكون فقيراً بملك المستثنيات ولا يفي كلها بدين ويقضى عنه على الظاهر. 

الرابعة: أن يكون فقيراً بملك المستثنيات وتفي بدينه» والظاهر القضاء عنه؛ إلا إذا كان 
للبت أبا ركان الاين كال ترف نظهر عليه االذيةه إل 'الخرجا ف شيف 

وهذا التفصيل وإك 5ق بعيدا: لكن الالتزام بالقضاء مطاقاً لمزاحمة الحسنة» أو عدم 
الققزناو مطاف انعد للأول» وإطلاقات الأخبار الأمرة بالقضاء الواردة في مقام البيان في الثاني 
مع أن التعدي عن مورد الحسنة إلى غيره» إنما يكون 


.١5 سورة النساء: الآية‎ )١١ 


عه 





عند القطع بعدم المخصوصية ولا قطع لنا بذلك» فتدبر. 


وفي المقام وجوه اعتبارية تؤيد هذا أو ذاك أضربنا عنها صفحا. 


المسألة الثانية: 

لو استقرض الفقير ثم استغئ لم يجز الاحتساب» وذلك لما تقدم من أن الاحتساب على 
الغارم مشترط بعدم الغين» ولا فرق في ذلك بين الغئ الممتد من حين القرضء أو الحادث 
بعد القرض قبل الاحتساب. 

وو علق لأا عضادا ال جما تون العميهة وك الز زناف لكافيف كرواة 
الكليئ (رحمه الله) عن الأحولء عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجحل عجل زكاة ماله ثم 
اي العف قبل رأس السنة» قال: «يعيد المعطي الزكاة»”"©» انتهى. 

واحتمال قراءة المعطى في الأول بصيغة الفاعل يدفعه ظاهر السياق كما لا يخفى. 

هذا على أن المستفاد من قوم (عليه السلام): «إن أيسر أدى» وإن مات احتسب7", 
أو «وإن أعسر حسبته من الزكاة)”" ونحوهماء كون المناط في الاحتساب بقاء الفقر. 

فتحقق أن صور المسألة أربعة: 

الأو انبكر ف قرا سمال القرض والكته انين 

العائيةة أن يكو فنا جال7الفرد قن جا الخضيات دول شكال ناماب 


)١(‏ الكافي: ج” صه :ه باب الرحل يعطي من زكاة من يظن أنه معسر... ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص8 ٠١‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(5) المستدرك: ج١‏ ص5 *ه الباب 717 من أبواب المستحقين للزكاة ح”. 
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الثالثة: أن يكون غنياً في الحالين. 

اركف أذ كيت هي سال التصووات قا حال القرضء» ولا إشكال في عدم 
الاحتساب فيهما. 

المسألة الثالثة: 

هل يجوز إعطاء زكاة الشخص لنفسه أم لا؟ وذلك بأن يكون له مثلاً ما يكفي لمونة 
سنة وقدر الزكاةء ويكون غارماء فيدفع الزكاة إلى الدائن بإذن الحاكمء أو بغير إذنه لكونه 
متولياً للإخراج؛ أو يعطي زكاته للحاكم فيدفعها إليه» لكون ما بقي بعد إخخراج الزكاة لا 
يكفي ,كؤنة سنته» أو يدفعها إليه لكونه عاملاً أو غير ذلك؟ 

ف المسألة اشكالء إذ الظاهر من وجوب إعطاء الزكاة إخراحها عن ملكه. ويحتمل 
قريباً أنه بعد إعطائها الحاكم ورد الحاكم إليه يجوز التصرف فيهاء فتأمل. 

المسألة الرابعة: 

هل يعطى الزكاة لغرم الحج والزيارة والصدقة ونحوها أم لا؟ الظاهر نعم» لشمول 
الاطلذقات والعموفات له إلا إذا عق غليه غيوان الاسراف» كما لو اط ألما تصدنا 
من ليس من شأنه إلا إعطاء درهم. 

المسألة الخامسة: 

لو تيده ترى عبداً ديناً وأعتقه» فهل يعطى من سهم الغارمين لوفاء دينه أم لا؟ الظاهر 
الإعطاء إلا إذا صدق عنوان الإسراف» ومثله االو اشفرى من يتعفق علية قهراً, 

المسألة السادسة: 

إن الع عند عيضا أردطابة عالق اودارا روسو ادراب ليمي ١‏ 
يرغب أهل العرف فيهاء فالظاهر أنه من الإسراف» كا كاق لكنلعة يدوه يني الدائلة 


0 


المسألة السابعة: 

لو كان للولد أب ينفق عليه أو بالعكسء أو للزوجة زوج كذلكء أو للعبد مولى قائم 
بأموره؛ فاستقل المعال بنشوز أو إباق أو نحوهماء فهل يعطى من سهم الفقراء إذا كان غير 
متمكن من تحصيل النفقة» أو يعطى من سهم الغارمين إذ اقترض والحال هذه أم لا؟ فيه 
تردد» من صدق عنوان الفقير عرفاً حينئذ وعنوان الغارم حقيقة فيعطى. 

ومن عدم صدق الفقير شرعاء لأن الشارع قد جعل له نفقة» وإنما لا ينفقها بسوء 
اختياره» لأنه لو رجع إلى معيله أعاله. 

ويحتمل التفصيل بين الغارم والفقير فلا يعطى من سهم الفقراء حين المفارقة لأنه ليس 
بفقير شرعاً فعلء ويعطى من سهم الغارم بعداً لأنه غارم؛ ولم يكن الغرم في المعصية» وليس 
له قدلا نا يعلى, ييه نتؤاء كان وبع إل مغيله ام لا. 

المسألة الثامنة: 

الشحفن الى بحل -شحص لخر عا نهل هون" له الاخل من الركاة يعتوات الفقر أء 
لا الظاهر نعم لأن المعال فقير شرعاً فعلاً. ولا دليل على ووب يقاكه فق نفقة المعيل تبرغاً. 

نعم لو كان غارماً وأراد شخحص إعطاء دينه بلا منقصة له في ذلك» فمن المحتمل قريباً 
عدم جواز أحذه من سهم الغارمين» لعدم صدق عنوان العسر وعدم التهيؤ كما تقدم. 

المسألة التاسعة: 

الظاهر كفاية الوثوق والاطمينان في هذه الموارد طلقا ولا يحتاج إثبات الفقر والغرم 
ونحوهما إلى الشاهدء إما لكون الوثوق والاطمينان 


كه 


استبانة عزنا فبشملهة قوله (عليه السلام): «حىن تستبين أو تقوم به البينة7 . 

وأما لاتباع طريقة النبي وأمير المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام)» فإنه لم ينقل طلبهم 
من مدعي الفقر ونحوه الشاهد» كما ورد ف مورد الدعوى» ولوكان يحتاج إلى الشاهد لبان 
قطعاء والقول بأنهم كانوا يعطون لعلمهم بالواقع لاف ما يظهر من أقوالهم وأحوالهم من 
أنهم (عليه السلام) كانوا يعاملون معاملة بعض الناس مع بعضء من اتباعهم الأمور العرفية لا 

وإما لأن الوثوق طريق عقلائي لم يعلم ردع الشارع عنه في هذا الموضع. 

والأقوى هو الوجه الثائ» ويؤيده الوجهان الآخران» هذا مضافاً إلى السيرة المستمرة 
لدى علماء المسلمين من عدم طلبهم من الفقير ونحوه الشهود في صورة الاطمينان كما لا 

المسألة العاشرة: 

لا يفرق في إعطاء دين الغارم من هذا السهم بين أن يكون صغيراً أو كبيرء عاقلاً أو 
غنو لأطلاق النض) كنا تقدمتك الأقارة إلى ذللك: 

المسألة الحادية عشرة: 

يحوز للزوج غير الحاشمي أخذ الزكاة وصرفها على أهل بيته وزوحته ولو كانت 
هاشمية» كما يجوز للزوج المؤمن الفقير صرف الزكاة على الزوجة المخالفة» فإن الاعتبار 
بالآذ لا يمن ف نفقته» وهل يجوز صرفها على المعال المتبرع بنفقته إذا كان هاشمياً أو مخالفا 


أو نحوهماء فيه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5‏ الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ح4. 


ااه 





السابع: سبيل الله وهو 


رودو وال جوط الجدم: حتصتوضيا إذا كان المعال عا أو عالها , 

المسألة الثانية عشرة: 

لوا شترك اثنان في ولد شبهة أحدهما هاشمي والآخر غير هاشمي» فهل يعطى الولد من 
الزكاة أم لا؟ فيه تردد» ومثلها الخمس. 

نعم لو اث ففرك اثنان أحدها را والآحر شببهة أو عقدء كان الولن تابعاً لللحلال: 

رقيما نل كان لوكي قدا والآخر شبهة تردد» كل ذلك قبل القرعة. 

[السابع1 من مصارف الزكاة: [سبيل الله وهو] على ما عن المقنعة والنهاية 
والمراسم: الجهاد السائغ خاصة؛ ويدل عليه أمور: 

الأول “الأضل:عيك الدوزاة بين التغيين. والمخبير. 

الثاني: التبادر. 

الثالث: خبر يونس بن يعقوب المروي عن الكافي» قال: إن رجلاً كان يهمدان» ذكر 
أن أباه مات» وكان لا يعرف هذا الأمرء فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيء 
في سبيل الله فسأل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟ فأخحبرناه أنه كان لا 
عوك هذا الأمرع تفال راو إن 0 إلى أن أضع في يهودي أو نصران لوضعته 
فيهماء إن الله عزوجل يقول: 8فَمَنْ بَدَ لهُ بَعَْدَ ما سّمِعَةُ فإنها إِنْمهُ عَلَى الْذِينَ 2 ج20 
فانظر ما يخرج إلى هذا الوحه؛ يعي , 0 التي : 


.١/١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
باب إنفاذ الوصية على جهتها ح5.‎ ١ الكاثي: ج/ا ص؛‎ )١( 


مه 





وقوله (عليه السلام): «لو أن عات دفع لما يوهمه ظاهر كلام السائل حيث قال: إنه 
لا يعرف هذا الأمر» إذ المفهوم منه إلغاء الوصية وعدم العمل بما. 

وقوله (عليه السلام): «ما يخرج» إنما عبر بلفظة ما دون من باعتبار الخيل ونحوهاء إذ 
كيرا اا شيو ولاك 

ووجه الاستدال هذه الرواية ظاهرء إذ لو كان المراد بسبيل الله غير الجهاد لخير الإمام 
(عليه السلام) الموصى له بين الأمور الخيرية» فتخصيصه بالجهاد يدل على أن السبيل هو 
الجهاد» فكلما ما أطلق السبيل أريد به ذلكء إلا إذا كانت هناك قرينة. 

هذا ولا يخفى ما فيهماء أما الأصل فهو مقطوع هما سيأيٍ من الأدلة» وأما التبادر 
فالظاهر خلافه» كما لا يخفى. 

وأا ااطنين فأولاً:"لأله لاولالة'له غك أصيل "الدع اذ العف إل التفؤر التمزايطة غايا 
لا للجهاد» منتهى الأمر تردده بين الأمرين فلا يتعين أحدهماء فاللازم على العامل يمذا الخبر 
تحويز كل من المرابطة والجهاد من سهم سبيل الله. 

وثانيً: إن المتبع في باب الوصية هو عرف الموصي وقصده» والعامة قائلون بأن السبيل 
هو الجهاد» قال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: وفي سبيل الله هم الفقراء المنقطعون 
للغزو في سبيل الله على الأصح. 

وقالدا وشكن الاتكره قصيق ندا" الويفة ارد كز لكر د الفنادين أي للها 
لا لتعينه بالخصوص ولو عند الموصي. 

ورابعاً: إن السبيل فسر في بعض الأخبار بالحج» كخبر الحسين بن عمر» 
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جميع سبل الخير 


قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن رحلاً أوصى إلي بشيء في سبيل الله؟ فقال: 
«اصرفه في الحجء فإن لا أعلم شيئاً من سبيله أفضل من الحج»”"2: انتهى. 

وهذا الخبر يؤيد كون الإمام (عليه السلام) أفى في الخبر السابق على حسب قصد 
الوص 

ويهذا تبين الجواب عن الاستدلال بخبر آخرء مروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» 
حيث قال لعامله مخنف بن سليم: «إن لك في هذه الصدقة نصيباً وحقاً مفروضاء ولك فيه 
شركاء فقراء ومساكين وغارمون وبحاهدون وأبناء سبيل ومملوكون ومتألفون»”" الحديث. 

حيث ذكر المجحاهدين مكان سبيل الله والجواب ما تقدم من أنه من باب أحد 
المصاديق. 

وقيل: [جميع سبل الخير1 وقد نسب هذا القول إلى الأكثر» بل المشهور» بل إلى عامة 
المتأخرين» بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه» وهو الأقوى؛ ويدل عليه أمور: 

الأول: عموم الآية. 

الثاني: ما رواه علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام) ‏ كما في البرهان : 
«وفي سبيل الله قوم يخرحون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون» وقوم من المسلمين ليس 
عندهم ما يحجون به. أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام 


)١(‏ الكاقي: جلا ص5١‏ باب إنفاذ الوصية على جهتها ح5. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص707 باب ذكر زكة المواشي ح5. 
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أن يعطيهم من مال الصدقات حت يقووا به على الحج والجهاد)7'. 

الثالث: صحيحة علي بن يقطين المروية عن الفقيه؛ أنه قال لأبي الحسن (عليه السلام): 
يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال: «نعم)”". 

الرابع: صحيحة محمد بن مسلم المروية في الجامع» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: 
سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال: «نعم)”". 

الخامس: ما في المستدرك, عن دعائم الإسلام» عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه 
السلام) أنه قال: «وفي سبيل الله في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير»©. 

وهناك أخبار في باب الوصية تؤيد عدم اختصاص السبيل بالجهاد. 

الأول: الخبر المتقدم عن الحسين بن عمر عن الصادق (عليه السلام). 

الثاني: حبر الحسن بن راشد» قال: سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) بالمدينة؛ 
عن رحل أوصى همال في سبيل الله فقال: «سبيل الله شيعتنا»'”. 

الثالث: في البرهان عن الحسن بن محمد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) 


)١١‏ تفسير البرهان: ج؟ ص5١‏ حه. 

(؟) الفقيه: ج٠١‏ ص؟١‏ الباب ه في الأصناف الى تجب عليها الزكاة ح5"؟. 
(9) جامع أحاديث الشيعة: جم ص ١95‏ ح5. 

(:) المستدرك: ج١‏ ص7١55‏ الباب١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ باب 8” في أحكام الوصايا ح١.‏ 
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كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرهاء وتخليص المؤمنين من يد الظالمين» ونحخو ذلك 
من المصالح» كإصلاح ذات البين» ودفع وقوع الشرور والفئن بين المسلمين» وكذا إعانة الحجاج 
والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين» مع عدم تمكنهم من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم» 


إن رحلاً أوصى لي في السبيل؟ قال: فقال لي: «اصرف في الحج»؛ قال: قلت: إنه 
أوصى في السبيل؟ قال: «اصرفه في الحجء فإنى لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج)7". 

مل مغل رن الكسيان الدالةاعلى العريم عهوما أو خموضا. 

وعليه فيجوز صرف هذا السهم في مطلق السبل [ كبناء القناطر والمدارس والخانات 
والمساحد وتعميرهاء وتخليص المؤمنين من يد الظالمين» ونحو ذلك من المصالح.» كإصلاح 
ذات البين» ورفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين» وكذا إعانة الحجاج والزائرين] 
والفارييق. المدافعيق بو الما بط وصيوة المسلمين؛ 

وإكرام العلماء والمشتغلين» مع عدم تمكنهم من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من 
أموال هم وتعمير روضات الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) بل وإعطاء هذا السهم لتاركي 
الصلاة ليصلواء كما حكي عن الوحيد 


)١(‏ تفسير البرهان: ج؟ ص8١١‏ ح4؟. 
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بل الأقوى حواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة» بل 
مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه. 


البهبهاي (رحمه الله) أصل هذا العمل. 

بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة) وإن لم تكن من المصالح العامة» لكن 
مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة» بل مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه 
إلا هذا الوجه ]ع ومنه تزويج العزاب» وخحتان الأطفال مع احتياحهم, وتسبيل كل أو .شحر» 
أو ماء» أو مأكولء أو شيء من آلات العبادة» كالحصير والزوالي والتربة والسبحة والمسواك 
والمروحة والسراج؛ بل ومصانعة الظلمة لتسهيل الأمر على الزائر والحاج؛ وتجحهيز الأموات؛ 
والفاه تقدية السيايعن و المدارسن. واللكنافنة ولق يواطية كك #طوويها مي المحاساكه 
وإحداث المكتبات» وشراء الكتب للطلاب» وشراء المطابع لترويج كتب الشيعة وطبعها 
ونشرهاء بل قديئة ابحلس لعلماء البلدان والوكلاء لاجتماع الناس حولهمء وأحذهم المسائل 
منهم» بل واشتراء السيارة والدواب لحذه المصالح» والصرف لبعث البلغين إلى البلدان» 
وإحراء القنوات في الأراضى الغامرة للمسلمين ليكثر زرعهم وتقوى شوكتهم, واستخراج 
العيون والمعادن» وجعل راتب للمؤذن والقاضيء وبناء الدور للطلاب والعلماء» بل إعانة 
مواكب العزاء وبجالس سيد الشهداء (عليه السلام)» ومثل جعل مجلس الفاتحة والترحيم 
لكبراء الإسلام بعد موقم؛ والصرف ف يئه 
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استقبالهم حين رجوعهم من حج أو زيارة أو سفر وغيرهاء إلى غير ذلك ما لا حد له 
ولا إحصاء. 


وعلى هذا فيكون بين هذا المصرف وسائر المصارف عموما مطلقاء إذ يدحل فيه جميع 
المصارف ويزيد عليهاء وإنما يفارقها في النية وبعض الشرائط والأحكام. 


وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: 

ما لا يكون قابلاً للإبمان والإسلام ونحوهما كالمسجد والقنطرة ونحوهما فلا كلام فيه 
وأما القابل لذلك» فلا يشترط الإبمان» بل الإسلام في كثير من مصاديقه؛ مثلا يعطى من هذا 
السهم للكفار المرابطين الكو شمف المستلييه نف شن الا ره ولا يتقيد هذا المصرف 
بقوله: «شيعتنا» في الخبر المتقدم» لأن الظاهر من مثل هذه الرواية بيان أفضل مصاديق 
السبيل» .وأوضتحه ل" اتمحصار سبيل الله .قيما يضرف إلى" الظيعة .وإلآ لعارضه غيره .من 
الأخار مضوويا والرواية المذكورة في باب الوصية» فقياس باب الزكاة به مع العلم 
باحتلافهما غير جائز. 

وكيف كانء فلا يشترط الإيمان والإسلام في كثير من هذه المصارفء, كما أنه لا 
يشترط الإبمان أو الإسلام في باني المدرسة والقنطرة» ومن يشترى منه شيء من الآلات 
اكور 

نعم يشترط الإبمان في بعضها قطعاًء كمن يعطى للحج؛ ويشترط الإسلام 
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لعي قد اوتا ودر اد لع 

أما عدم اشتراط الإسلام لالكنان لاسرم داه نم بطرم هن ال صو مع 
الأقضان والأدله المتفرطة للاكان متصرفة عنة قطعاً. 

وأما اشتراط الإسلام والإيمان في الحج» فلأنه بدوفما لا يقبل الحج فلا يكون سبيلا. 

وأما اشتراط الإسلام فقطء فلأن الكافر يحرم دخوله المسجد على المشهورء مع أن 
الإبمان لا يعلم باشتراطه فيه» لاحتمال انصراف الأدلة المشترطة» خصوصاً في صورة 
الانحصار فتأمل. 

وكيف كان؛ فتشخخيص الاشتراط وعدمه بنظر المعطي إن كان مجتهداء أو بنظر مجتهده 
إذ كان اغافيا 

المسألة الثانية: 

لا يشترط العدالة في كثير من الموارد» وإن قلنا باشتراطها في الجملة» حى ف مورد 
يشترط الإسلام والإبمان» وذلك كالمصلي في المسجد المبي من الزكاة» والساكن في المدرسة 
والقارل ق فاته والشارب من الما السيل للعائر زهتو الشفرك ى إقافة العراء وكو ذلك 

كما وإنه يشترط العدالة في بعض المصارف» وإن قلنا بعدم الاشتراط المطلق» 
كالقاضي الذي يعطى من الزكاة للقضاءء فإنه لو لم يكن عادلاً لم يكن سبيلا لله بل صاداً 
عنهاء فتدبر. 

المسألة الثالثة: 

لا يشترط كون السبيل غير هاثمى في الجملة» بل يجوز للهاثمي الصلاة في المسجد 
والعبور عن القنطرة والاستضاءة بضوء المصباح 


الموقد من الزكاة في الطرق ونحو ذلك. 

كما وإنه لا بد وأن يكون غير هاشمي في بعض الموارد» كالذي يعطى المعاش من هذا 
السهم لكونه مشتغلاً بتتحصيل العلوم ونحوه. 

كما وإنه يتردد في بعض الموارد» كالذي يعطى المشاهرة للأذان أو يبئ للطالب دار 
للسكئئء أو يدعى بحلس الضيافة المهيأ من الزكاة أو نحو ذلك» وجه التردد احتمال شمول 
الأدلة المساوي لاحتمال انصرافها. 

المسألة الرابعة: 

لذوككرطك كرون السيل خزم اب المقفدق الولف تقل بحن الكمن سعدا عن الركاة 
ار للخيم العرلاة فبدطاوتءا كما «ورنه لشعر ولاك تقض لزاه كنا لق أعفل الاين 
لنفقته بقصد سهم السبيل» ويتردد في بعض الموارد كالضيافة الي كانت من الزكاة. 

المسألة الخامسة: 

هل يشترط الفقر في من يصرف إليه هذا السهم أم لا؟ لا إشكال في عدم الاشتراط 
في بعض الموارد» كالمصلي في المسجد والنازل في الخان ونحوهماء كما لا شبهة في الاشتراط 
في البعض الآخر كالذي يعطى للإنفاق على نفسه وعياله» ووقع الكلام في بعض آخر. 

وعن المدارك إنه قال: واعلم أن العلامة قال في التذكرة بعد أن ذكر أنه يدحل في 
سبيل الله معونة الزوار والحجاج: وهل يشترط حاجتهم؛ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة 
كغيره من أهل السّهمان ‏ كغفران جمع سهم ‏ ومن اندراج إعانة الغ تحت سبيل الخير» 
وجزم الشارح باعتبار الحاجحة بل باعتبار الفقر» فقال: ويجب تقيبد المصالح ما لا يكون فيه 
معونة لغ مطلق بحيث لا 
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يدحل في شيء من الأصناف الباقية» فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل 
أو ضيفاء والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بما من جهة 
كونه افقيرل ويعطى الكوته في سبيل الله وهو متشكل» لأذفيه تخصيصا لعموع الأدلة "من غير 
دليل» والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان يما بدونه 
وإعما صرنا إلى هذا التقييد» لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة» فلا تدفع مع 
الاستغناء عنهاء» ومع ذلك فاعتباره محل تردد. انتهى. 

أقول: الأقسام ثلاثة: 

الأول: الفقير الذي لا يمكنه مؤنة السنئة» ولا شبهة في إعطاء هذا القسم له. 

الثاني: الذي يلك مؤنة السنة بغير زيادة» وهذا كأنه لا شبهة في إعطائه هذا السهم 
أبضاء لأن الأدلة الدالة على عدم إعطاء الغين منضصرف. عن مثل هذا قطعاء فإنه لو أمر 
بالجهاد دار أمره بين أن يأحذ من هذا السهم, وبين أن يصرف بعض مؤنته فيبقى هو وأهله 
في حاجة. 

وما رواه علي بن إبراهيم لا يدل إلا على عدم نفقة الحج والجهاد لهم» لا على عدم 
المؤنة» فإنه قال: قوم يخرحون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون» أو قوم من المؤمنين ليس 
عندهم ما يحجون به فإن الظاهر عدم النفقة للحج والجهاد لا عدم النفقة المطلقة» فهذا 
أيضا لا ينبغي الشبهة في جواز إعطائه من هذا السهم. 

الثالث: الذي بملك مؤنة السنة وفوقها بحيث يعد في العرف من الأغنياء 


/ا1 


والأمر فيه مشكلء لتعارض إطلاقات السبيل الشاملة لهذا القسم» ومن حصوص رواية 
علي بن إبراهيم والأدلة الدالة على أنه لا تحل الصدقة لغيئ» والقول بضعف سند الرواية 
وإنصراف «لا تحل الصدقة» مشكل» خحصوصاً فيشمل ما إذا كان لغ زكاة كثيرة فيعزم 
جماعة من أصدقائه الأغنياء» ويسافرون إلى الحج في بلهنية ورفاهية» فإنه منصرف عن الأدلة 
طاقن 

نعم ف بعض الصور كأنه لا شبهة ف عدم لزوم الفقرء كالكفار المرابطين الذين لا 
يرابطون إلا بالمال» وليس من المسلمين من يكفي لذلك. 

وقد روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا تحل الصدقة لغئ إل لثلائة 
وعد منها الغازي)”"©. 

ثم إنه قد يقال الواز للغيئ؛ لأن المراد بقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تحل الصدقة 
لغين» أنها لا تحل له على نحو التمليك» بحيث يكون بنفسه مصروفاً لهاء لا أنها لا تحل له 
ولوكان المصروف في سبيل الله تعالى. 

وبالجملة تارة يكون المصرف نفس الشخصء وأخرى نفس العمل المحبوب, والغنٍ لا 
يحل له من اللحهة الأولى» لا الثانية» والله تعالى العالم. 

فرع: 

هل يكفي الحج عن الزكاة عن حجة الإسلام؟ فيه ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون فقيراً فيحج عن الزكاة» وهذا يسقط عنه حجة الإسلام ولو صار 
عي يعمل عرض عليه و اعد ريني ان سو زذلله 


)١(‏ كما في المعتبر: ص 7/٠١‏ السطر ما قبل الأخير. 
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للنصوص الدالة على أن من بذل له الزاد والراحلة وجب عليه الحج» وإن لم يحج 
استقرق ذمته. 

ففي صحيح محمد بن مسلم؛ قلت لأبي جعفر (عليه السلام) في حديث: فإن عرض 
عليه الحج فاستحياء قال: «هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر)”", 
الحديث. 

وفي صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث؛ قلت له: فإن عرض 
عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك» أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم)7", الحديث. إلى 
غير ذلك: 

الثانية: أن يكون غنياً قد استقر في ذمته حجة الإسلام ثم افتق, بقرت عنة أرقا لأن 
المطلووت :فهو الج النقسها ولو متشكعل وليس اق آدلة إغطاء هذا السهع للج ما يذل 
على عدم جواز إعطاء مثل هذا الشخصء فيكون حال هذا السهم حال الال المتبرع به في 
أنه لوحج به كفى وسقط عنه. 

الثالثة: أن يكون غنياً بعد ويتمكن من الحج مال نفسه. فإن قلنا: لا يجوز إعطاؤه من 
هذا السهم كان حجه باطلاً من جهة ثوب الإحرام ونحوهء لا من جهة نفس الحجء فلو 
فرض أنه حج هذا المال واشترى الإحرام وماء الوضوء للصلاة والذبيحة ماله كفى» وإن 
كان عاصياً بسبب صرف السهم فيما لا يحوز الصرف فيه وإن قلنا بحوازه فالكفاية أوضح. 
وعلى كل تقدير 


.١ح من أبواب وجوب الحج‎ ٠١ الوسائل: ج/ ص" ؟ الباب‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج/ ص77 الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج حه. 
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فالحج كاف عن حجة الإسلام على الظاهر. 

المسألة السادسة: 
الزيارة أو نحوها فزاد»ء فالظاهر الفرق بين الزيادة الى جرت العادة بعدم الاعتناء به 
وبين الشيء الكثيرء كما لو دفع إليه ألفين فزاد ألفاًء فإنه يرتحم, لأن الدفع إنما كان بعنوان 
الصرف ف هذه الجهة» فما لم يصرف فالمتولي عليه هو المعطي» وكان مثله مثل ما لم يذهب 
إلى الحج. 

المسألة السابعة: 

لو دفع إليه مالاً لأحد هذه الأشياء» ثم لم يفعله المدفوع إليه؛ إما لعدم تمكنه» أو لعدم 
إرادته» فالظاهر الازجاع: 

نعم لو أعطاه للغزو فذهب إلى الجهاد فانحر الأمر بالصلح, أو أعطاه للحج فصرف 
شيغاً من المال ثم صد غن الحجء وهكذا في جميع المذكورات لو صرف شيئاً من المال ثم منع 
عن العنوان المعطى لأحله, الظاهر عدم الارتجاع بالنسبة إلى المتلف من المال» لأنه صرف في 
جعال اند اليستوداه المي ١‏ كا امن اليا 

المسألة العامتة: 

لو أعطاه للتزويج فتزوج واشترى منه لوازم التزويج ثم ماتء لم يرجع ما اشتراه إلى 
عنوان الزكاة» بل هي إرث لوارثه؛ لانقلاب العنوان حين صرفت في مصرفها. 

تكله ما الاوز لفقي من ار كاة رداراء أو لين أو عيدا أن أنانا 


لبيته» ثم صار غنياًء فإنه لا يرتجع على الأقرب. 

المسألة التاسعة: 

لوايق مق هذا الننهم مسجدا أو شهدا أو ناما أو انا أوبرياطا أو :غير ذللك مزع 
المصالح العامة» جاز للمؤمنين جميعاً الانتفاع بهء ولا بملكه المزكي ولا طائفة خاصة من 

نعم لو بئ مدرسة للطلاب أو نحو ذلك ما يقصد به طائفة خاصة وقصدهم من أول 
الأمر» فالظاهر الاختصاص يمم, وليس له ولا لأحد غيره حق التبديل» وكان من قبيل ما لو 
أعطى الفقير ثم أراد أخذه منه. 

المسألة العاشرة: 

الكقرانيع عع صرت" امسا بق سقزلحة لا بطق إل على ,الفيضت أن بود به طرينا 


خاص به أو يبئ في داره مسجدا أو نحو ذلك» لعدم صدق العناوين المذكورة في الروايات 


ا 
عليه. 

نعم لو بئ لعنوان مطلق حاز تصرفه فيه» كما لو بئ قنطرة لعامة المسلمين» فيجوز له 
العوو3 عليها. 

المسألة الحادية عشرة: 

الظاهر اعتبار الشأنية في مصرف ابن السبيل» فلو كان من شأن أحد الحج بألف لا 
يحوز إعطاؤه ألفين» ولو كان يريد بناء مسجد لقرية يكفيهم مسجد بألف لا يجوز بناء 
مسجد يخمسة آلاف ونحو ذلكء وهذا وإن لم يكن له دليل خاصء إلا أن الزائد حيث يعد 
من الإسراف فلا يكون من مصاديق السبيل. 

المسألة الثانية عشرة: 


ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم يكن الإمام مبسوط اليد 


ال١‎ 


الثامن: ابن السبيل 


لتقية أو غيبة سقط نصيب الحهاد» لعدم مشروعيته بدون إذنه» وصرف سهم السبيل 
في سائر المصالح الي منها الدفاع» كما إذا هجم الكفار على المسلمين وخيف منهم على 
حوزة الإسلام» انتهى. 

ولكن لا يخفى أن هذا مبئ على عدم جواز الجهاد بدون إذنه (عليه السلام)» وفيه 
كلام سيأق في محله إن شاء الله تعالى. 

[الثامن] من مصارف الزكاة: ابن السبيل) وهو المنقطع به في سفره بذهاب نفقته 
أو نفادهاء أو تلف راحلة» أو نحو ذلك» سمي به لملازمته السفر» وذلك في الغالب حيث لم 
يعرف له نسبة» وليس المراد يمذا ما ربعا يطلق على كثير السفر كما لا يخفى. 

وكيف كانء» فيدل على كوه ”يقيرفا مقيادا إلى الآية الكريمة والإجماع القطعي 
اخبراز: 

الأول: ما رواه علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «وابن السبيل أبناء 
الطريق الذين يكونون في الأسفار ف طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالحم؛ فعلى الإمام أن 
يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات)0"©. 

الثاني: ما في المستدرك» عن دعائم الإسلام» عن حعفر بن محمد (عليه السلام)» أنه 
قال: «وابن السبيل الرحل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه 
اتوم 


.١*ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ المستدرك: ج١ ص١0ه الباب‎ )١( 
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وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب» وإن كان غنياً في 
وطنه» بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك 


الثالث: ما فيه أيضاء عن تفسير الإمام (عليه السلام): «وابن السبيل امجتاز المنقطع به 


١ 520008‏ 
للا نفقعة 1 1 


الرابع: ما عن الحعفريات»؛ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)»؛ عن أبيه: «إن على 
ابن أبي طالب (عليه السلام) يعطي الرحل زكاة ماله في هذه السهام بالحمصص» إلى أن قال: 
«ونصيب في بن السبيل» وهو الضعيف المنقطع به»”". 

!و1 الصضل'من الروايات اناب السبيل ١‏ قو المنتافز الذي «تقدة تفقعه أو تلفت 
راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنياً في وطنه) بالاتفاق» لإطلاق الآ 
والروايات. 


[بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما بملكه أو نحو ذلك) وقد اختلفوا في هذا 
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الشرط» ففي الجواهر صرح باشتراط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع شيء من أمواله ‏ 
كما هنا ل. 

وعن المدارك: اعتبار عجزه عن التصرف في أمواله ببيع ونحوه دون الاستدانة. 

وعن المعتبر: عدم اعتبار شيء منهما. 

وعن المسالك: التفصيلء فقال ما لفظه: والذي ينبغي أن يقال: إنه إن كانت الاستدانة 


أو التصرف في أمواله بالبيع ونحوه أمرا ميسورا له كأغلب التجار 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص 55٠١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 


.١7س الجعفريات: ص4 ه‎ )١١ 
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المعروفين في البلاد النائية» فمثل هذا الشخص لا يعد من أرباب الحاحة إلى الصدقة» 
بل ولا ابن السبيل في العرف» وبحكمه القوي السوي المتمكن من الاكتساب في الطريق .ما 
يناس خاله: وشأنة. 'وأما لوكانت: الانشدانة أو النيع :ووه أمرا خرجياً بيت الا يتسمله إلا 
عن إلجاء واضطرار» فلا يكون القدرة عليهما مانعة عن الاستحقاق» إذ لا يوثر مثل هذه 
القدرة في حروجه عن الفقر عرفاء انتهى. 

أقول: الظاهر من رواية القمي: «فيقطع عليهم»» ومن رواية الإمام (عليه السلام) 
«امحتاز المنقطع به» اعتبار عدم التمكن عرفاء وإن تمكن بالعسر والحرجء لأن الانقطاع كناية 
عن عدم التمكن من السير بالطرق المتعارفة لتهية الأسباب» وذلك يقتضي عدم التمكن من 
الأمتعدانة و الكبدي والتصراف: ماله القافيزى الادرض أذ انعد من السجان لاريم الو باه 
إلى كربلاء فوقع عليه اللصوص وذهبوا بنفقته وكان متمكنا من المحابرة التلفونية أو 
التلغرافية إلى بلده بحيث تأتيه الحوالة في أقل من يوم أو أسبوع؛ لا يسمى في العرف المنقطع 
به. 

وكذا إذا كان من بلدة النجف الاشرف جاء إلى كربلاء» وكان من العمال الذي 
يشتغل كل يوم قدر ربع دينار ثم ذهبت نفقته؛ وتمكن من العمل يوما لرجوعه بأحرته لا 

وكذا إذا جاء بعض التجار الذي له أصدقاء كثيرون وكان. دائماً يستدين متهم 
وبالعكسء» ثم ذهبت نفقته وتمكن من الاستدانة بلا عسر عليه أصلاء لم يكن في العرف من 


مصاديق المنقطع به. 


/ 


ويشترط أن لا يكون سفره في معصية 


نعم» لو لم يتمكن من الاستدانة» ولا التصرف في أمواله هناك بالبيع والشراء» ولا من 
جلنها :لفون والطو القع بول يك عن اهل كيني ازالاتق يكالم تعن معتطعا يده 

فتحصل أن التمكن من الاستدانة أو بيع ما يملك ليس موحجباً لعدم الإعطاءء بل يفرق 
فالعسر منهما لا يوجب الخروج عن العنوان الموضوع لحكم الإعطاء من هذا السهم؛ بخلاف 
ال 

(ويشترط] في إعطاء هذا السهم لابن السبيل [أن لا يكون سفره ف معصية)» وقد 
اختلف في هذا الشرطء فالمشهور على أن المراد بكون السفر في طاعة الله ما يقابل سفر 
المعصية فيعم المباح» ونظيره ما تقدم في مسألة الغارمين من كون دينهم في الطاعة» وما يأني 
من أن المراد بقوله (عليه السلام) في خبر بشر: «لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله" مقابل 
المعصية لا مقابل المباح والمكروه. 

بل قد ادعي الاجماع إلا من الإسكافي وصاحب الحدائق على أن الشرط هو عدم 
كونه في المعصية» والإنصاف أنه هو المنصرف من كون السفر في طاعة الله» إذ الطاعة لا 
تختص بالواحب والمستحب» بل كل ما رخص الله فيه فهو طاعة؛ إذ الرى بإذن الله تعالى 
سورض كلعلا ووه غز قر له وطلية الماقممة وَإث الله يحب أن يوغل برخصه كماجب أن 
يؤخذ بعزائمه»» فالسفر المباح مما أحب الله أن يؤخذ بهء بل وكذا المكروه لأنه ليس من 
العزائم”'2» كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 5 ؟ من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١8‏ الباب 55 من أبواب مقدمات العبادة ح١.‏ 
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وهنا مسائل: 

الأولى: لا يعطى من هذا السهم من كان إيابه وذهابه محرمان» كما لو خرج عن بلده 
بقصد قتل المسلم؛ ثم أراد الرجوع إلى بلده بقصد قتل آخر» من غير فرق بين أن يقتل وأن 
لا يقتل» إذ القصد كاف في حكم السفر. 

الثانية: لو حرج من بلده بقصد القتل فذهب وقتل أو لم يقتل» ثم أراد الرجوع إلى 
بلده لكونه مسكنه. فالظاهر عدم الإعطاء حى للرحوع لصدق كون السفر في المعصية» إذ 
السفر عبارة عن مجموع الذهاب والإياب» فتأمل. 

الثالثة: لو حرج من بلده بقصد القتل؛ ثم تاب عند الرحوع» فهل يعطى لرجوعه أم 
لا؟ احتمالان؛ من إطلاق سفر المعصية على المجموع عرفاء ومن أن الرجحوع سفر جديد ليس 
ععضية شرعاء بوالظالهن الأول 

الرابعة: لوحرج بقصد القتل والزيارة بحيث كان كلاهما سبباً للسفرء الظاهر عدم 
إعطائه؛ لأنه ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال. 

الخامسة: لو حرج بقصد الزيارة فرأى عدوه في بعض المنازل قهراً فقتله» لم ينقلب 
سفره إلى المعصية» فيعطى من هذا السهم. 

السادسة: لو خرج إلى محل بقصد القتل» ثم حرج من ذلك امحل إلى محل آخر بقصد 
الزيارة» أعطي بالنسبة إلى السفر الثاني دون الأول وإن كانا طوليين. 

السابعة: لوحرج بقصد القتل» ثم بدا له الحج, أو أمره والده بالرحوع فلا إشكال في 
الإعطاء من هذا السهمء؛ وهل يشترط الضرب في الأرض بعد 


ك/ا 


فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أحرقا إلى أن يصل 
إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره» أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهماء 


العدول إلى الطاعة؟ الظاهر نعمء فلو كان في محل القتل ول ينشأ السفر بعد لم يعط في 
ذلك امحل للصرف فيه بإعطاء إحارة داره أو نحوه» نعم يعطى لاشتراء الدابة للسفر ونحوها 
على إشكال في طرفي المسألة. 

وهناك صور أخرى أضرينا عنها صفحاً. 

[فيدفع إليه] إذا احتمع فيه الشرائط قدر الكفاية اللائقة بحاله من المبلوس والمأكول 
والمركوب أو ثمنها) ليشتريها فيما جرت العادة باشترائها [أو أجرتما) إذا جرت العادة 
بإحارتها ( إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره] ولا يؤمر بالسير سريعاً بحيث لا 
يلوي على شي 

[أو يصل إلى محل بمكنه تحصيلها) أي تحصيل الكفاية ] بالاستدانة أو البيع أو نجوهما] 
بالشرط المتقدم» وإنما قلنا بإعطائه قدر الكفاية إلى محله» أو محل يمكنه تحصيلها لا أزيد من 
الاك الفينور الايفاق كرة ابن "اسه سردا ماتقاء لازن كما ا القارم مطير كت مادا 
كذلك لا غيره» وهذا ابن سبيل إلى ذلك امحل لا مطلقاًء وليس نظير الفقراء الذين يعطى لهم 
إلى حد الغين أو فوقه على الاحتلاف؛. هذا مع أن رواية علي بن إبراهيم ناصة في الرد إلى 
الوطن لا أزيد منه. 
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ولو فضل مما أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى» من غير فرق بين النقد والدابة 
والثياب ونحوهاء فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة. 


إن قلت: فعلى هذا لا وجه للاقتصار على وصوله إلى محل يمكنه الاستدانة. 

قلست ا النصر من 'الرؤاية ا صووة اشنض: الشكع مطلفاء وال ممتعض. اللتفونة: على 
ظاهرها أن يعطى مقدار الوصول إلى الوطن حي في صورة ما لو كان في الطريق له مال 
يمكنه بسببه الوصول إلى وطنه. 

نما جوزنا قضاء الوطر لأنه لا دليل على ترك الوطرء والسفر سريعاً بل إطلاق الآية 
وروايي الدعائم والتفسير دليل عليه» ورواية القمي لا تنافيه» لأنها ليست في مقام بيان هذه 
الجهة» وسيأق بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

[ولو فضل مما أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى» من غير فرق 
بين النقد والدابة والثياب ونحوهاء فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة) وقد اختلفت 
الأقرال' هيا عن إلا كد :ريدو" عاذ تمطلها كما هنا وقد تقدم وجحهه وتوضيحه كما في 
المصباح» لأن الصدقة لا تحل لغين» وقد أبيحت لابن السبيل الذي هو غين في بلده لمكان 
حاجته الفعلية العارضة له في أثناء الطريق» وهي لا تقتضي إباحتها له إلا مقدار حاحته في 
وقت احتياحه» ولو دفع إليه أزيد من مقدار حاحته؛ أو ممقدار حاحته ولكنه لم يصرفه في 
حاحته حىّ وصل إلى بلده فقد صار إلى حال لا تحل الصدقة له فعليه إيصال ما بقي عنده 
من الصدقة إلى مستحقهاء انتهى. 

أقول: يرد عليه أولاً: بأن ابن السبيل لا يختص بالغئ في بلدهء بل الفقير المنقطع ابن 
سبيل قطعاء فالتعليل بعدم حلية الصدقة لغئ في غير محله. 
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واكام عه ورد راد 

وعن الشيخ في الخلاف عدم الإعادة مطلقاًء لأنه ملكه بالقبض. 

وعن فاية العلامة التفضيل بين الدابة وغيرهاء فلا يرد الأول» لأنه ملكها بالإعطاء. 

وعن بعض إلحاق الثياب والآلات بالدابة. 

أقول: والظاهر في المسألة التفصيل بين الأمور الى جرت العادة بالإعراض عنها حين 
الإعطاء» كثوب البدن وبقية الزاد وقليل من النقود» كفلس ونحوه فلا يجب ردهاء وذلك 
لأن العرف قاض بأن من أعطى غيره شيئاء وأمره بالصرف في مصرف خاصء ثم زاد مثل 
هذه الحرئيات لا يفهم من كلام المعطي لزوم رده»ء بل ظاهره صرف النظر عن مثلهاء 
ويتضح ذلك .ملاحظة العرف المتعارف» بل لو تردد المعطى له في مثل ذلك عد في العرف 
وسوسة. وبين غيرها كالدابة والنقود الكثيرة ونحوهما لحريان العادة والعرف بحساب مثلها 
والسؤال عنهاء وحيث إن الآية والروايات قد خوطب با العرفء فاللازم اتباعه في ذلك. 

وبعد هذا فلا حاحة للتعرض إلى أدلة الأقوال وردها. 

نعم لو كان ابن السبيل فقيرأء وكان ظاهر المعطي صرف النظر عن المال المعطى له 
بالمرة» كما هو الغالب في فقهائنا المعاصرين الذين يعطون أبناء السبيل من الخمس ونحوه 
لكوم كذلكء لم يجب الرد مطلقاً حب الشيء الكثير. 

ثم إن الرد إلى الحاكم أو وكيله حائز قطعاء مع ظهور إعراض المالك كما هو الغالب» 
وذلك لأن الولاية ساقطة حيئئذ بالإعراض»ء مع أنه لو لم يعرض في مثل الدابة كان اللازم رد 
المدفوع إليه بعد قضاء الوطر. 
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وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر امحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل» نعم لو 
تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهمء وإن لم يتجدد نفاذ نفقته بل 
كان أصل ماله قاصراً فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل» 


وأما بدون ظهور الإعراض فهل اللازم الرد إلى المالك أو وكيله» فإن تعذر فإلى 
الحاكم» أم يجوز الدفع إلى كل من الحاكم والمالك في عرض الآخرء أم بإضافة الدفع إلى 
مستحق؟ احتماللات. 

(وأما لوكان) الشخص [في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه] وحوباً أو 
استحباباً أو غيرهما مما لا يحتاج إليه» بل تبرعاً ولا قدرة له عليه» فليس من ابن السبيل) إذ 
ما دل عليه النصوص المتقدمة هو المتليس بالسفر» كما هو المفهوم عرفاً من هذا اللفظ أيضاَء 
فجاعن اذم اللعك والشييق مرخ كنذقه عليه عيبن ويحية 

نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك] الاسم ولو بأن بعد عن وطنه 
مقدار منزل لمريد البعد عشرات المنازل مثلا يجوز إعطاؤه من هذا السهم] لأن الحكم 
معلق على الصدق, والمفروض هو الصدق هنا. 

(وإن لم يتجدد نفاد نفقته» بل كان أصل ماله) من حين حركته عن وطنه (قاصراً) 
سواء علم بذلك أم لاء إفلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل] 
لعدم تحقق 


نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء. 


موضوع الحكم. 

(نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء)» ثم لو لم يعط من سهم الفقراء وقصرت 
نفقته أعطي من هذا السهمء. وذلك لتحقق الموضوعء. وهذا وإن لم يشمله روايتا القمي 
والدعائم ولكن يشمله ما عن تفسير الإمام (عليه السلام) مع صدق الاسم الموجب لدخوله 
في الآية الكرعة. 

ثم إن ههنا مسائل ذكر غالبها الوالد (دام ظله) في مجلس الدرس. 

المسألة الأولى: 

لو سافر الفقير اعتماداً على سهم ابن السبيل» ففي إعطائه من هذا السهم إشكالء 
لعدم مول الروايات له» فإن ظاهر الانقطاع به العدم الطاري لا المستمر» وعدم العلم بكونه 
مشمولاً للآية الكرمة للشك في إطلاق ابن السبيل عليه عرفاً وإن صح الإطلاق لغةَ كما لا 
يخفى» وإعطاؤه من سهم الفقراء أحوط. 

المسألة الثانية: 

الظاهر عدم لزوم كون السفر شرعياً بمعيئ ما يوجب التقصير» بل يكفي السفر العرفي» 
كما لو كان مجموعه سبعة فراسخ» وروايتا القمي والدعائم وإن كان فيهما لفظ السفرء إلا 
أنه لم يعلم كون المراد منهما السفر الشرعي» بل المنصرف منهما العرثي» 1ك"آ0ظ والآية 
مطلقة» ورواية الإمام اشتملت على لفظ ابحتاز الشامل له. 

المسألة الثالثة: 


قواطع السفر شرعاًء كنية الإقامة والتردد ثلاثين يوم 


م١‎ 


ونحوهما ما بمنع من وجوب التقصير ليس موجباً للخروج عن عنوان كونه ابن السبيل» 
خصوصاً إذا كان لرجاء تمكنه من الرحوع؛ وذلك لما تقدم من ظهور السفر في العرقء وهو 
غير مناف له. 

المسألة الرابعة: 

لا يفرق في عدم الإعطاء للعاصي بسفره بين أن يكون السفر معصية في نفسه 
كالنشور والإباق والخروج مع نمى الوالدين» أو لغايته كالخروج لقتل المؤمن» وذلك لعدم 
كون السفر طاعة حيئذ. 

المسألة الخامسة: 

لو أعطي ابن السبيل من هذا السهم.ء ثم جاءه ما يكفيه» فإن تلف المال لم ير بحع منه 
بدله» وإن بقي ارتحع منه لخروجه عن كونه منقطعاً. 

المسالة السادسة: 

لو كان هناك من يقرضه المال» أو يشتري منه بعض ما في وطنه» ولكن بضرر لم يحتمل 
عادد و 1 برض كو الشتراةه داولا ترون بول شير 

المسألة السابعة: 

لوتبرع متبرع برده إلى وطنه» خرج عن الاستحقاق» لتمكنه وعدم صدق القطع به 
حينئل» فلو لم يذهب وذهب المتبرع» فالظاهر جواز إعطاؤه من هذا السهم لدحوله في 
لبوا قات 

المسألة الثامنة: 

لو فققد ماله قبل الوصول إلى المقصد» فهل يعطى للذهاب والإياب؟ أم يعطى بقدر 
الإياب فقط؟ فيه تردد وإشكال» فذهب الوالد إلى 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص١5"‏ الباب ١١‏ من أبواب إحياء الموات ح". 
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إعطائه بقدرهماء ولكنه مشكلء لأن رواية القمي صريحة في الرد إلى أوطافهم» نعم 
روايتا الدعائم والإمام لم يتعرض فيهما لذلكء فالأقرب الأول. 

المسألة التاسعة: 

لو توقف في الطريق أو في المقصد أزيد مما يقتضيه طبع السفر ففيه إشكال» إذ قدر 
المتيقن من إعطاء ابن السبيل هو إعطاؤه بقدر الرحوع. كما صرح به في مرسلة القمي. 

المسألة العاشرة: 

الظاهر عدم الفرق بين كثير السفر وغيره في جواز إعطائه من هذا السهم, لإطلاق 
الأدلة. 

نعم) يع الإشكال في صورتين: 

الأول أن يكوك سياحا يريد اللنياحة بسهم ابن السيل» والأظهر :هنا غدم الاغطاءه 
لانصراف الأدلة عن مثله. 

الثانية: أن يكون من عادته نفاد النفقة في الطريق» لعدم مبالاته بالصرف» وذلك 
لاحتمال الانصراف عن مثله. 

المسألة الحادية عشرة: 

لا فرق في صدق ابن السبيل بين أن يسرق ماله أو ينهبء أو يحرق» أو يغرق» أو 
يفقد» أو ينخسف بهء أو لغلي الأشياء فينفد» أو يمرض ونحوه ما يحتاج إلى صرف أكثر مما 
قدره» أو ينسى بعض ماله في وطنه فلم يحمله معه, أو يأخذه الظالم قهراء أو غير ذلك من 
الأمور المشابمة لما. 

المسألة الثانية عشرة: 

لو أتلف ماله بنفسه. كما لو ألقاه في البحر أو أحرقه أو نحوهماء ففي إعطائه من 
السهم إشكال» من أنه يصدق عليه عنوان ابن السبيل في الحال فيجوز إعطاؤه؛ ومن عدم 
مول الروايات المفسرة للآية 


الله 


له» إذ لا يصدق عليه أنه قطع به فلا يجوز. 

المسألة الثالثة عشرة: 

لو صار ابن السبيل ضيفاً عند أحد في طريق الرجوع» فالظاهر جواز ضيافته من هذا 
السهم؛ وسيأيَ الكلام في الضيف مطلقاً إن شاء الله. 

المسألة الرابعة عشرة: 

قد تقدم الإشارة إلى عدم لزوم التضييق على ابن السبيل» بل يعطى على المتعارف من 
جميع الجهات. 

وهل يعطى بالمتعارف الأعلى» أو الأدن» أو الأوسط؟ مثلا لو كان سفر الحج بالطائرة 
والسيارة والباحرة وكلها متعارفء فالأحوط الاقتصار على المتوسط مقابل الأعلى» وأما 
الأدن فلا إشكال فيه. 

ويهذا تحقق احتلاف ذلك باحتلاف الأزمنة» فلا يؤمر في مثل هذا الزمان بالسير على 
الدابة. 

المسألة الخامسة عشرة: 

لو حصل مانع عن السفر كعدو مثلاء أو مرضء أو حبس بحق» أو غير حقء أو أمر 
ضروريء يلزم البقاء لأحله» ففي إعطائه من سهم ابن السبيل إشكال. 

والتفصيل بين اليسير من البقاء كنصف يوم والكثير منه, لعله لا يخلو من وجه. 

المسألة السادسة عشرة: 

من له منزلان» فاللازم إعطاؤه بقدرالوصول إلى متزله الأول» لعدم كونه ابن السبيل 
بعد ذلك. 

المسألة السابعة عشرة: 

المعاصي المتعارفة كالاغتياب والنظر إلى الأحنبية لغير العدول» لا يجعل السفر معصية» 
فالمسافر المبتلى يذه المعاصي يعطى من 
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سي ابم السييل: 

المسألة الثامنة عشرة: 

لوحرج من بلده بقصد السفر فسرق متاعه مثلاء وبعدٌ لم يبعد عن محله فالظاهر عدم 
إعطائه من هذا السهم للسفر إلى مقصده؛ وإن قلنا بحوازذلك في ما لو قطع مسافة غير قليلة. 

المسألة التاسعة عشرة: 

لو كان له منزلان طرفي امحل الذي صار فيه ابن السبيل؛» كما لو صار ابن السبيل في 
كربلاء المقدسة وله منزل ف النحف الأشرف ومترل في الكاظمية» جاز رده إلى كل منهماء 
وإن احتاج أحدهما إلى مؤنة أزيد من الآخر. 

المسألة العشرون: 

الظاهر وحوب رد ابن السبيل إلى وطنه في صورة جمع الزكوات عند الإمام» أو 
الفقيه» لقول الصادق (عليه السلام) في مرسله القمي: «فعلى الإمام أن يردهم إلى 
أوطافهم)”'» وهذا تخصيص لعدم وجوب البسطء كما أن الأدلة الدالة على وجوب إعطاء 
ذين الميت كذلك. 

المسألة الحادية والعشرون: 

لا يشترط الفقر في ابن السبيل حال كونه في وطنه» ولا يشترط أن لا يكون واحب 
النفقة» بل يصح إعطاؤه من هذا السهم ولو كان واحب النفقة» لأن مخارج السفر ليست 
من النفقة. 

نعم يشترط أن لا يكون هاشمياء ويشترط الإسلام والابمان فيه» ولا يشترط العدالة 


ع 


فتأمل. 


هم 





المسألة الثانية والعشرون: 

لا يفرق في ابن السبيل بين كونه مسافراً من طريق الحو أو البر أو البحرء للإطلاق. 

المسألة الثالثة والعشرون: 

رعا عد من ابن السبيل الضيف»ء والدليل عليه أمران: 

الأول: اللغة» فقد قال في مجمع البحرين: وابن السبيل الضيف والمنقطع به وأشباه 
ذلك0' انتهى 

الثاني: الرواية الي ذكرها المفيد (رحمه الله) في محكي المقنعة» فقال: «وابن السبيل وهم 
المنقطع بمم في الأسفار)"", وقد جاءت رواية أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى 
ذلك؛ وإن كان له في موضع آحخر غئٍ ويسار. 

أقول: لا بأس بالعمل هذه الرواية بعد اعتضادها باللغة وعمل جملة من الأصحاب» 
نعم لا يبعد لزوم حملها على صورة الاحتياج إلى الضيافة» لأن الرواية مع ما فيها من 
الإرسال مجهولة المتن» فلعل ف متنها ما يدل على الاحتياج إلى الضيافة كما فهمه المفيد 
(رحمه اللمم؛ وعلى هذا فلا يلزم كونه مسافراًء فلو أقام الغئ في بلده أكثر من سنة ح افتقر 
وانقطع من أهله» وكان من نيته البقاء هناك جاز ضيافته من هذا السهم 


)١(‏ بجمع: البحرين جه ص "5١‏ كلمة (سبل). 
)١١‏ المقنعة: ص79 س77. 
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ولو لم يكن ابن سبيل بالمعى الأول. 

وكيف كان فاشتراط كونه ابن سبيل بمعناه الأول غير ظاهرء كما أن القول بجعله من 
ابن السبيل ولو لم يكن محتاحاً ولا مسافر؟ كذلك» والأوسط ما استقريناه. 

المسألة الرابعة والعشرون: 

هل يعطى ولد الزنا الذي صار ابن سبيل من هذا السهم أم لا؟ الظاهر الثاني» لأن 
الزكاة لأهل الولاية» وهو ليس منهم بشهادة النصوص المتقدمة في باب عدم جواز تقليد ولد 
الزناء وسيأق نقل بعضهاء فتأمل. 

المسألة الخامسة والعشرون: 

هل يعد من ابن السبيل الشخص الذي حاء إلى مكان آخحر وبقي فيه سنين ثم افتقر 
وسُرق ماله مثلاًء فأراد الرحوع؟ الظاهر لاء إذ المنصرف من هذه الكلمة الذي هو بين 
متوين ترق هرد 

نعم لو جاء بقصد الإقامة ول يبق بعد شيئاً فسرق أمواله مثلاً وأراد الرجوع إلى وطنه 

المسألة السادسة والعشرون: 

لا يشترط في إعطاء هذا السهم قصده الرحوع إلى وطنه» فلو هاحر من وطنه إلى محل 
آخر يريد استيطانه» ثم انقطع به في أثناء الطريق أعطي من هذا السهم قدر ما يكفيه الوصول 
إلى وطنه الجديد. 

المسألة السابعة والعشرون: 

ابن السبيل الذي اصطحب أهله يعطى بقدر جميعهم» ولو كانت زوحته غنية أو 
هاشمية أو مخالفة أو نحو ذلكء» على تردد ينشأ من احتمال كوها من شئونه وأن الزكاة 


أعطيت له ومن عدم جواز صرف 


/ا/ 


الزكاة في الموارد المذكورة» والأول أقرب. 

المسألة الثامنة والعشرون: 

لا فرق في الإعطاء من هذا السهم بين كون المنقطع رجلاً أو أمراة أو خنثى؛ حراً أو 
عبد بالغاً أم غير بالغ» فإن إطلاق اسم ابن السبيل تغليب» لا أنه يختص بالرجل ونحوه. 

المسألة التاسعة والعشرون: 

الظاهر كفاية الوثوق في كونه ابن سبيل» ولا يلزم بالشاهد واليمين ونحوهماء لما تقدم 
من كفاية الوثوق في هذه الموارد. 

المسألة الثلاثون: 

ولد الشبهة بحكم ولد الحلال» والمتوسط بين مشتبه وزان يشكل إعطاؤه من هذا 
السهم. 


م/م 


(مسألة ‏ 06 إذا علم استحقاق شخص للزكاة» ولكن لم يعلم من أي الأصناف» يجوز إعطاؤه 
بقصد الزكاة من غير تعيين الصنفء بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة. 


[مسألة ‏ 0.": إذا علم استحقاق شخص للزكاة» ولكن لم يعلم من أي الأصناف) 
فقير أو مسكين أو أحدهما أو ابن سبيل وهكذا ؤيجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين 
الصنف» بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة] . 

وويف الجالتن راهن لذلا دليل على التو والاض ا الرادة دعو تنا على وجري 
البسط يشكل ذلك. 


فرع: 
لو أعطاه بظن أنه فقير فبان ابن سبيل أو بالعكسء فإن قصد الخصوصية بنحو التقييد 
؛ إلا إذا أحاز بعد ذلك» وإن لم يقصد إلآ الإعطاء لهذا الشخصء ولكن ظن أنه فقير 


ع 


كلق 


14 


(مسألة  :)"١‏ إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا ٍلجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذرهء فإن سها 
فأعط فقيرأ آخر أحزأ ولا يحوز استرداده» وإن كانت العين باقية» بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى 


ل 


(مسألة  :#١‏ إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً لجهة راححة) متعلق بقوله: 
نذرء أو مطلقاً] فيه كلام (يتعقد نذره» فإن سهى فأعطى فقيراً آخر أجرأء ولا يجوز 
استرداده» وإن كانت العين باقية4 لأن الفقير ملكه بالإعطاء على ما في بعض الأخبار الدالة 
على ملكية الفقير بعد وصوها إليه» والنذر وإن كان مقتضياً للعمل على طبقه؛ إلا أن عدم 
العمل موجب لحنث النذرء لا لعدم امتثال أمر الزكاة كما لا يخفى» والحنث في هذه الصورة 
غير محرم لفرض السهو. 

والحاصل: إن أمر الوفاء بالنذر لا يوحب تقييد أمر الزكاة حي لا يكون الإعطاء لمذا 
الفقير اناي 

وقد يشكل لاحتمال كون مفاد النذر ثبوت حق له تعالى» فلا يجحزي حى في صورة 
السهو لقصر السلطنة حينئذ» إذ لو صرف الال في غير المنذور له احتمل عدم صبرورته 
كا ةالأسرحلك إقطاتها ثاننا للمتدون دن كه 1ن لا نعوط للش كال ماودلل 
عدع تكية كال موقيف لا يناف دان كرنا كا لخي 

ومما ذكرنا يظهر الإشكال ف الفرع الآت [بل] الإشكال فيه أقوى. وذلك فيما 
لكان ملتفعا إلى يدوه واعط ‏ غيوة متعندا 1 قال تعدا لدف الندر 


خا انظاء وإن كان اغا في مخالفة النذر وتحب عليه الكفارة» ولا يجوز استرداده أب لأنه 


ويكون من باب اجتماع الأمر والنهي بناء على القول بعدم قصر السلطنة» لأنه من 
اين" اده ركاة زأموو ا غنات وم واب #وائه مها ستول 8 

وأما على القول بقصر السلطنة» فالأمر أوضح. 

قبل: ويؤيد المطلب رواية علي بن مهزيار: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجحل 
عدن قن القن درا [ناسدى ال عرويد عاجقه انا قوق معدت الت ره ودرا 
فقضى الله عزوجل حاحته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أ يحوز ذلك أم يعيد؟ قال: 
000 وفيه نظر. 

ولذا أف بعض الأصحاب بالإعادة لعدم صدق الامتثال مع التمكن منه. 

فتحصل مما ذكرنا: أن أصل تعين المعطي لغير المنذور له للزكويته بعد توجه النهي لا 
يخلو عن إشكالء فالأحوط لزوم الإعادة» وعدم ملكية الفقير الأول» وحواز ارتجاعه إن لم 
يتلفء أو تلف مع علم الآحذ بالموضوع والحكمء وعدم الحنث ولزوم الكفارة» لأنه لم يكن 
إلا تحرياء وكان مثل ما لو نذر أن يعطي زيدا شيئا فأعطى عمرا ذلك الشيء ‏ مع عدم 
تعلق النذر بشيء شخصي ‏ فإن إعطاء عمرو غير موجب للحنث بعد ما لم يكن الشيء 

ومن ذلك يظهر مواقع النظر في قول المصنف (رحمه الله): (أجزأ أيضاء وإن كان آثما 
عالفة الندر واضيع خلية الكفارة رول فو اسردادة ايف أن 


.١١ح الكافي: جلا ص55: باب النذور‎ )١( 
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قد ملك بالقبض. 


قدملك بالقبض] فتأمل. 

فرع: 

لو لم يقبل الفقير ذلك المنذورء أو صار غنياء أو ارتدء أو نحو ذلك» سقط النذرء 
وكان حاله حال قبل النذر» كما عن الفاضل وولده التصريح بذلك في صورة عدم القبول. 

ثم هل للفقير عدم القبول أم لا؟ قال في الجواهر: وفي وحوب قبوله نظرء ينشأ من 
توهم أنه كالدين أو الحبة» وإن كان لا يخفى عليك قوة الثاني منهماء انتهى. 

وما قواه هو الأقوى كما لا يخفى. 

ثم لو احتمل قبول المنذور له بعد حين» فهل يجوز للناذر التأخير إلى اليأس أم لا؟ 
احتمالان» والأقرب العدم, لأنه لا حق له في نذر ما يستلزم التأخير فالنذر ساقط» وذلك 
مثل ما لو نذر تأحير زكاته إلى مجيء زيد. 

نعم لو كان التأخير في غاية القلة كنصف يوم لا بأس بهء إلا إذا قلنا يحواز تأخير 
الزكاة» كما هو مفاد بعض الروايات» فيجوز التأخير حيهذ إلى القدر اجوز فيه شرعاً. 

فرع: 

العهد واليميق كالتدز فيما ققدم 


1 


(مسألة ‏ ”7): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثم تبين له عدم وجوها عليه جاز له 
الاسترجاع إذا كانت العين باقية» وأما إذا شك في وجوها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثم تبين له عدمه 


فالظاهر عدم جواز الاسترجاع» وإن كانت العين باقية. 


(مسألة ‏ *": إذا اعتقد وحوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا1 أو مصرف آخر من 
المضارك 1م تبين له عدم وجوبا عليه» جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية؟ لأنه 
أعطاه بعنوان الزكاتية» لا بعنوان التبرع؛ وحديث: وما كان لله فلا رجعة فيه)”'"» غير مناف 
لما ذكرناء إذ الظاه ركونه لله حقيقة لا اشتباها. 

وإنما قيده ببقاء العين لأنما لو كانت تالفة لم يكن له الرحوع؛ إذ الآحذ مغرور وهو 
يرجع إلى من غرء اللهم إلا أن يكون الآخذ عالماً بالحال ومع ذلك أخذها وأتلفهاء فإنه 
ضامن لعدم الغرور. 

(وأما إذا شك] المعطى !في وحوبا عليه وعدمه؛ فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه. 
فالظاهر عدم حواز الاسترجاعء وإن كانت العين باقية1 وجه العدم أن معيئ الإعطاء 
عاط الإعطاء بقصد أنه لو كان عليه شيء لكان أداى ولو لم يكن عليه شيء لكان تبرعاء 
لحديث (ما كان ل 


وعليه» فلا يفرق بين بقاء العين وتلفه. ولا بين علم الآحذ وجهله وشكه. ولا 


)١(‏ الفقيه: ج؛: ص”8١‏ باب ١١58‏ في الوقف والنحل والصدقة ح77. 
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بين كون الشبهة ال حصلت للمعطي موضوعية أو حكمية. 

نعم لو لم يقصد التبرع على تقدير عدم التعلق» بل كان يعطي خوفاً من العقاب 
المحتمل على تقدير التعلق» لم يكن وحه لعدم جواز الاسترجاع في صورة تبين الخلاف مع 
بقاء العين» قدي 0 

سبحان ربك رب العزة عما يصفونء» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

كربلاء المقدسة 

١‏ صفر ١075‏ هجرية 

محمد بن المهدي الحسيئ الشيرازي 


)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء الثاني من كتاب الزكاة» حسب تحزأة المؤلف (دام ظله). 


1: 





فصل 
في أوصاف المستحقين 


وهي أمور: 
الأول: الإبمان» فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه» ولا لمن يعتقد حلاف الحق من فرق المسلمين 


([فصل في أوصاف المستحقين للزكاة؟ 

زوهي أمور] : 

[الأول: الإبمان] والمراد به الإسلام والولاية للأئمة الاثى عشر (عليهم السلام) [فلا 
يُعطى للكافر بجميع أقسامه] سواء أعتقد بالله أم لاء وسواء كان له كتاب أم لا. 

زولا لمن يعتقد حلاف الحق من فرق المسلمين) ويدل عليه قبل الإجماع نصوص 
متواترة: 

الأول: ما عن الكليئ (رحمه الله) وابن بابويه (رحمه الله في الصحيح؛ عن زرارة 
وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي» عن أبي جعفر 


وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرحل يكون في بعض هذه الأهواءء 
الحرورية والمرحئة والعثمانية والقدرية» ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيهء يعيد كل 
صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج.ء أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟» قال: «ليس 
عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة» لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعهاء 
وإنما موضعها أهل الولاية»"". 

أقول: الحرورية قسم من المخوارج. 

والمرحئة هم الذين يقولون الإبمان قول بلا عملء أو الذين يقولون لا يضر مع الإمان 
معصية» وفي الأحاديث المرحئ يقول: من لم يصل ول يصم ول يغتسل من جنابة وهدم 
الكعبة ونكح أمه فهو على مان جبرئيل وميكائيل. 

نقل ذلك في مجمع البحرين. 

والعثمانية هم الذين حاربوا علياً (عليه السلام) أو كانوا على رأي من حاربه. 

والقدرية يطلق في الأخبار على كل من البحبرة والمفوضة» كما ذكره العلامة المجلسي 
(رحمه اللّه) في البحار. 

الثاني: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رحل حج وهو لا يعرف هذا الأمرء إلى أن قال: وقال: «كل عمل عمله وهو في حال 
نصبه وضلالته. ثم من الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا 


.١ج الكافي: ج” صه:ه باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية‎ )١( 
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الزكاة» لأنه وضعه في غير موضعها»”". 

الثالث: ماعن الكليئ بسنده» عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل 
توضع في من لا يعرف؟ قال: «لاء ولا زكاة الفطرة)”". 

الرابع: ما عن ضريسء قال: سأل المدايئ أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إن لنا زكاة 
نخرجها من أموالناء ففي من نضعها؟ فقال: «في أهل ولايتنك»؛ فقال: إن في بلاد ليس بما 
أحد من أوليائك؛ فقال: «ابعث ها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً 
إلى أمر لم يجيبوك وكان والله الذبح)”". 

الخامس: ما عن الشيخ بسنده عن علي بن بلال» قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن 
أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: «لا تعط الصدقة والزكاة إلا 
لأصحابك)27؟. 

السادس: نا'غنةه .سنده) عن عمر 'بق. يزيد قال:.سأليه .عن الضدقة على التصانب7 
وعلى الزيدية» فقال: «لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت» وقال: 
«الزيدية هم النصاب». 

السابع: ما عنه بسنده» عن أبن أبي يعفور» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
جعلت 


.١ح الباب ” من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج” ص45‎ )١( 
(؟) الكافي: ج؟ ص47 ه باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ح".‎ 

(؟) الوسائل: ج” ص؟5١‏ باب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(4) التهذيب: ج؛ ص"ه الباب ١١‏ من أبواب الزكاة ح١١ .)١50(‏ 
(5) التهذيب: ج؛: ص"ه الباب ١١‏ من أبواب الزكاة ح؟١ .)١51(‏ 
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فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال: «هي لأصحابك»؛ قال: قلت: فإن فضل 
عنهم؟ فقال: «فأعد عليهم»؛ قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم»؛ قال: قلت: 
فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم»؛ قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم») 
قلت: فتعطى السؤال منها شيئاً؟ قال: فقال: «لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه» فإن رحمته 
فأعطه كسرة» ثم أومأ بيده فوضع إهامه على أصول أصابعه”"©. 

أقول: أي وضع إمام يده على باطن أصابع تلك اليد من طرف الباطن؛ ولعل الإبماء 
لك رقانة لد لكر ان 

الثامن: ما عن يعقوب بن شعيب الحداد» عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت 
له: الرحل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: «يضعها في إحوانه 
وأهل ولايته»» قلت: فإن لم يحضر منهم فيها أحد؟ قال: «يبعث يما إليهم»» قلت: فإن لم 
يحد من يحملها إليهم؟ قال: «يدفعها إلى من لا ينصبه»» قلت: فغيرهم؟ قال: «ما لغيرهم إلا 
00 

التاسع: ما عن إبراهيم الأوسيء عن الرضا (عليه السلام)» قال: معت أبي يقول: 
كنت عند أبي يوماً فأتاه رحل فقال: إني رجحل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها 
فقال: «إلينا»» فقال: الي الصدقة محرمة عليكى؟ فقال: «بلى 


.51١7ح من أبواب الزكاة‎ ١١ الباب‎ ١١ التهذيب: ج؛ ص"8‎ )١( 


.7١5ح من أبواب الزكاة‎ ١١ الباب‎ ١١ التهذيب: جه ص"8‎ )١( 
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إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا»» فقال: إن لا أعرف لما أحداء فقال: «فانتظر 
بما سنة» قال: فإن لم أصب لا أحدا؟ قال: «انتظر بها سنتين حي بلغ أربع سنين». ثم قال 
له زإن ل “تضب لما أحدا فضرها صرراً واطرخها في البحر فإن الله تغالى حرم أموالنا 
وأمرال لجع عا م 

العاشر: ما عن زرارة وابن مسلم, عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) إنهما 
قالا: «الزكاة لأهل الولاية؛ قد بين الله لكم موضعها في كتابه)7". 

أقول: يحتمل أن يكون المراد بالموضوع قوله تعالى: للإلا تَحِدُ 5 يؤمنُون بالله واليؤم 
الآخر يوادُونَ مَنْ حَادَ لم0" الآية» فإن إعطاء الزكاة موادة. 

الحادي عشر: ما عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون» قال: «لا يجوز أن 
يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين)9). 

الثاني عشر: ما عن المقنعة» عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم, 
عن أبي حعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «موضع الزكاة أهل الولاية»"2. 


)١(‏ الوسائل: ج5" ص"١ ١‏ الباب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
(؟) الوسائل: ج” ص؛ ١١‏ الباب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح35. 
(7) سورة المجادلة: الآية .7١‏ 

(5) الوسائل: ج” ص"5١‏ الباب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح١٠.‏ 
(5) المقنعة» للمفيد: ص59 السطر الأخير. 
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الثالث عشر: ما عن تفسير العسكري (عليه السلام)» قال: «واتوا الزكاة مستحقهاء 
الافوتوها كادرا ولا سافقاً والناصي20. 

الرابع عشر: ما عن الكليئ بسنده» عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قالة قلله له وخ قارت ادع أتعاقه إل«غين أهلها زناناء هل عليه أن يزديها اليه إن 
أهلها إذا علمهم؟ قال: «نعم»» قال: قلت: فإن لم يعرف لما أهلا فلم يؤدها أولم يعلم أنها 
عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: «يؤديها إلى أهلها لما مضى»؛ الحديث”"©. 

الخامس عشر: ما عن الرضا (عليه السلام) في حديثء عن أبيه (عليه السلام)» عن 
الصادق (عليه السلام)» قال: «من زعم أن الله يحبر عباده على المعاصى أو يكلفهم ما لا 
ا 

السادس عشر: ما عن كتاب التوحيد» بسنده عن بعض أصحابناء عن الطيب يعي 
علي بن محمد» وعن أبي جعفر (عليهم السلام) أنُما قالا: «من قال بالجسم فلا تعطوه من 
الزكاة» ولا تصلوا وراءه)7. 

السابع عشر: ما عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا 


(1) الوسائل: ج” ص؛ ١5‏ الباب ه ح7١‏ عن تفسير الإمام الحسن العسكري (عليه السلام). 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص5:ه باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ح7. 

(؟) الوسائل: ج”" ص5١ ١‏ الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 

(5) كتاب التوحيد للصدوق: ص١١٠‏ باب أنه عزوحل ليس بجسم ح١١.‏ 


١٠و‎ 


(عليه السلام): أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: «لا 
تعطهم فإِهم كفار مش ركون زنادقة)"". 

الثامن عشر: ما عن تفسير العسكريء عنه» عن آبائه» عن النبي (صلوات الله عليهم 
أجمعين)» في حديث أنه قيل له: من يستحق الزكاة؟ فقال: «المستضعفون من شيعة محمد 
وآلهء الذين لم تقو بصائرهمء فأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من 
أعدائه معرفة فذلك أحوكم في الدين» أمسّ بكم رحما من الآباء والأمهاتء أما المخالفون 
فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة» فإن موالينا وشيعتنا مناء وكلنا كالجسد الواحد» يحرم على 
جماعتنا الزكاة والصدقة» وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البر وادفعوهم عن 
الزكاة والصدقات» ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساحكم؛ أيحب أحدكم أن يغسل 
وسخ بدنه ثم يصبه على أيه المؤمن» إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا 
بحا أحوإنكم المؤمنين» ولا تقصدوا أيضا بصدقاكم وزكاتكم المعاندين لآل محمد المحبين 
لأعدائهم؛ فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق قُ حرم ربنا عزروجل وحرمي») قيل: يا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا 
مستبصر ود ولا هم لنا معاندون؟ قال: «فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهمء ومن 
الخبز ما دون الرغيف»» ثم 


)١(‏ الوسائل: ح” ص57 ١‏ الباب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
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قال: «وكل معروف بعد ذلكء وما وقيتم به أعراضكم وضمنتموها عن ألسنة كلاب 
الناس كالشعراء والوقاعين في الأعراض تكفوفهم فهو محسوب لكم في الصدقات)”". 

التاسع عشر: ما عن علي بن سويدء أنه كتب إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) 
نا وهو أن (النسى )ا ليا لدكوم اله روضى شونات قيرة: فالحايت غز امبه عو :تق لقند 
«وسألت عن الزكاة فيهمء؛ فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من 
كان منكو وأين كان)20, 

العشرون: ما عن زرارة ومحمد بن مسلم., إنمما قالا لأبي عبد الله (عليه السلام): 
أرأيت قول الله تبارك وتعالى: #إإنما الصّدقات للْفَْراء والْمساكين والعاملينَ عَلَيها والمُؤَلْفَة 
لوبهم وفي الرّقاب والْغارمِينَ وف سَبيل الله وان السسّبيل فريضّة من اللّمك0": أكل هؤلاء 
يعطى: وإن كان لا يعرف؟ فقال: «إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنهم يقرون له بالطاعة». 
قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقمال: «يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من 
لا يعرف لم يوجد لها موضعء وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه» فأما 
البوع وا تمفلها "تك و ضيه زلف إلا ره ترز طنة مقع «وبكلانة. نتسوا لون اعارنا 
فأعطه دون الناس»» ثم قال: 


)١(‏ الوسائل: ج" ص57 ١‏ الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(؟) الوسائل: ج” ص؟ ١١‏ الباب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


99؟) سورة التوبة: الأية .5٠‏ 


«سهم المؤلفة قلويمم؛ وسهم الرقاب عامء والباقي خاص)”"2, الحديث. 

هذه جملة من الأحاديث الواردة» وهناك أحاديث أخرى لم نذكرها حوف التطويل. 

وهناك مسائل: 

المسألة الأولى: 

لا يعطى الزكاة الكافر مطل كما في المئن» للأحبار المتقدمة» ويدل عليه بالخصوص 
الخبر الثالث عشر وغيره. 

المسألة الثانية: 

لا يعطى الزكاة المنافق من المسلمين فعا ويدل عليه 00 إلى أحبار اشتراط الإبمان 
الخبر الثالث عشر أيضاء وأما المنافق من المؤمنين بمعين من يظهر التشيع والموالاة وييطن 
خلافهماء فالظاهر عدم إعطائه أيضاًء ولو لم نشترط العدالة للخبر العشرين» فإن المنصرف 
من العارف غيره» بل للأخبار المشترطة للولاية» فإن المنصرف منها الموالي حقيقة لا صورة. 

المسألة الثالثة: 

الشيغى. الذي يحب أعذاء آل عملا أيضا لفتوحاقم' أو غيل ذلك» كما كت في 
المتجددين من أهل زمانناء لا يعطى من الزكاة احتياطاً للروايات الدالة على أن حبهم 
وحب عدوهم لا يجتمعانء المنتج عدم مولاة من أحب غيرهم. 

ففي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر (عليه السلامم» في قوله: «إما جَعَلَ اللّهُ لرَخُلٍ 


من قلبِين 2 حَوفه 7#" «فيحب كُذا ويبغض كذا»»؛ إلى أن قال: «من أراك أن 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الباب‎ ١ الوسائل: ج5" ص5‎ )١( 


9١؟)‏ سورة الأحزاب: الآية 6. 





يعلم حبنا فليمتحن قبله» فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منهء والله 
عدوهم وجبرئيل وميكائيل والله عدو للكافرين)"". 

وعن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن الصادق حعفر بن محمد (عليهما السلام)؛ 
قال: «من جالس لنا عاتب أو مدح لنا غالياً» أو واصل لنا قاطعاء أو قطع لنا واصلأ أو 
ون لناعدواء ارعادق لنا ونيا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم»”"؛ إلى 
غيرهما من الأخبار الكثيرة. 

المسألة الرابعة: 

لا تعطى غير الشيعي الذي يحب آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» لما تقدم من 
الأحبار الدالة على أن موضعها أهل الولاية أو الشيعة. 

المسألة الخامسة: 

شط الركاة :اوحور كاقاى اهل الوالايك العلية #وتدانن الكسحاب»ة عفان 
إلى العمومات, و كذا القائل بالتفويض. 

المسألة السادسة: 

لا تعطى الزكاة القائل بالجبر ولو كان من أهل الولاية» للحديث الخامس عشر. 

المسألة السابعة: 

الجاهل قاصراً ومقصراً في حكم المنكرء لعدم كوم موالين» وإن كان القاصر غير 
معذب» وفي حكمه من يكون في مهلة النظر على الأظهر. 

المسألة الثامنة: 

لا يعطى الزكاة الشيخي والصوفي والخارجين عن الولاية 


(1) تفسير البرهان: ج ص٠9‏ ” تفسير سورة الأحزاب ح7. 


(؟) الوسائل: ج١١‏ ص5 ٠ه‏ البيان 7 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبه ح5١.‏ 


6 





الكسروي والبهائي والقادياني وأحزايهم ممن له حلل في العقيدة بالنسبة إلى الله تعالى أو 
ابي أو الأئمة (عليهم الصلاة والسلام)» وذلك للأخبار الدالة على دفع الزكاة إلى 
الأصحاب» كالخبر الخامس والسابع» إذ من المعلوم أن الأصحاب هم الذين يقولون .ما قالوا 
ويعتقدون ما اعتقدواء وهؤلاء لم يعتقدوا ما نعتقده» ولا يقولون ما نقوله» كما يظهر ذلك 
لمن راجع كتب أهل هذه المذاهب. 

المسألة التاسعة: 

لو أعطى أحد هؤلاء زكاقم إلى أمثالهم لم يقبل ويلزم إعادته لو استبصر. 

المسألة العاشرة: 

لا يعطى الزكاة للحكمي القائل برأي الملاحدة ونحوه من الكفريات» فإفهم من 
مصاديق قوله تعالى: لإوقالّت إليهودٌ يذ الله مَغْلُولة عَلّتْ أيديهمْ ولُعنُوا بما قالُوا ”2 الآية, 
بل هؤلاء أولى. 

ومن الأحبار الدالة على المطلب ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من شبه الله 
بخلقه فهو مشرك» ومن أنكر قدرته فهو كافر)”". 

المسألة الحادية عشرة: 

لا يعطى من لم يعتقد بالعدل» للحديث الخامس عشرء وما تقدم ما دل على أن 
موضعها الأصحاب»؛ وغير ذلك من الأخبار المذكورة في باب العدل. 

المشألة"الثانية عشرة: 

لأوساة الكمرينة لعن السامتن هقر بادا إلى ا 


.54 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج4١‏ ص550 باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح/0١.‏ 


١ ه.‎ 





تقدم. 

المسألة الثالثة عشرة: 

لو أعطى غير الموالي زكاته للموالي كفى ولم يجب الإعادة لو استبصرء لأن العلة في 
عدم الكفاية إعطاؤها لغير الموالي. 

المسألة الرابعة عشرة: 

إذا أسلم الكافر لم يجب عليه إعطاء الزكاة المتعلقة به في زمان كفره, لأن «الإسلام 
يحب ما قبله»» والقول بأنه من باب الماليات فلا يشمله الحديث في كمال السقوط. 

المسألة الخامسة عشرة: 

الظاهر الفرق بين تكليف الإمام وتكليف غيره من أرباب الزكاة في أمور: 

الأول: جوازإعطاء الإمام (عليه السلام) العارف وغير العارف إذا أقروا له بالطاعة» 
كما يقتضيه الخبر العشرون» بخلاف سائر أرباب الزكاة فلا يجوز لمم إعطاء غير العارف»: 
كما في جملة من الروايات المتقدمة» بل نفس هذا الخير دال على التفصيل. 

الثاني: وجوب إعطاء الإمام دين الميت» لخبر موسى بن بكر المتقدم» قال لي أبو الحسن 
(عليه السلام): «من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كابجاهد في 
سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله» فإن مات ولح 
يقضه كان على الإمام قضاؤه؛ فإن لم يقضه كان عليه وزره؛ إن الله عزوجل يقول: #إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين 


والعاملين عليها# إلى قوله: ##والغارمين» فهذا فقير مسكين مغرم»0©. 

وهذا بخلاف غيره من أرباب الزكاة» فيجوز لمم عدم أداء دينه» إذ يجوز لهم إعطاء 
جميع الزكاة لشخص واحدء كما في رواية أبي مريم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول 
لله: #إإنما الصدقات» الآية» فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاًء وإن جعلتها لواحد أجزاً 
01 

الثالث: وحوب تتميم الإمام من عند نفسه المقدار الناقص من الزكاة» لرواية الكليئي 
بسنده؛ عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث طويلء وفيه بعد ذكر الطوائف: «ثمانية 
أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به ف سنتهم بلا ضيق ولا تقتير» فإن فضل 
من ذلك شيء رد إلى الوالي» وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن 
بوهم من عنده بقدر سعتهم حى يستغنوا»'", الحديث. وهذا بخلاف غيره فلا يجب عليه 
ذلك بالضرورة. 

الرابع: وجوب رد ابن السبيل إلى وطنه على الإمام» دون غيره» ويدل عليه ما تقدم 
من رواية علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «وابن السبيل أبناء الطريق الذين 
يكونون في الأسفار في طاعة الله» فيقطع عليهم ويذهب 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١3‏ الباب 9 من أبواب الدين والقرض ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص85 ١‏ الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
(؟) الأصول من الكافي: ج١‏ ص١5‏ ه باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس... ح5. 


١١ا/‎ 


ماهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات)27©, الحديث. 

وأما غير الإمام فلا يجب عليه ذلك بالبديهة؛ مضافاً إلى أخبار عدم وجوب البسط. 

الخامس: وجوب إعطاء الإمام دين الحي غير القادر على الأداءء؛ لما عن الصادق (عليه 
السلام): «والغارمين قوم وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب 
على الإمام أن يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال الصدقات)”". 

وخبر محمد بن سليمان» عن الرضا (عليه السلام) المروي في الكافي المتقدم» وفيه: «قال 
نعم» ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام» فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين 
إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجلء فإن كان أنفقه في معصية الله عزوجل فلا شيء له على 
الإمام»”2, الحديث. 

فإن قوله: «لا شيء له على الإمام» قرينة على الوجحوب على الإمام لو كان أنفقه في 
الطاعة» وهذا بخلاف غيره» كما لا يخفى. 

السادس: وجوب إعطاء الإمام دية العبد المقتول في الحد» كما دل عليه الحديث المتقدم 
في الرقاب» قال: «وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب)©. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5 ١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 
(؟) الوسائل: ج5" ص5 ١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 
() الكافي: جه ص"37 باب الدين حه. 

(5) البحار: ج597 ص5ه الباب 5 من أصناف المستحقين للزكاة ح١١.‏ 


١٠١م‎ 


السابع: إعانة المجاهدين ونحوهم من سهم السبيلء فإِهًا واحبة على الإمام لقول 
الصادق (عليه السلام) في مرسلة القمي: «فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حىّ 
يقووا به على الحج والجهاد)”". 

ثم إن الظاهر أن هذه الأحكام إنما هي بالنسبة إلى الإمام اللنيوظ لين لولف لعدم 
عمل الأئمة (عليهم السلام) المقهورين بذلك على ما يظهر من تواريخهم. 

ثم هل الفقيه المبسوط اليد ولو في الحملة» كفقهائنا في هذا العصر الذين يجى إليهم 
الأخضماس والزكوات ولهم الرئاسة الدينية» حاله كحال الإمام في وجوب هذه الأمور عليهم؛ 
أم لا؟ لا يبعد الأول لعموم أدلة النيابة» وأنهم خلفاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كما قررناه قي موضعه. 

نعم» يشكل القول بحواز إعطاء الفقيه للمخالف فتأمل. 

وإنما ذكرنا هذه المسألة ههنا نظراً إلى الأمر الأول» وقد تقدم الكلام ف بعض هذه 
انور نايف . 

المسألة السنامة عشرة: 

لا يعطى الزكاة الواقفة الذين وقفوا على موسى بن جعفر (عليهما السلام)» ويدل 
عليه مضافاً إلى عدم موالاته المطلقة» وعدم كونه من الأصحابء الحديث السابع عشر. 





ومثلهم النصابء والزيدية» والفطحية؛ والإسماعيلية» والكيسانية» وغيرهم من لم يقبل 
ولو اإقاها وانهدا. 

المسألة السابعة عشرة: 

لا يعطى الزكاة منكري الإمام المهدي (صلوات الله عليه) والمرتابين فيه؛ لأنهم ليسوا 
من الموالين ولا من الأصحاب. 

المسألة الثامنة عشرة: 

لا يعطى الزكاة منتحلي الأحزاب الباطلة كالشيوعية وغيرهاء لعدم اعتقادهم بتمام 
أصول الدين كما لا يخفى» فليسوا من الأصحاب. 

المسألة التاسعة عشرة: 

لا يعطى الزكاة لمن كان داغولاً في هذه الأديان الباطلة المتقدمة» وإن كان لم يعرف 
منه شيئء بل كان يسمى هذا الاسم فقطء كأكثر البابية الموجودة فعلاً في إيران» لأنهم 
ليسوا من الأصحاب. 

المسألة العشرون: 

لا يعطى البْحسنّم من الزكاةء ولو كان موالياء للخبر السادس عشرء مضافاً إلى 
العمومات. 

المسألة الحادية والعشرون: 

لا يعطى الزكاة من اعتقد أن الله سبحانه كلف الناس ما لا يطيقون» وإن كان 
فيا و فيه الاميقاواك قرضاء للك لانن هوت نتضانا إل الستز يناك 

المسألة الثانية والعشرون: 

قد أطلق في أحبار كثيرة الكفر على بعض المسلمين» كما في تارك الزكاة وغيره» فمن 
ذلك ما عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القنات 
والساحر والديوت وناكح 


المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة» ومن نكح ذات محرم منهء والساعي في الفتنة 
وبائع السلاح من أهل الحرب»ء ومانع الزكاة» ومن وجد سعة فمات ولم يحج)”". 

افير كمع الاتحاديت: 

فهل يعطون من الزكاة على تقدير عدم اشتراط العدالة» أم لا؟ الظاهر الإعطاءء لأن 
المراد بهذا الكفر غير الكفر المانع عن أداء لكا كي الو 

أما نصاً: فلانصراف أدلة منع الكفر لإعطاء الزكاة عن مثله» مضافاً إلى بعض 
النصوص الخاصة الدالة على حواز إعطاء الفاح رالذي هو أشد من الفاسق. 

فعن بشر بن بشارء قلت للرحلء يعن أبا الحسن (عليه السلام): ما حد المؤمن الذي 
يعطى من الزكاة؟ قال: «يعطى المومن ثلاثة آلاف»» ثم قال: «أو عشرة آلاف» ويعطى 
الفاحر بقدرء لأن المومن ينفقها في طاعة الله والفاجرفي معصية الله" . 

المسألة الثالثة والعشرون: 

الظاهر عدم الفرق بين القول بكون الإسلام والإبمان شرطاًء أو الكفر والخلاف مانعاء 
إذ ليس في الشريعة على حسب متفاهم العرف الملقى إليهم الأحاديث فرق بين هذين 
الأمرين» نعم في عرف أهل المعقول بينهما فرق. 

وكيف كانء فيلزم إحراز هذا الشرط كسائر الشروط والخصوصيات المأخحوذة في 
باب الأحكام. 


)١(‏ الوسائل: ج/ ص١٠‏ الباب 7 من أبواب وجوب الحج ... ح". 
)١(‏ الوسائل: جم ص١٠8١‏ الباب 5 ؟ من المستحقين للزكاة ح8. 


١١١ 





المسألة الرابعة والعشرون: 

هل الذي يكون في بلاد الإيمان محكوم بالإيمان» كمن يكون في بلاد الإسلام امحكوم 
بكونه مسلما؟ الظاهر العدم؛ لعدم الدليل» وتنظيره بالإسلام قياس كما لا يخفى» فتأمل. 

المسألة الخامسة والعشرون: 

ليست الزكاة ساقطة في زمان الغيبة ضرورة. 

وأما الحديث التاسع عشر الدال على الحلية» فالمراد به على الظاهر عدم لزوم إيصاها 
إلى الإمام (عليه الصلاة والسلام)» 5206 حيث كان في الحبس والتقية شديدة. 

المسألة السادسة والعشرون: 

لا يشترط الإبمان الفعلي في الصبي والمعتوه والمجنون من المؤمنين» وذلك لانصراف أدلة 
الإبمان عنهم؛ مع ورود بعض الأدلة الخاصة الدالة على جواز إعطائهم مطلقاً. 

كرواية الكليئ (رحمه الله) بسنده عن أ بصير» قال: قلت 5 عبد اله (عليه 
السلام): الرحل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة؟ قال: «نعم» حت ينشؤوا ويبلغوا 
ويسألواء من أين كانوا يعيشون لو قطع ذلك عنهم»» فقلت: إهم لا يعرفون» قال: «يحفظ 
فيه ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم؛ وإذا بلغلوا وعدلوا إلى 
وله فار 

وفي حبر آخر: محويز إعطائها لعيال المسلمين. 
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وفي خبر آخر: إعطاء ذرية الرحل المسلم» ومن المعلوم شمول مثل هذه العبائر للمعتوه 
افون 

نعم الصبيان والمعتوهون والمجنانين من الكفار والمخالفين لا يعطون» وسيأقٍ تتمة لهذه 
المشالة: 

المسألة السابعة والعشرون: 

هل يشترط في العاملين عليها الإيمان أم لا؟ احتمالان. 

وقد تقدم الكلام فيه» والأحوط الاشتراط لما تقدم من قول أب عبد الله (عليه السلام): 
«سهم المؤلفة قلووهم وسهم الرقاب عام؛ والباقي خاص». 

وأما أدلة اشتراط الولاية فالإنصاف انصرافها عن العامل ونحوه. 

نعم لا يبعد أن يقال: إن ذلك بالنسبة إلى العامل بقول مطلق» لا مثل من يستأجر 
لضبط الحساب وعد الغنم وسقيها ونحو ذلك» فتدبر. 

المسألة الثامنة والعشرون: 

هل يشترط الإيمان في المؤلفة قلوبهم؟ الظاهر عدم اشتراط الإيمان بمعبئ كونه اثئ 
عشرياء لما تقدم من الروايات الدالة على أن المولفة من يشهد الشهادتين» ومع ذلك شاك فْ 
بعض ماجاء به البي (صلى الله عليه وآله وسلم)» بل يظهر من رواية علي بن إبراهيم» عن 
العالم (عليه السلام) كفاية التوحيد فقط في إعطاء سهم المؤلفة. 

وكيف كانء فالظاهر كفاية التوحيد والانقياد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وإن لم تدحل معرفة النبي بكونه رسولاً قلويهم» ويشهد لذلك مضافاً إلى ما تقدم 
قول الصادق (عليه السلام): «سهم المؤلفة قلويهكم وسهم الرقاب عام). 
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المسألة التاسعة والعشرون: 

هل يشترط الإيمان في الرقاب أم لا؟ فيه ترددء» من قول الصادق (عليه السلام): 
«وسهم الرقاب عام»» المقتضي لعدم اشترط الإبمان» ومن الروايات الدالة على اشتراط 
الولاية مع كثرقا وقوتما. 

والإنصاف أن الحصر الوارد ف الأخبار بأن موضعها أهل الولاية إضائي لم يقصد به 
الاحتراز عن مثل الرقاب ممن لا يصرف في سد حلتهم, إذ المتبادر منها انحصار من يستحق 
صرف الزكاة في قضاء حوائجه وسد خلته بالمؤمنين» وكذا المنصرف من أدلة وجوب إعادة 
المخالف زكاته هو الصرف ف الفقراء. 

ويدل عليه قوم (عليهم السلام): «إن موضعها أهل الولاية»2. فإن مثل القنطرة 
والمسجد ونحوهما لا يشترط فيها الإيمان من باب السالبة بانتفاء الموضوعء مع أن الخبر 
المتقدم الدال على عموم سهم الرقاب حاكم على تلك الأخبار» كما لا يخفى. 

نعم» لا بد من اشتراط الإسلام» للتصريح به في بعض الأحبار» وعدم دلالة الخبر 
المتقدم عن الصادق (عليه السلام) إلا على عدم اشتراط الإبمان» كما لا يخفى. 

فرع 

القسم الثاني من الرقاب وهم الذين لزمتهم الكفارات لابد وأن يكونوا مؤمنين للنص 
على ذلك في مرسلة القمي» قال: «وفي الرقاب قوم قد 
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لزمهم كفارات في قتل الخطأء وف الظهار» وقتل الصيد في الحرم؛ وفي الأيمان» وليس 
عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون»27", الحديث. 

فرع: 

العبد المقتول حداً الذي تقدم أنه يلزم على الإمام دفع ثمنه إلى مولاه» هل يشترط كونه 
تومت أم يشترط كون مولاه مؤمنا؟ الظاهر العدم» لعدم الدليل على ذلك بعد انصراف أدلة 
اشتراط الولاية عن مثله» كماتقدم» بل يحتمل لزوم الدفع ولو كان أحدهما غير مسلم» بل 
كاؤف كدلاف تزضاء أن لكيه ن سسريهه فلن الام هده تضرر الز لا تامن: 

المسألة الثلاثون: 

هل يشترط الإبمان في الغارمين أم لا؟ الظاهر نعمء للأخبار المشترطة له مطلقاًء وليس 
لها انصراف عن مثل الغارم. 

نعم» قد يستشكل ذي اشتراط الإيمان من جهة خبر صباح بن سيابة» عن الصادق 
(عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يما مسلم مات وترك دينا 
لم يكن في فساد وعلى إسراف»ء فعلى الإمام أن يقضيه؛ فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك)”", 
الحديث. فإن مقابلة المؤمن للمسلم تعطي لزوم أداء دين كليهماء وبضميمة عدم القول 
بالفصل بين الحي والميت يثبت المطلوب. 

أقول: غاية ما يدل عليه هذا الخبر هو وجوب الإعطاء على الإمام» ونحن 


.١7 تفسير القمي: ج١ ص99١؟ سطر‎ )١( 
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لا ننكره لما تقدم من أن الإمام يعطي العارف وغير العارف» وذلك لا ينافي ما نحن 
بصدده من اشتراط الإيجان بالنسبة إلى غير الإمام. 


المسألة الواحدة والثلاثون: 

هل يشترط الإبان في سهم سبيل الله أم لا؟ 

الظاهر التفصيل» وذلك بأن يقال: إن السبيل على نوعين: 

الأول: ما يتعلق بالأشخاص كال حج ونحوه. 

الثاني: ما يتعلق باالجهات كبناء المساحد والقناطر. 

وما يتعلق بالأشخاص على قسمين: 

الأول: ما يتعلق يهم ما يشترط بنفسه بالإبمان أو الإسلام. 

الثاني: ما يتعلق يهم ما لا يشترط بنفسه بأحدهما. 

فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يتعلق بالجهات» وهذا ثما لا إشكال في عدم اشتراط الإيمان أو الإسلام فيه 
لأنه من باب السالبة بانتفاء الملوضوع. نعم» يشترط كونه في مصلحة المسلمين» فلا يجوز بناء 
القنطرة للكفار قطعاء لأنه ليس من سبيل الله بل من سبيل الشيطان» فإن كل صرف في 
مصلحة لحم تقوية لهم وهي محرمة» وهل يشترط في هذا القسم كونه من مصلحة الموالين أم 
يكفي كونه مصلحة ولو للمخالفين» حىّ يكون الشرط الإسلام وحده. فيه تردد والمسألة 
محتاجة إلى التتبع» وإن كان الأقرب مذاق الروايات عدم الجواز. 

الغا ما يتعلق بالأشخاص ما يشترط بنفسه بالإسلام» كخدمة المسجد 
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الحرام الذي لا يجوز دحول كافر فيه» أو بالإيمان كالحج» وكأنه لا إشكال في 
اشتراطهما بالإسلام والإبمان. 

الثالث: ما يتعلق بالأشخاص مما لا يشترط بنفسه بالإسلام والإيمان» كالجهاد وسد 
النغور ونحوهماء وكأنه لا ينبغي الارتياب في جواز إعطائهم من هذا السهم في صورة عدم 
غيرهم والاضطرار إلى الجهاد. 

وأما في صورة وجود الموالي أو عدم الاضطرار فالأمر مشكلء لما تقدم من قوله (عليه 
السلام): «سهم المؤلفة قلويهم وسهم الرقاب عامء والباقي خاص”2"» وقوله (عليه السلام): 
«سبيل الله شيعتنا»”"2» وقد تقدم بعض الكلام في المسألة وهي بعد محتاجة إلى التتبع والتنقيح, 
واللّه الحادي العالم. 

المسألة الثانية والثلاثون: 

هل يشترط الإيمان في ابن السبيل؟ الظاهر نعم» للروايات المشترطة للولاية» وما دل 
على كون عدا سهمي المؤلفة والرقاب خاص. 

المسألة الثالثة والثلاثون: 

لا يشترط دوام الإبمان مدة في إعطاء الزكاة» بل المخالف الذي آمن في هذه الساعة 
المعلوم صدقه يعطى من هذا السهمء لصدق العناوين عليه» كما وأنه لا يشترط بقاء الإبمانء 
فلو كان مؤمناً فأعطي من الزكاة ثم صار مخالفاً كفى. ولم تجب الإعادة. 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الباب‎ ١ الوسائل: ج” ص5‎ )١( 
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نعم للمسألة يعض ضور مشكلة فتدير حيدا. 

[حى المستضعفين منهم] أما عدم إعطاء المستضعف في حال التمكن من الموالي؛ 
فمقطوع به» لعموم الأدلة المشترطة للولاية. 

وأما حال عدم التمكن من المؤمن» فقد احتلفت الأخبار فيه على أقسام: 

الأول: ما دل على إعطائها المستضعف كالخبر الثامن المتقدم. 

ومافي المستدرك» عن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: 
دولا يعطى الزكاة إلا لأهل الولاية من المؤمنين»» قيل له: فإذا لم يكن بالموضع ولي محتاج 
إليهاء قال: «يبعث بما إلى موضع آخر فيقسم في أهل الولاية ولا تعط قوماً إن دعوم إلى 
أمرك ادلم يجيبوك» ولو كان الذبح وأهوى بيده إلى حلقه»» قيل له: فإن لم يوحد مؤمن 
مدق قال ويغطن المسيطعفون الذين لا ينصبوانم 2 

الثاني: ما دل على إلقائها في البحرء كالخبر التاسع المتقدم. 

وما في المستدرك» عن كتاب ثاقب المناقب» عن أبي الصلت الحروي قال: حضرت 
مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام)» وعنده جماعة من الشيعة 
وغيرهم, فقام إليه رحلء إلى أن قال: ثم قام إليه آخر وقال: يا مولاي جعلت فداك إن لم 


أجد أحدا من شيعتكم فإلى من أدفعه؟ فقال (عليه 
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السلام): إن لم تحد أحداً فارم يما في الماء فإهها تصل إليه» فلما انصرف من كان في 
لين لانم لك بعداس" قو انرا بقار أيكك غف ؟ قال: «نعم تسألئى عن الرحلين»» إلى أن 
قال: «وأما الآخر فإنه قام يسألئ عن الزكاة إن لم يجد أحداً من شيعتنا فإلى من يدفعه؟ قلت 
له: إن لم تحدا أحداً من الشيعة فارم يما في الماء فإِهها تصل إلى أهلها»(©. 

الثالث: ما دل على جواز الصرف ف سائر المصارف الى منها اشتراء العبد. 

فعن الكليئ والشيخ في الموثق» عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن رجحل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه فنظر إلى 
تملوك يباع فيمن يزيده فاشتراه بتلك الألف درهم الى أخرجهما من زكاته فأعتقه» هل 
يجحوز ذلك؟ قال: «نعمء لا بأس بذلك)0"©. الحذيث. 

أقول: قال في الجواهر: فمع عدم المؤمن وعدم مصرف آخر شرعي تحفظ إلى حال 
التمكن منه ولا تعطى للمخالف بلا خلاف أحده؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لإطلاق 
أدلة المنع وظهور جملة منها وصراحة آخر في ذلك”"» انتهى. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص85 الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 
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والأقرب في النظر حواز العمل بما تضمنته الطوائف الثلاثة من الأخبارء» فيجوز 
إعطاوٌها إلى المستضعفء لقوة الخبرين المتقدمين» وغاية ما يقال في المعارضة أمور: 

الأول: عدم الخلاف. وفيه: إن الإجماع ليس بحجة إلا إذا أحرز دخول المعصوم فيه 
وكين وده لذلا امعنافاً إل عرو الخال فق السالة: 

الثاني: الأخبار الدالة بأن موضعها أهل الولاية» وفيه: إهُا دالة على ذلك بالعموم؛ 
والروايتان تدلان على الحواز بالخصوصء فلا تعارض بينهماء مع أهما مطابقتان لعموم 
الكتاب؛ بلا وحود مخصص قطعي في موردهماء بل نقول إن المنصرف من الأخبار المشترطة 
هو وقت وجود كلا الصنفين» بل صريح بعضها ذلك. 

الثالث: إن هذين الخبرين وردتا في زمان وجود المعصوم» وفي زمانه يمكن الإيصال 
إليه» وهو مقدم على الإعطاء للمستضعف. وفيه: إن هذا أشبه شيء بالاحتهاد في مقابل 
النصء إذ بعد تحويز الإمام ذلك لا وقع لهذا الكلام» على أن الإيصال إليهم (عليهم السلام) 
في الغالب كان محلا للخوفء, لأنهم (عليهم السلام) كانوا مرميين بجمع المال والسلاح» كما 
يظهر ذلك لمن راجع الأخبار. 

الرابع: معارضتهما لما تقدم من الخبر الثامن عشر الدال على عدم إعطاء المستضعف 
من المخالفين إلا ما دون الدرهم والرغيف. وفيه: إن ذلك في صورة وجود الموالي كما هو 
ظاهر. 


الخامس: إجمال الرواية» لعدم دلالتهما على كون المستضعف من المخالفين أو الكفار. 
وفيه: إن الظاهرمن قوله: «(إلى من لا ينصبه»» وقوله: «الذين لا ينصبون» المخالف 
المستضعف لا مطلقاً. 

السادس: معارضة الخبرين لأخبار الإلقاء في الماء واشتراء العبد. وفيه: عدم المعارضة بل 
عيض كان كل بوالحد مما حاترا اناا امام :عليه لتنا :3 كار متوزرد أمرا مده 

النائغ ١‏ شعك "اللتريق مدداء أما ان يعقوي إن لعب فى غك العنين أنه طعيقن 
السند» وفي محكي المنتهى أنه شاذ. وأما الخبر الثاني فهو من الدعائم وهو ضعيف كما لا 
بخفى. وفيه: كفاية الوثوق في الخبر» وهو فيهما حاصلء ولو اعتئ .عمثل هذا الضعف لسقط 
غالب الأخبار» مع أن الدعائم لا بأس به كما تقدم. 

هذا ويؤيد ما ذكرنا: الأحبار الواردة في الفطرة الدالة على حواز صرفها في 
المستضعفين» فتأمل. 

وكيف كانء فلا وحه للاشكال في جواز إعطائها المستضعف. 

ورا يقال يجوز إلقائها في البحر بعد أربع سنين» وحيث استبعدوا هذا وجهه كل 
بتوحيه» فقد قال في الوسائل بعد خبر الأوس ما لفظه: أقول: لعل هذا من تعليق ا محال على 
ا محال؛ لماتقدم من أما لا تكون فريضة فرضها الله لا يوحد لما موضعء أو على وجه المبالغة 


في منع غير المؤمن» ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن 
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وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة» وعلى تقديره فباب سبيل الله 
واسع والرقاب والمستضعفون قريب من ذلكء والله أعله”"©. 

وقريت منه ما فق حاشية المسكدل. 

وقال الفقيه المحمداني: ولعل ما في ذيله من الأمر بإلقائها في البحر على تقدير أن لا 
بع نا "عدا “مم الشتيدة. ف شاف له ةلد معو عر فوشن( كاف يقلن هله ف 
الخارجء للتنبيه على أن إلقاءها في البحر وإتلافها لدى تعذر إيصاها إلى الشيعة أولى من 
إيصاها إلى المخالفين الذين حرمها الله عليهم على سبيل الكناية”"©» انتهى. 

أقول: أما التوحيهان فيأي عنهما ظاهر الرواية» وأما إشكال أنه لا تكون فريضة 
فرضها الله لا يوجد لحا موضعء ففيه: إن الكلام أنه ليس له أحد المواضع الطولية أعئ 
الموالى» مضافاً إلى أن الكلام في هذا التقدير. 

وكيف كانء فرعا يقال بحواز العمل بالروايتين» فيجوز الإلقاء في البحر ونحوه» لكن 
بعد مضي أربع سنين» وليس في المقام إلا احتمال أنه إتلاف» وفيه: إنه بعد التعليل بالوصول 
إلى الأهل وإمكان ذلك لا وجه له ألا ترى أن الكتاب إلى ولي العصر (عجل الله تعالى 
فرجه) يطرح في البحر ونحوه. 

نعم يرد على هذين الخبرين بعض ما ورد على الخبرين الأولين» والجواب هو الدواب. 

وأما ما ذكره في الجواهر والوسائل من الصرف في مصرف آخرء أو 


)١(‏ الوسائل: ج” ص؛ ١١‏ الباب ه من أبواب المستحقين... ذيل ح8. 
(؟) مصباح: الفقيه ج؟ صه ١٠١‏ سطر 9. 
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إلا من سهم المؤلفة قلووكم وسهم سبيل الله قُُ الجملة) ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل اللله 
يحفظ إلى حال التمكن. 


سبيل الله ونحوهء ففيه: إن المفروض عدم بعضهاء وتساوي بعضهاء مثلا المؤلفة 
والعاملون ونحوهما ليس بمتناول مريد إعطاء الزكاة» وإنما ذلك ف تناول الوالي» والإرسال إلى 
الحج من العامة وبناء المسجد لمم ليس بأقل قيدؤنا منج افيا لمستضعفهم, أو إلقائها في 
5 

نعم يبقى عتق الرقاب الذي دل عليه الخبر الأخير» وهو جائز في زمان وجود سائر 
المصارف لما تقدم» فكيف بعدمهاء ويجوز كونه من المخالفين لما تقدم من أن سهم الرقاب 
عام. 

فتحصل مما تقدم أن الشخص في زمان عدم المواللي مخير بين هذه الثلاثة» وأما الصرف 
في السبيل .منفعة المخالفين ونحوه فممنوع لعدم الدليل. 

إننقلتك: جاع المعهد وغوه أل إذا كات الموالوت رولى عضري 

قلت: حيث كان مثل هذا الفرض ف غاية البعد لم يتعرض له الإمام (عليه السلام)» 
ولو قرضن :ذلك كان مقدما غلى ماد كر والأدلة الدالة على الإلقال فق البتحر بواشتراء العند 
وإعطاء المستضعف منصرفة عن هذه الصورة» فتحصل مما ذكر أنه لو كان هناك مصرف من 
المصارف الابتدائية كان مقدماًء ولو لم يكن صرف في الأحد الثلاثة» فتدبر. 

(إلاآ من سهم المؤلفة قلووكم وسهم سبيل الله في الجملة» ومع عدم وجود المؤمن 
والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن4 وقد عرفت وجوه النظر في بعض ما ذكر. 


١ 


فرع: 

لو دار الأمر بين الغين المواللي وأحد الأمور الثلاثة» أو بين الحاشمي الموالي وأحدهاء أو 
بين واحب النفقة المواللي وأحدهاء فالظاهر تقد الثاني» على إشكال في بعض الصور. 

فرع: 

لو قلنا بعدم حواز إعطاء الفقير أكثر من مؤنة السنة ابتداءء أو قلنا بعدم جواز الإعطاء 
بعد إعطائه قدر مؤنة السنة» فلو انحصر الفقير في عدد معدود» وزادت الزكاة» فالأقرب 
حواز إعطائهم أكثر من مؤنة السنة نوبة» أو نوبات» وذلك لما تقدم من حديث ابن أبي 
يعفور السابع» فإن إطلاقه يشمل صورب الغى وبقاء الفقر كما لا يخفى. 

فرع: 

المستضعف هو مقابل الناصبء لظهور المقابلة بينهما في بعض الأخبار المتقدمة» ويدل 
على ذلك بالخصوص رواية عبد الغفار الخازي ‏ كما في البرهان ‏ عن أب عبد الله (عليه 
السلام) أنه ذكر أن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضاء ومن لم يكن من أهل القبلة 


نامي ليد و 0 


.١١ح تفسير البرهان: ج١ ص7١ 4 تفسير سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا...‎ )١( 
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(مسألة  :)١‏ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين 


[مسألة  :١‏ تعطى الزكاة من سهم الفقراء1 بل والمساكين وغيرهم [ لأطفال 
المؤمنين)» ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع وعموم الآية؛ أخبار خخاصة: 

الأول: رواية أي بصير قال: قلت لذي عبد الله (عليه السلام): الرحل بموت ويترك 
العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: «نعم» حنى ينشئوا ويبلغوا ويسألواء من أين كانوا يعيشون 
إذا قطع ذلك عنهم»» فقلت: إهم لا يعرفون؟ فقال: «يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين 
أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم» وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم)'". 

الثاني: رواية أبي حديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ذرية الرحل المسلم إذا 
مات يعطون من الزكاة والفطرة» كما كان يعطى أبوهم حت يبلغواء فإذا بلغوا وعرفوا 
ماكان أبوهم يعرف أعطواء وإن نصبوا لم يعطوا»”". 

الثالث: رواية عبد الرحمان بن الحجاجء قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجحل 
مسلم تملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللملوك ولد صغير حر أيجري مولاه أن 
يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال: «لا بأس)”". 

الرابع: خبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» قال: قلت له: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماء 


وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال: فقال: «لا 00 


.١ح باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١5 الوسائل: ج” صه‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص5١ باب 5 من أبواب المتحقين للزكاة ح؟.‎ 
.١ح باب 45 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج" ص5‎ 


(؟) قرب الإإسناد: صصخ ” سطر /. 


فرع: 

الظاهر من الروايات المذكورة هو إعطاء الأطفال من مطلق الزكاة» ولا يختص بسهم 
الفقراء فقط» فما ذكره المصنف (رحمه الله) لا يخلو عن إيراد. 

فرع: 

لا يشترط الإبمان في الأطفال» ولو صار مميزاً ولم يقر .بما هو مقتضى الإيمان فالظاهر 
الإعطاء أيضاًء لقوله (عليه السلام) في الخبر الثاى: دحي يبلغوا». 


فرع: 

لا يشترط العدالة في الأطفال» وإن قلنا باشتراطها في الكبير» لأنه لا عدالة للصغير. 

فرع: 

لو شرطنا 2 إعطاء الزكاة عدم شرب الخمر» فهل يشترط 2 الأطفال ام لا؟ فيه 
تردد. 

فرع: 

يشترط 2 الطفل عدم الماممية» وعدم كونه واجحب النفقة» لعموم الأدلة مع عدم 
المعارض. 

فرع: 


لا فرق في إعطاء الأطفال بين إعطاء آبائهم وعدمه؛ فلو كان الأب غنياء أو فاسقاً 
وقلنا باشتراط العدالة» أو شارب الخمر وقلنا بعدمه. أعطي الأطفال منها إذا كانوا فقراءء 
لإإطلاق الأدلة. 

فرع: 

ليطن لفلف :ذا "كان قبا نوات كان ابوه ففرا ميك ان لط وى ال دا 
لو ماتت والدة الطفل وورثها مالاً كثيراء وكان أبوه فقيراً يأحذ الزكاة» لم يعط الطفل 
لعموم أدلة المنع. 
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ومجحانينهم 


فرع: 

لا فرق بين حياة الأب وموته» كما صرح بكل قسم في بعض النصوص المتقدمة. 

فرع: 

لو كان الأب غنياء ولكن كان لا يعطي الطفل لشبهة أو عناد» أعطي على الظاهر 
لعموم الأدلة. 

فرع: 

يجوز إعطاء الطفل من سهم الغرماء إذا أنفق عليه القيم أوغيره قرضاً وذلك لعموم أدلة 
الغارمين. 

فرع: 

يعطى الطفل من سهم السبيل إذا كان من مصاديقه» كما لو سافر مع أبويه ثم ماتا 
وبقي غير متمكن من الرجوع إلى أهله» وذلك لعموم الأدلة. 

[و) كذا يعطى من الزكاة [ بمحانينهم] لعموم الأدلة» قال في المستمسك: بلا خلاف 
ظاهرء نعم في المستند إن ثبت الإجماع عليه وإلا فمحل نظرء لعدم كون اليمحنون عارفاء 
وهو في محله» لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارفء اللهم إلا أن يدعى انصرافها 
إلى من كان 207 للتكليف أعن البالغ العاقل» وفي غيرهما يرحع إلى الإطلاق» لكن 
مقتضى ذلك جواز إعطاء يحانين غيرهم أيض]”"©) انتهى. 

أقول: العارف في النصوص المشترطة وأهل الولاية والشيعة كلها عبارات عن شيء 
اعد واف لاق غاية عق الؤلفاظ غزما: نالعو ان تيطاف عليه 


)١(‏ المستمسك: ج5 ص7/ا؟. 
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من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى» ولا بين المميز وغيره» إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم 


ولذا ترى أن أهل العرف لا يشكون في إطلاق الشيعة على بجنوفم, بل يرون الإطلاق 
عليه وعلى غيره على حد سواء» وبذلك تعرف ما في كلام المستند ونقض المستمسك من 
اللإشكال» مقن نا ١|‏ تيو «العنا :1 شور وو درن ال له : 

فرع: 

يشترط في المحنون الفقر وعدم كونه هاشمياً وكونه معدوداً من المؤمنين وعدم كونه 
واحب النفقة» ولا يشترط العدالة فيه» وفي اشتراط عدم شربه للخمر تردد» ولا يخفى سوق 
ما ذكر في الطفل ههنا. 

فرع: 

لا فرق في المحنون بين الأدواري وغيره. 

من غير فرق] في كل من الطفل والمحنون إبين الذكر والأنثى والخنثى» ولا بين 
المميز وغيره1 كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

(إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم) الشرعيء وإما تمليك أنفسهم ابتداءء فالظاهر أنه لا 
مانع منه. 

قال في المصباح ما لفظه: إن ما يظهر منهم من التسالم عليه من عدم حصول الملكية 
للطفل إلا بق بقبض الولي قابل للمنع» فإن ما دلت على سلب أفعال الصبي وأقواله إنما يدل عليه 
في عقوده وإيقاعاته ونظائرها ما فيه إلزام والتزام بشيء على وجه يترتب على مخالفته 
مؤاحذة لا مطلق أعماله» ولذا قوينا شرعية عباداته 


١77 


وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والحد والقيم 


فكذا معاملاته الي لم يكن فيها إلزام والتزام» بل بحرد الاكتساب كحيازة المباحات 
الأصلية وغيرها ثما يجوز حيازتها بقصد الاكتساب» وكذا الشأن فيما يتناوله من وجوه 
لصوا 9 

نعم ليس للمالك الاحتزاء بدفعها إليه في تفريغ ذمته» لإمكان أن يقال بكون الملكية 
الحاصلة بقبضه مراعاةً بعدم إتلافها وصرفها فيما يجوز لوليه الصرف فيه» أو يقال بأنما وإن 
دحلت في ملكه بقبضه كالحطب الذي يحوزه للاكتساب» ولكنها مضمونة على المالك حىّ 
لصرهها ل با ته 

أقول: ويؤيد جواز الإعطاء إطلاق الأحبار المتقدمة الدالة على حواز إعطاء الطفل» 
فإنه لو كان الشرط إعطاء وليه لبينه الإمام (عليه السلام)» فتأمل. 

فرع: 

يجوز الدفع إلى غير الولي ليصرفه في مصالح الطفل؛ لعدم مانع عنه. 

(وإما بالصرف عليهم) كأن يشتري لهم طعاماً وثياباً ونحوهماء إما (مباشرة أو 
بتوسط أمين إن لم يكن لحم ولي شرعي من الأب والحد والقيم1 وقد عرفت عدم اعتبار 
الولي حي في التمليك» وحيى فيما لو كان الولي موجوداً فكيف بالصرف الذي هو أهون 
من التمليك بنظرهم؛ وما ذكره صاحب الجواهر من 


.١9 مصباح: الفقيه ج7٠ ص١٠ سطر‎ )١( 
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ضرورة منافاة ذلك لقواعد المذهبء غير تام» إِذلم يعلم للمذهب قاعدة تنافيه. 

فتحصل من جميع ما ذكر تمليك الطفل وابحنون للزكاة وصرفها في مصالحهما بتوسيط 
أو غير توسيظةء ولع كان الو موخودا آم ل يكو" ردي بذلك آم لذ كان ميزين ام لد 
كل ذلك جائز. 

فرع: 

لو قال الولي هذا الصرف ليس ممصلحة؛ ورآه المعطي مصلحة؛ جاز للمعطي الصرف» 
لأن نظر الولي ليس موضوعياًء بل طريقياًء نعم يجوز للولي منعه حسب نظره؛ والله العالم. 


(مسألة ‏ 7): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاء وإن كان يحجر عليه بعد ذلك» كما أنه يجوز 
الصرف عليه من سهم سبيل اللهء بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم 
من التمليك والصرف. 


[مسألة ‏ ": يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً) الظاهر أن قيد التمليك زائد» إذ 
نفس إعطائها إلى شخص لنفسه سبب للكيته» ولو لم يقصد المعطي التمليك» ثم إن دفع 
الزكاة إلى السفيه لا مانع منه إلا عند من يشترط العدالة» فإن السفيه محجور عليه في 
الصرف لا في الأحذ. 

(وإن كان يحجر عليه بعد ذلك) لسفاهته [ كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم 
شيل لديل تن فتهين الثقراء أيضا غلى الأظهر عن كوي كسار التمهاء :اعم مق القمليك 

فرع: 

السفيه مثل غيره في جواز أداء دينه غير الإسراقي من سهم الغارمين» وجواز إرساله من 
يم ابن الفعيل فسان ابح بيهو الشعوائة متهي الزقانيه إذا كان عيدا وحكذاء كل 


د 


(مسألة ‏ "): الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن» خصوصا إذا كان هو الأبء نعم لو 
كان الحد مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال 


[إمشالةاب 38 الضيى للعولة بين الوم بوغيرة ]1 سواء كان غَين المومن كافرا أو غخالفا 
عع ارين ميري إذا كان هو إن ) 

أقول: يشكل إلحاق الولد بالأم المؤمنة فقط» لعدم شهمول الأدلة المتقدمة له» بل الولد 
ملحق بالأب في الشرعيات والعرفيات كما لا يخفى» ولذا لو كانت الأم غير هاشمية والأب 
هاشمياً لم يعط الولد من الزكاة وأعطي من الخمس» كما يشهد لذلك مضافاً إلى العرف قوله 
(عليه السلام) في مرسلة حماد: «ومن كانت أمه من بن هاشم وأبوه من سائر قريش فإن 
الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء» فإن الله تعالى يقول: طاذْعُوهم لآبائهم» 27 
60 

نعم لو كان اند مومناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال) ينشأ من احتمال الإعطاء 
لشمول الذرية له فيشمله حبر أبي حديجة المتقدم: «ذرية الرحل المسلم إذا مات يعطون من 
الزكاة»”", الحديث. ومن احتمال العدم لانصراف الأدلة إلى الولد» وخبر أبي خديجة وإن 


كان يشمله بالنظر إلى صدره» ولكن ف ذيله ما يؤيد كون المراد من الذرية 


)١١‏ سورة الأحزاب: الآية ه. 
(؟) الوسائل: ج” ص88 ١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج5" ص5١ ١‏ الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
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والأحوط عدم الإعطاء. 


الأبناء فقطى لقوله: «وعرفوا ما كان أبوهم يعرف20. 

[والأحوط عدم الإعطاء) نعم لا يبعد القول بالإعطاء فيما لو كان ابن الابن في 
عيلولة الجد» وكان الأ الخال كاد ميا أو حو 

فرع: 

لو كان الابن المميز عارفا مع كون أبويه مخالفين أو كافرين أو نحو ذلك» فهل يعطى 
من الزكاة أم لا؟ فيه تردد» والإعطاء لا يخلو من وجه. لأن قبول إسلام الصبي يقتضي قبول 
كانه فتأمل. 

فرع: 

لقيط دار الإبمان أو دار الكفر وفيها مؤمن يمكن تولده منه يعطى من الزكاة أم لا؟ بعد 
العلم بعدم كونه هاشمياًء فيه ترددء وإعطاؤه من سهم السبيل تحفظا عليه لا يخلو من وجه. 

وأما ما ذكروه في كتاب الطهارة من جريان حكم الإسلام عليه لقوله (عليه السلام): 
«الإسلام يعلو ولايعلى 00 أو أن كلما كان الإإسلام شرطاً فلا يحكمء وكلما كان 
الكفر مانعاً فيحكم بهء أو ترجيح حانب الغلبة» أو أن كل مولود يولد على الفطرة» أو غير 
ذلكء فلا ربط له بالمقام, فتأمل. 

فرع: 

لو شك في اللقيط أنه هاهمي أم لاء ففي إعطائه من كل من الخمس والزكاة تردد. 

فرع: 

في إعطاء الطفل المسبي من الزكاة تردد» سواء كان والده معه أم 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟ ذيله. 


(؟) الوسائل: ج/١‏ ص77 الباب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح١١.‏ 
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لا؟ هذا قبل الاسترقاق وصيرورته عبدا لأحد. 
أما بعده فلا كلام في عدم الإعطاء وتبعيته لمولاه» فإن كان غنيا فهو وإن كان فقيرا 


عد العبد من عائلته فيصرف عليه ما يأحذه من خمس أو زكاة. 


١ 


(مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم. 


[مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم] ويدل 
عليه أمور: 

الأول: إن المتبادر من أولاد الرحل المسلم وذريته ونحوهما ما تضمنته النصوص من 
ينتسب به بنسب صحيح, فولد الزنا حارج عن مورد هذا الحكمء وهذا الدليل إنما يفيد في 
الطفل دون الكبير. 

الثاني: قوله (عليه الصلاة والسلام): «الولد للفراش وللعاهر الحجر)”". فحيث لم يكن 
في البين فراش ملحق للولد بأبيه» لعدم الفراش أو لعدم صحتهء لم يكن الولد من أولاد 

لفالف وهى العمدة) كيار الدالف على هم كوف ولف الوذ عونا أو من العيدة أو 
نحوهما. 

فعن الى (صلى الله عليه وآله وسلم): «فإذا كان يوم القيامة دعى الناس بأسماء 
أمهاقم سوى شيعتنا فإهم يدعون بأسماء آبائهم لطب مولدهم”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم القيامة يدعى الناس جميعاً بأسمائهم 
وأسماء أمهاقم سترأ من لله عليهم» إلا شيعة علي (عليه السلام) فإهم يدعون بأسمائهمء 
وذلك أن ليس فيهم و 


(؟) البحار: جا ص358؟ الباب 4 من أبواب أن الناس تدعى بأسماء ... ح”؟. 


(؟) البحار: حلا ص٠‏ 5 ؟ الباب 9 من أبواب أن الناس تدعى بأسماء ... ح7. 


تا 


وعن علي (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم إلا شيعي 
وبيّ» فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مواليدهم)'". 

وعن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما يبتلي الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع» بأن 
بكرلا الك شدي "د اليف 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما قاله لعلي بن أبي طالب (عليه 
السلام): «فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم ما خلا نحن وشيعتنا 
ومحبينا فإفهم يدعون بأسماء آبائهم)””. 

إلى غير ذلك من الأحبار الى ذكرها العلامة ا مجلسي (رحمه الله) في بابي أن ولد الزنا 
لا يدحل الجنة» وأن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم خلا الشيعة» وحبهم علامة طيب الولادة 
وهذه الأخبار بضميمة الأحبار المشترطة للولاية كغالب الأخبارء أو للتشيع كالخبرين 
المرويين عن الرضا والعسكرى (عليهما السلام) ونحوهما كافية في المطلوب, والمسألة بحاحة 
إلى التأمل. 

فروع 

الأول: ولد الشبهة في حكم الولد الصحيح. 

الثاني: الولد المشترك بين الشبهة والحلال كذلك. 

الثالث: الولد المشترك بين الحلال والحرام» أو الشبهة وأحدهما في حكم 


)١(‏ البحار: ج/ا ص 75١‏ الباب 4 من أبواب أن الناس تدعى بأسماء... ح5. 
(؟) البحار: جه ص777 الباب ١١‏ من أبواب من لا ينجون من الناس... حه. 
(*) البحار: ج/ا ص 75١‏ الباب 4 من أبواب أن الناس يدعى بأسماء... ح8. 
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ولد الحلال فتأمل. 

الرابع: ولد المتعة كولد الدوام. 

الخامس: إذا كان الزنا من الحانيين فلا إشكال» ولو كان الوطي من أحد الحانبين 
عاكلا اعنم ؤم الاح رقان يون كارف الذلذ ل :الوالد وذ [ستكا لوال" فقو ترسد: 

السادس: ولد التزريق على فرض إمكانة ملحق بالحرام؛ إلا إذا كان المئي من الزوج أو 

السابع: ولد الأمة كولد الحر. 

العامة ولد الخللة كولد اللعقودة. 

التاسع: لو جذب الفرج الم من الأرض ونحوهاء فإن كان للزوج ونحوه فهو حلال؛ 
وإلا ففيه تردد. 

العاشر: لا ينبغي الإشكال في جواز إعطاء هذا السهم لولد الزنا من المؤلفة ونحوه. 
كما لا ينبغي الإشكال في عدم جواز إعطائه للفقير منه» وفي الغارم ونحوه تردد. 

الحادي عشر: لا يختص كون الولد حلالا بجريان العقد على مذهب الشيعة» بل ولد 
الكافر إذا أسلم» وولد المخالف إذا استبصر حلال إذا جرى في النكاح على وفق طريقته. 

الثاني عشر: من تناله الألسن غير محكوم بأنه ولد زنا ما لم يثبت. 

وهنا فروع أخخر أضربنا عنها لقلة الابتلاء يما. 
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(مسألة ‏ 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها 


[مسألة ه: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها] ويدل على ذلك 
أخبار كثيرة» مضافاً إلى الإجماع» وقد تقدم نقل جملة منها. 

فمنها: ما عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في حديث قال: «كل عمل عمله وهو في 
حال نصبه وضلالته» ثم منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه يضعها في 
غير مواضعها لأنما لأهل الولاية» وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء»”". 

ومنها: ما عن أبي حعفرء وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرحل يكون في 
بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن 
رأيه أيعيد كل صلاة صلاهاء أوصوم أو زكاة أو حج. أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ 
قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة» ولابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير 
موضعها وإنما موضعها أهل الولاية)”©. 

ومنها: عن ابن أذينة قال: كتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام): «إن كل عمل عمله 
الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه؛ ثم منّ الله عليه وعرفه هذا 


.١ح الباب ” من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج” ص8 ؛‎ )١( 
الباب ” من أبواب السمتحقين للزكاة ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج” ص45‎ 
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بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء يمما على وفق مذهبه» بل وكذا الحج؛ وإن كان قد ترك منه ركنا 


الأمرء» فإنه يؤجر عليه ويكتب لهء إلا الزكاة فإنه يعيدهاء لأنه وضعها في غير 
موضعهاء وإنما موضعها أهل الولاية» فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما»”". 

ومنها: حبر ابن حكيم قال: كنت قاعداً عند أبي عبذ الله (عليه السلام) إذ دخخل عليه 
رجلان كوفيان كانا زيديين» فقالا: حُعلنا لك الفداء كنا نقول» وإن الله من علينا بولايتك 
فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: «أما الصلاة والصوم والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك 
ويلحق بكماء وأما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق امرئ مسلم وأعطيتما غيره»”". 

إلى غير ذلك من النصوص المتقدمة الدالة على أن موضع الزكاة أهل الولاية. 

ومن هذا كله تبين اختصاص الإعادة بالزكاة [ بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء يبمما 
على وفق مذهبه» بل وكذا الحج وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح) وتوضيح 
المقام يتم ببيان فروع: 

الأول: لا يجب على المخالف إعادة الصلاة والصوم إذا أتى يما على وفق مذهبه. 
للأخبار المتقدمة. 


)١(‏ الوسائل: ج5" ص45 ١‏ الباب ” من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص38 الباب 3١‏ من أبواب مقدمة العبادات حه. 
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وأما لو أنى يهما على وفق مذهب الشيعة» أو أتى يما باطلاً على كلا المذهبين» أو م 
يأت كما أضاد جامد بالحكم أو بالموضوع أو رهما لاو أن قم ار يد 
غامداء فهل يحب قضائهما أم لا؟ الأدلة تقتضي العدم مطلقاً. 

قال سليمان بن خالد لأي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس: إن منذ عرفت هذا 
الأمر أصلي في كل يوم صلاتين» أقضي ما فاتئ قبل معرفي؟ قال: «لا تقعل» فإن الحال الي 
كدت عليها أعظم من ترك :ما تركت: من الصلاة)7". 

وهذه الرواية ليس شيء مانعاً من العمل بماء إلا نقل الإجماع إذ لم ينقل عن أحد من 
الأصحاب القول به» وكيف كان فالتفصيل في باب الصلاة. 

الثاني: لا يجب على المخالف إعادة الحج» وإن كان 2 ولذا عطفه بقوله: وكذا 
الحج. 

أما عدم وجوب الإعادة فللنصوص المتقدمة المصرحة بذلك. 

وأما استحبابها فلما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)؛ قال: وسألته عن رحل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين؛ 
ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال (عليه السلام): يقضي أحب 
إلي؛ وكل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلاله 


)21 الوسائل: ج١1‏ ص/1 باب "1١‏ من مقدمة العبادات ح4.: 
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ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها ف غير 
مواضعهاء لأا لأهل الولاية)2"0. 

وقول المصنف: على الأصحء مقابل قول العلامة من الاستشكال في عدم قضاء الصوم 
والصلاة معللاً بأن الطهارة لم تقع على الوجه الصحيح. والإفطار قد يقع منهم في غير وقته 
والتفصيل في الحج بأنها إذا لم يخل بشيء من أركانه لم يجب الإعادة وإلا وحب. 

ثم إن هنا بعض الأخبار الدالة على وحوب إعادة الحج في بعض الصور أو مطلقاً. 

ففي كتاب الطهارة من الوسائل في باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا 
استبضر» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في حديث: «وكذلك الناصب 
إذا عرف فعليه الحج» وإن كان قد حج)”". 

وف رواية أخرى قال: كتب إبراهيم بن محمد الحمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام): 
دإ حجحت وأنا مخالف وكنت صرورة فدحلت متمتعاً بالعمره إلى الحجء قال: فكتب 
إلنهة راعذ ححلف2", 

وسيأي الكلام مفصلاً في باب الحج إن شاء الله. 

الثالث: الظاهر عدم الفرق بين الوضعيات وغيرهاء فكما لا يحب على 


)200 الوسائل: ج١1‏ ص87 باب ”١‏ من مقدمة العبادات ح1. 
2١‏ الوسائل: ج١1‏ ص“117 باب 71١‏ من مقدمة العبادات ح5. 


0١‏ الوسائل: ١‏ ص/1 باب 71١‏ من مقدمة العبادات ح3. 
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نعم» لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن» ثم استبصر أجزأء وإن كان الأحوط الإعادة أيضا 


المحالف إعادة الصوم والصلاة والحج, لا يجب عليه إعادة غسل الحنابة والطهارة 

الرابع: هل يجب عليه إعادة الخمس إذا وضعه في غير موضعه أم لا؟ الظاهر الوحوب 
للتعليل» نعم إذا وضعه في موضعه لم يجب والله العالم. 

الخامس: يجب إعطاء الخمس والزكاة الذين لم يعيطهما قطعاء لفحوى وحوب الإعادة 
فيما لو أعطى الزكاة غير أهلها. 

[نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأء وإن كان الأحوط الإعادة 
أيضا) وجه الإجزاء أن علة عدم الإحزاء هو وضعها في غير موضعهاء فإذا وضعها في 
موضعها لم تبق العلة فيرتفع المعلل» ووجه الاحتياط بالإعادة أمران: 

الأول: عدم تمشى قصد القربة المعتبرة في الزكاة» فإنه لا يرى الموالي أهلاء وفيه: عدم 
اطراد ذلكء إذ يمكن أن يتصور فيمن يرى الموالي أهلاء أو يفرض أنه جاهل هذا الشرطء 
فسأل المفى مثلا فأرشده إلى ما يوافق الحق فعمل به بقصد التقرب. 

الثاني: إن مثل هذا الإعطاء فاسد عندهم من حيث المخالفة لمذهبهم» وعندنا أيضاً 
لكوفا فاقدة لشرط الولاية المعتبرة لدينا في قبول الأعمال» ولو فرض صحته عندهم كفى 
فساده عندنا في وجوب الإعادة» توضيحه أن الزركاة حين إعطائها ١‏ تقبل لأها بدوك 


الشرط الذي هو الولاية» وفي الحال لا يمكن احتسايها لأنهما لم تقع قرضاً بل محاناً. 


١ 


وفيه: إن المفهوم من التعليل هو أن وجه الإعادة منحصر في أنها لم يضعها موضعهاء 
فلو انتفى هذا انتفى وجوب الإعادة» مع أنه لو وضعها موضعها كان داحلا في قوله (عليه 
السلام): «وكل عمل عمله» إلخ: مضافاً إلى أن شرطية الولاية لقبول الأعمال على الظاهر 
ليس على وجه يكون منافياً لذلك» بل الولاية شرط ولو لوقا كالصلاة والصوم والحج 
وسائر الأعمال؛ فالأظهر عدم وجه للاحتياط بالإعادة حي استحبايي كعدم مقتضى 
الاحتياط في إعادة الصلاة والصوم. 

فرع: 

قد تقدم في بعض المباحث السابقة جواز ارجاع المال من المخالف وعدمه فراجع. 

فرع: 

لو صرف المخالف الزكاة إلى حهة من الجهات ال يجوز صرف الزكاة فيهاء كبناء 
القناطر للمؤمنين» أو اشتراء العبد وعتقه أو نحوهماء فهل يكفي ذلك من الإعادة بعد 
الاستبصار أم لا؟ الظاهر الكفاية للتعليل» والكلام فيه هو الكلام في الصرف في الشيعة. 

فرع: 

لو انعكس المطلب فصرف الشيعي زكاته في غير أهلهاء وجب عليه الإعادة بلا كلام 
ما دل من اشتراط الولاية عموماًء وخمصوص حبر عبيد بن زرارة الرابع عشر المتقدم في أول 
بحث أوصاف المستحقين. 

فرع: 

لو دفع المخالف زكاته إلى المستضعف في ظرف عدم وجود الموالي فالظاهر الكفاية, 
واحتمال اختصاص هذا التكليف بلموالي بعيد. 
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فرع: 

لو اجتهد المخالف في طلب الموالي لكونه عالماً بالحق باطناء ثم أعطاه إلى من ظن أنه 
موال» ثم انكشف خلافه؛ فهل يجزيه أم لا؟ فيه تردد» والكلام هنا هو الكلام في المواللي فيما 
اجتهد» فتدبر. 

فرع: 

لو دفع الزكاة إلى المحالف تقية» فهل يجزي ذلك أم لا؟ احتمالان: 

الأول: الإجزاء لأمورء منها إجزاء أداء المأمور به على وجه التقية عن الواقع» كما في 
سائر العبادات على ما قيل. 

ومنها: أن المال لا يزكى مرتين في سنة واحدة. 

ومنها أخبار: 

الأولة نا غرى يعقوي برق شعني قال تالت آنا عبد الله وغلية :السبلام) عن العشتور 
الى تؤحذ من الرجل أيحتسب يها من زكاته؟ قال: «نعم إن شاعم”". 

الثاني: ما عن السكون» عن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «ما 
أخذه عنك العاشر فطرحه ف كوزه فهو من زكاتكء وما لم يطرحه في الكوز فلا تحسبه من 
ينا 

الثالث: ما عن عيص بن القاسمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزكاة قال: «ما 
أحذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيعاً ما استطعدمء فإن المال لا يبقى على 
هذا أن يزكيه مرنين)0"©. 


الرابع: ما عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 


.١ح من المستحقين للزكاة‎ 5٠١ الوسائل: ج11 ص”/١١ باب‎ )١( 
من المستحقين للزكاة ح5.‎ ٠٠١ باب‎ ١٠7 الوسائل: ج11 ص5‎ 2١ 
من المستحقين للزكاة ح3.‎ 5٠١ باب‎ ١٠7 الوسائل: ج11 ص5‎ (0١ 
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يقول: «إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهممء وإنه ليعلم أن 
الزكاة لا تحل إلا لأهلهاء فأمرهم أن يحتسبوا به» فجال فكري فقلت له: يا أبه هم إن سمعوا 
ذلك لم يزك أحد؟ فقال: ديا بيى حق أحب الله أن يظهره)”". 

الخامس: ما عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة المال يأخذها 
السلطان؟ فقال: «لا آمرك أن تعيد»0©. 

السادس: ما سأل أبو عبد الله أو أبو الحسن (عليهما السلام) عن الرحل يأخذ منه 
هؤلاء زكاة ماله أو مس غنيمته» أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته 
وحخمسه؟ فقال: «نعم)”". 

السابع: ما عن أي البختري» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): إن 
غلياً (عليه. السلام) كات يقول: واعتد في زكاتك يما أحذ الغشار متك واحفظها عنة نما 
استطعت». 

إلى غير ذلك من الروايات الى ذكروها في باب الخراج والمقاسمة ونحوهال". 

الاحتمال الثاني: عدم الاجزاء ووجوب دفعها إلى أهل الولاية مرة ثانية» ويدل على 
ذلك أفوو: 

الأول: الأدلة الدالة على أن موضع الزكاة أهل الولاية ووجوب الإعادة لو وضعها في 


)١١(‏ الوسائل: ج" ص ١74‏ باب ٠١‏ من المستحقين للزكاة ح4. 
(١؟)‏ الوسائل: ج" ص ١74‏ باب ٠١‏ من المستحقين للزكاة حه. 
(؟) الوسائل: ج" ص75١‏ باب ٠١‏ من المستحقين للزكاة ح/7. 
(5) الوسائل: ج" ص75١‏ باب ٠١‏ من المستحقين للزكاة ح8. 


الثاني: إن أمر التقية لا يقتضي الإحزاء» ولذا ورد قضاء الصوم لو أفطر بحكم المخالف 
حين لم يثبت الهلال. 

الثالث: بعض الأخبار الخاصة» فعن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
حجعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأحذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتحري عنا؟ 
فقال: «لاء إنما هؤلاء قوم غصبوكم»» أو قال: «ظلموكم أموالكم إنما الصدقة لأهلها»”". 

الرابع: الأصل فإنه يقتضي عدم الكفاية» إذ الاشتغال اليقيئ بحتاج إلى البراءة اليقينية. 

أقول: هذه الأدلة المذكورة في الطرفين غير الأخبار لا وقع لهاء إذ يرد: 

على الدليل الأول من الإجزاء والثاني من عدمه: هما للا وقع هما بعل ورود الأخبان 
الخاصة قُ المقام. 

نعم يصلح مؤيدا. 

وعلى الثاني من الإحزاء إنه يتوقف على تسليم كون الأداء إلى المحالف يقع زكاة؛ 
وإلأحرى مثل هذا الدليل في إعطاء المخالف زكاته أهل نحلته. 
ورودها عليهما. 

نعم يبقى الدليل الثالث من أدلة عدم الإجزاء» وهو لا يقاوم تلك الأخبار 


)١(‏ الوسائل: ج11 صه ١٠‏ باب ٠٠١‏ من المستحقين للزكاة حا 
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الكثيرة» مع أنما قابلة للحمل على الاستحباب» كما فعله الشيخ (رحمه الله على ما 
حكي عنه في الاستحباب» أوعلى إمكان التخلص منهم., أو على غير ذلك. 

وكيف كانء فالأقرب عدم لزوم الزكاة مرة ثانية بعد ما يأحذها الجائر» لصراحة تلك 
الأغوار لالةة ومني الاعساد عابهنا تدا . 

ولتتميم المسألة ينبغي ذكر فروع: 

الأول: إنه هل يشترط كون الإعطاء تقية» أم لا يشترط ذلكء» بل لو كان يعرف أنه 
موال لا يرى جواز إعطاء المخالفين ومع ذلك أخذوا منه قهراً كان كافياًء الظاهر الثاني 
لعموم الأدلة المتقدمة. 

الثاي: التعليق على المشية في الخبر الأول يراد به على الظاهر أنه حين إعطاء العشر إن 
شاء قصد الزكاة حى تسقط عنه» وإن شاء لم يقصدها فيبقى في ذمته» لا أن السقوط عن 
ذمته بعد قصد الزكاة حين الإعطاء معلق على مشيته. 

الثالث: التفصيل بين الإلقاء في الكوز وغيره في الخبر الثاني كأنه طريقي إلى جعلها من 
مال الوالي وعدم جعلهاء فإن الإلقاء في الكوز أمارة أنه لم يطمع فيهاء بخلاف ما لو لم يلقها 
فإنه أمارة السرقة من الوالي. وعلى هذا فالمناط هو صيرورقا من مال الوالي» فلو لم يكن 
هناك كوز وإنما كان دفتر حساب أو صندوق أو نحوهما كان هو الميزان. 

كما أنه لو لم يكن شيء» بل كان يلقي العشار ما يأحذ في حيبه كفى. 

ولو انعكس الأمر بأن كان يلقي ما للوالي في حيبه» وما يسرقه في الكوز الذي أخفاه 
تحت الأرض كان الأمر بالعكس. 

وفي المسألة بعض صور مشكلة لا بد من الاحتياط فيها. 


١ 5 /ا‎ 


الرابع: اللازم اشتراط الكفاية بصورة عدم القدرة من التخلصء لما دل عليه الخبر 
الثالث والسادسء ولذا قال شيخنا المرتضى (رحمه الله): ويمكن أن يقال: إنه إن لم يجد 
مندوحة عن أصل الدفع فهو داحل في مسألة ما يأحذه المخالف بعنوان الزكاة قهرأًء وقد 
تقدم الروايات باحتسابه2"7» انتهى. 

الخامس: قال شيخنا المرتضى (رحمه الله): وإن وجد المندوحة عن أصل الدفع إلا أنه 
على فرض إرادة الدفع لا مندوحة عن دفعه إلى المخالف» فالأقوى عدم الاحتساب»؛ للأصل؛ 
وقوله: «إنما هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم إنما الصدقة لأهلها»» وللتصريح في أخبار 
الاحتساب بوجوب الإخفاء عنهم ما استطاع. 

ففي صحيحة العيص بن القاسم: «ما أخحذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به» ولا تعطوهم 
شيئاً ما استطعتم: فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين»» وحينئذ فيجب الصبر إلى أن 
يتمكن من الأداء ولو بعزله والوصية به”"» انتهى. وهذا كلام جيد. 

السادس: لو تمكن من التخلص بدفع بعض والإبقاء على بعض وحبء إذ المستفاد من 
الخبر الثالث والسادس أن الحكم مجعول ضرورة:؛ ومن المعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها. 

وعليه فلو أعطى جميع المال في صورة التمكن وجب التدارك بالنسبة إلى المقدار الممكن 
حفظه. والله العالم. 


)١١‏ كتاب الطهارة: ص؛ ١ه‏ السطر الأخير. 
9١؟)‏ كتاب الطهارة: صه ١ه‏ السطر الأول. 
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السابع: لا يبعد القول بجحواز التورية في التخلص من إعطائه جميع المال أو بعضهء وهل 
يحوز الكذب أم لاء فيه تردد. 

الثامن: هل يشترط أذ الحائر بعنوان الزكاة والخمسء أم يكفي مطلق الأحذ ولو 
بعنوان الحراسة والكنس ونحوهماء الأقوى الأول, لعدم دليل على الثاني» فإن الأدلة المتقدمة 
في أحذ العشار ونحوه بعنوان الزكاة والصدقة» فتأمل. 

التاسع: لو أحذ العشار أقل من الزكاة لشبهة في الموضوع, أو اختلاف في الحكم,؛ أو 
لم يأحذ من بعض الأجناس أصلاء وجب على رب المال أداؤه إلى أهله» كما لا يخفى. 

العاشر: لو أحذ العشار أكثرء فهل يجوز احتسابه من السنة الثانية» أو من زكاة نقدية 
المحتلفين بالتقدير بالقيمة؟ الظاهر لكان امكجاب عطانا حلاف الأصلء فيقدر بقدر 
الدليل» ولا دليل لما ذكرء فتأمل. 

الواففع خطر دعر اعوباتية إن لغيه اللفن هي ال كان عمو ماس اانا لل 
رواية عبد الرحمان بن كثير» في حديث أنه كان عند أبي جعفر (عليه السلام)» فذكر له 
رحل قطع عليه الطريق» قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك أعتد به من الزكاة؟ فقال: «لاء 
ولكن إن شعت أن يكون من الحق المعلوم)”". 

الثاني عشر: يسقط الزكاة عن مقدار الخراج قطعاًء وهل يسقط عن تمام المال بإعطاء 


الخراج» فيه تردد؛ وتفصيله سبق فيما تقدم. 


)١(‏ الوسائل: ج11 صه ١٠‏ باب ٠٠١‏ من المستحقين للزكاة ح1. 
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الثالث عشر: حال الخمس في عدم وجوب الإعادة فيما لو أخذه الجائر حال الزكاة» 
لما تقدم في الخبر السادسء والكلام في الاحتساب وغيره كما تقدم. 

نعم» يبقى في أنه هل حال الخمس في غير الغنيمة والمعدن حاله فيهما حى لو أحذ 
السلطان حمس الغوصء أو حمس الأرباح ونحوهماء كفى أم لا؟ لا يبعد القول بالكفاية» إذ 
لوخ رودا مر الزرواية متمق أبن العال ولا موصبية هنا . 

الرابع عشر: لا شك في كون السلطان المخالف الذي يرى نفسه خليفة مشمولاً لهذه 
الأحكام؛ ولا يحتمل الاختصاص بسلاطين بن أمية وب العباس. 

وأما السلطان المخالف الذي لا يرى نفسه خليفة» أو سلطان الشيعة الذي لا يرى 
نقسية: تحليقة أو بير فرضاء قهل خالهم كخال الفست الأول :هذه الأحكام ام لا؟ فية 
تردة والأقرب الأول لعموم غالب الأخبار المتقدمة ولا وه للتخضيض' إلا احتمال 
الانصراف وهو غير معتن به لدى العرف؛ وحيث إن محل الكلام هو مسألة الخراج والمقاسمة 
أضربنا عن التفصيل. 


مسألة ‏ 5): النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولى إذا كان جه التمليك» 
2 ( ي دقع و ع1 . و 
وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف. 


[مسألة *: النية في دفع الزكاة للطفل وابحنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وحجه 
التمليك» وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف1 لكن قد عرفت كفاية الإعطاء 
إلى الصبي كإعطائه إلى الولي» فوقت النية عند دفعها ولو إلى الصبي» والله العالم. 


(مسألة ‏ 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا 
بهذا اللفظ أو النبي أو الأئمة» كلاً أو بعضاء أو شيئاً من المعارف الخمسء واستقرب عدم الإحزاء» بل 
ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم» بل لا بد في كل واحد أن يعرف 
أنه من هو وابن من» فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره» وأن يعرف الترتيب في خلافتهم 


(مسألة 97 استشكل .بغض العلماء؟ وهو صاحب. الندائق (رخمه الله وتبعه في 
المستند ]في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمفين الذايخ الا يعرفرق الله إلذهذة الفط ١‏ مما 
من كل المخصوصيات (أو النبي أو الأئمة» كلا أو بعضاء أو شيئاً من المعارف الخمس) 
أضلا فضلة عن التصنديق ا 

[واستقرب عدم الإجزاء» بل ذكر بعض آخر] وهو صاحب المستند [أنه لا يكفي 
معرفة الأئمة بأسمائهم» بل لابد في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابن من» فيشترط تعيينه 
وتمييزه عن غيره» وأن يعرف الترتيب في خلافتهم] وقد حكم صاحب الحدائق على هؤلاء 
بإجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنياء وأما في الآخرة فهم من المرجئين لأمر الله. 

وغاية ما استدل لعدم إعطائهم الزكاة أن ذلك مشترط بالإيهان» وهو غير ثابت. 

وقال في المستند في وجه الاستدلال: لا يصدق عليه أنه يعرف صاحب هذا الأمرء ولا 
يعلم أنه من أهل الولاية» وأنه العارف0"©. 


.١١ المستند: ج؟ ص٠ ه سطر‎ )١( 
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ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله؛ ولا يكفى الإقرار الإجماللي 
بأني مسلم مؤمن واثئ عشريء وما ذكروه مشكل جداء بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم 


(و) قال في المستند أيضاً ماحاصله: (لو الم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ 
يعتبر الفحص عن حاله؛ ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثى عشري) بل ذكر 
أنه لو علمنا بأنه يعرف جميع الخصوصيات» فهل يجب الفحص عن حاله أنه هل هو بحرد 
إقرار أو مذعن بما يعترف ومعتقد له. ثم أفى بعدم الوجوب لأنه حلاف سيرة العلماء0"©. 

(وما ذكروه مشكل جداء بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي» وإن لم يعرف أسماءهم 
أيضاًء فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم) وذلك لشمول العمومات والإطلاقات 
لثل هؤلاء» فيصدق عليهم أنهم من الشيعة» ومن أهل الولاية» ومن أصحابناء خصوصاً أن 
الحديث الثامن عشرء المروي عن العسكري (عليه السلام) المتقدم في أول مبحث أوصاف 
المستحقين صريح في المطلب فراجع. 

بل هناك بعض الأخبار الدالة على عدم مطلوبية أزيد من الإجمال عن المستضعفين. 

ففي رواية إسماعيل» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الدين الذي 


.١7 المستند: ج؟ ص٠ ه سطر‎ )١( 
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لا يسع لعباده جهله؟ فقال: «الدين واسعء. وإن الخوارج ضيقوا على أنفسهم 
بجحهلهم»؛ فقلت: جعلت فداك أما أحدثك بديئ الذي أنا عليه؟ فقال: «نعم»» قلت: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» والإقرار بها جاء به من عند الله وأتولاكم 
وأبرء من أعدائكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكمء فقال: «هو والله 
الذي نحن عليه»» قلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا؟ قال: «لاء إلا المستضعفين»» قلت: 
من هم؟ قال: «نساؤٌكم وأولادكم»؛ قال: «أرأيت أم عن فإني أشييد أنما من أهل الجنة» وما 
كانت تعرف ما أنتم عليه»”"©؛ انتهى. 

بل قال الشيخ (رحمه الله) في الرسائل: ويمكن أن يقال: إن المعتبر هو عدم إنكار هذه 
الأمور وغيرها من الضروريات؛ لا وحوب الاعتقاد بماء على ما يظهر من بعض الأخبار من 
أن الشاك إذالم يكن جاحداً فليس بكافر © , 

ففي رواية زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم 
يجححدوا لم يكفروا" "» ونحوها وغيرها. 

ويؤيدها ما عن كتاب الغيبة للشيخ (قدس سره) بإسناده عن الصادق (عليه السلام)» 
أن جماعة يقال لهم الحقية وهم الذين يقسمون بحق علي ولا يعرفون حقه وفضله وهم 
بدععلون: الحية” "6 اننين: 


)١(‏ البرهان: ج١‏ ص7٠‏ 4 تفسير سورة النساءء يا أيها الذين آمنوا ... ح8. 
(؟) رسائل الشيخ الأنصاري: ص في اعتبار الظن في أصول الدين سطر . 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١"‏ الباب ” من أبواب مقدمة العبادات ح8. 

(:) كتاب الغيبة: ص49 ١‏ سطر ”. 


لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الأثى عشريين» وأما إذا كان ممجرد الدعوى ولُم 
يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه. 


وكيف كانء فمن المقطوع عدم اعتبار ما ذكره صاحبا الحدائق والمستند» وأما ما 
ذكراه من عدم صدق العارف وأهل الولاية على هؤلاءء» فالضرورة تنادي بخلافه» إذ ليس 
المراد ي؟مذه العبائر إلا من هو مقابل للمخالفين كما لا يخفى. 

وأما عدم وجوب الفحص عن الإذعان يمذه الأمور بعد الإقرار يما فليس لسيرة العلماء 
كما ذكره المستند» بل لأن المرتب عليه الأحكام هو المقر الذي لم يعلم مخالفة باطنه لظاهره. 

إلكن هذا] كله مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثى عشريين» وأما إذا 
كان ممجرد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه] لكن الأقوى كفاية 
الوثوق والاطمينان» إذ غاية ما بمكن الفحص عنه طلب الدليل منه» فيمكن أن لا يكون 
ما ا 

ويمكن أن يقال بكفاية بحرد الإظهار فيما احتمل صدقه حب فيما قامت الأمارات على 
أنه لخوف أو طمع» لما يظهر من بعض الأخبار في باب إظهار الإسلام؛ بناءً على أن المناط 
واحدء فقد روي في البرهان في تفسير قوله تعالى: «إيا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا صَرَيكُمْ في سَبيل 
الله فوا ولا تقَولُوا لمن ألقى إِلَيكُمْ السلامَ لَممْت مُؤْمنا 2 الآية. عن علي بن إبراهيم: 
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ها نزلت لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غزاة خيبر وبعث 
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أسامة بن زيد ف خيل إلى بعض قرى إليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام؛ 
وكان رجحل يقال له مرداس بن هيك الفدكي ف بعض القرىء فلما أحس بخيل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) جمع أهله وماله في ناحية الحبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله فمر به أسامة بن زيد فطعنه فقتله» فلما رحع إلى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أخبره بذلك» فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
رقله ريف اف شود اندلا الا انو ان روسو نانيع قال يا وسو 01خ فالها تعوذا به 
القتل» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فلا كشفت الغطاء عن قلبه» ولا ما قال 
مانام لك يحو اكه كان تن ننه عدلفي قلف أنبانة مد :ذلك انملا رقفل اعد ويد 
اقث ل تله اذم و سكيد ترك السرسعلت عن اكيز الرسق :عليه المنلض ان دوه 
فأنزل في ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا 
فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم فتبينوا إن الله كان يما تعلمون 
بير 04 

ووجه الاستدلال واضح.ء إذ لو ترتب أعظم أحكام الإسلام وهو حقن الدم وحفظ 
الأهل والمال على إظهار الشهادتين في مقام ظهور أمارت عدم الإذعان» لترتب بعض أحكام 
الإسلام الأخر الذي هو ليس يذه المثابة من الأهمية عن إعطاء الزكاة» ولذا قال السيد 
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عنه: الظاهر كفاية دعواه وعدم وجوب الفخض 27 
وفي تعليقة السيد الخونساري: الظاهر كفاية إقراره مع اخدمال اعتقاده كما هو 


المفروضء انتهى. 
واحتاط السيد الوالد في المسألة. 


ثم إنه لا إشكال في إعطاء سهم المؤلفة لمؤلاء» بناء على ما قويناه من أنهم الذين لم تقو 
بصائرهم,. فتدبر. 


.7 تعليقة السيد البروجحردي على العروة الوثقى: صه 5 فصل في أوصاف المستحقين مسألة‎ )١( 
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(مسألة ‏ 8): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة» ثم تبين خلافه» فالأقوى عدم الإجزاء. 
الغابي: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم» وإغراء بالقبيح 


[مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة» ثم تبين خلافه» فالأقوى عدم 
الإحزاء] قد تقدم بعض الكلام فيه فراحع. 

فرع: 

لو أعطى الزكاة أطفال المؤمنين» ثم صاروا بعد البلوغ مخالفين» فالظاهر عدم وجحوب 
الإعادة» إذ لا دليل عليهاء مع الأمر بإعطائهم المقتضي للاحزاء» بل قد تقدم في بعض 
الأخبار أن الأطفال إن عدلوا عن دين أبيهم لا يعطون من بعدء المشعر بقرينة السكوت عن 
حال ما أعطى لكفايته وإحزائه. 


فرع: 
هل يعطى بحنون المؤمنين المظهر للكفرء فيه ترددء وكذا الصبي المظهر له. 
فرع: 


من أعتاذ من .سفلة النان سب الله والمذاهب والدين ونحوها _ والعياذ بالله # كما 
هو شائع في بعض السفلة في زمانناء هل يعطى من الزكاة أم لا؟ فيه تردد» والأحوط إن لم 
يكن أقرب هو عدم الإعطاءء ولو أعطى مثل هذا الشخص جاهلا بكونه كذلك» ثم تبين 
حاله فالأحوط الإعادة فتدبر. 

[الثاني1 من أوصاف المستحقين للزكاة: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة 
على الاثم» وإغراء بالقبيح) لقوله تعالى: «إوّلا تعاووا عَلَى الْإنْمٍوَالْعُدُوِن0#© 
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فلا يحوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي حصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها. 


بضميمة أن الإعطاء لمن يصرف ف المعصية تعاون في العرف» ولو توسط قصد القاصد 
ونحوه. 

ولخبر بشرربن بشار المروي عن العلل» قال: قلت للرحل يعن أبا الحسن (عليه 
السلام)» ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف». ثم قال: 
«أو عشرة آلاف» ويعطى الفاحر بقدرء لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله» والفاحر في معصية 
اللم"2. فإن ظاهر هذه الرواية حرمة إعطاء الفاسق زيادة على مؤنته لأحل أنه يصرفها في 
العضية 

وبعد هذا لا محال لما ذكره في المستمسك هما لفظه: لكن يبقى الإشكال في صدق 
الإعانة .مجرد فعل المقدمة من دون قصد ترتب المعصية عليها. 

وكذا الإشكال في صدق الإغراء بالقبيح ممجرد ذلك بلا تحريض على المعصية» ولا 
بعث إليهاء كما يقتضيه مفهوم الإغراء» فإذا منع من صدقهما بدون ذلك أشكل المنع عن 
إعطائها لمن يصرفها في المعاصي مع عدم قصد المعصية ولا بعث إليهاء وحمل عليها”") 
الف 

وكيف كان إفلا] ينبغي الشك في أنه لا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي 
خحصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها] لما استفيد من الأخبار من لزوم 
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الحيلولة بين المنكر وفاعله الى يؤيدها حيلولة البي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين 
الحسن (عليه السلام) وبين أكله من تمر الصدقة» وغير ذلك ثما هو مذكور في المكاسب. 

ثم هل يشترط العدالة في المستحق» كما عن جماعة» أم لا يشترط» كما عن آخرون» 
أو يفرق بين الكبائر فيشترط الاحتناب عنهاء وبين غيرها فلا يشترط» أو يفصل بين شارب 
الخمر فلا يعطى» وبين غيره فيعطى» خلاف. 

واستدل للقول الأول بأمور: 

الأول: إجماع الطائفة على ما نقل عن السيد المرتضى (رحمه الله). 

الثاني: قاعدة الاحتياط» فإن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البرائة اليقينية» فلو أعطيت 
للعادل كفى قطعاًء ولو أعطيت غيره لم يعلم كفايته. 

الثالث: الظواهر الدالة على حرمة إعانة الفاسق. 

الرابع: إن الإبمان شرط في المستحق والفاسق ليس يمؤمن» ولذا ترى أن الله تعالى لعن 
الفاسقين» ول يلعن المؤمنين. 

الخامس: ما دل على المنع عن إعطاء الزكاة لشارب الخمر» كما سيأنٍ» بضميمة عدم 
الفرق بين الخمر وغيرهاء لأن كليهما محرمان. 

السادس: ما دل على أن علة تشريع الزكاة هو إعانة الفقراء على أمر الدين كما 
يا 

وف الجميع نظر: 


أما الإجماع فبعدم تحققه بعد اشتهار الخنلاف 


بين القدماء والمتأخرين» وعلى فرض عدم الخلاف فهو ليس بحجة إلا الدحولي منه 
كما قرر ف موضعه. 

وأما قاعدة الاحتياط فليس بدليل شرعي بعد الإطلاقات والعمومات» مضافاً إلى أنه لو 
تمسك بالأصل لكان يقتضي البراءة» لأنهد شك في الشرط الزائد. 

وأما الظواهر الدالة على إعانة الفاسق فهي لا تدل إلا على المنع عن معونته في فسقه 
وظلمه؛ إذ من الضروري جواز الإعانة على المكروهات كأكل الحبن فكيف بغيرهاء وما 
زد فق تع بناء المستصد كنم "فإ المراد فيا كاذا .سيدا لدووين دق كنا كان شأت خلقاء 
الجور فإنهم كلما ازدادوا علواً ازداد الحق حمولاً ودروساً. 

وأما اشتراط الإبمان» فالمراد به الموالاة للأئمة (عليهم السلام) مقابل المخالفين» لا 
الإبمان مقابل الفسق» كما يظهر بالنظر إلى أخبار الاشتراط. 

وأما تعدي دليل المنع عن شارب الخمر إلى سائر المحرمات» فهو على تقدير تسليمه في 
مورده قياس لا نقول به» مع أن لشرب الخمر في نظر الشارع خصوصية». لهذا نمى عن 
تزويج البنت به» مع أنه لم ينه عن تزويج البنت .من هو أعظم منه معصية. 

وأما ما دل على وجه تشريع الزكاة فمع أنه بجمل كما سيأت» لا يدل على المنع عن 
مطاف القاتتي لطلفان بل ل اعظافة قينا “كاد إعانة: طلخي أقرن الللدنون ف متطيافا: إل آله 
حكمة» كما لا يخفى. 
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وكيف كانء فالقول باشتراط العدالة ممنوع. 

ثم إنه قد ذكر بعض الفقهاء وجهين اعتباريين للمنع. 

الأول: إن منع الزكاة عن الفساق لازم لكونه من باب النهي عن المنكر» بل الأمر 
بالمعروف الواحبين على المكلف بالكتاب والسنة والإجماع. 

وفيه: النقض أولاً: بواحب النفقة» فيلزم على هذا القائل القول بجواز منعها عنهم. 

وثانيا: إند يكذ الاطلاق يق التخارض :بين التليليق لو :فض أن مبعها: كان من يأ 
النهي عن المنكر فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. 

الثاني: إن ما ورد في المؤمن والمواللي والشيعي من المدح يظهر منه أن المراد يم غير 
الفاسق المجاهر المصر الذي يتأذى الأثئمة (عليهم السلام) منه, فالمؤمن ونحوه بقرينة المدح غير 
الفاسق» وحيث علق جواز الإعطاء بالمؤمن ونحوه فلا يجوز إعطاء الفاسق. 

وفيه ما تقدم من أن الأدلة المشترطة للإيمان ونحوه في قبال المخالف» لا ف قبال 
الفاسق» فليس المراد بالمؤمن في هذه الأدلة المؤمن في تلك الأدلة» وهذا أشبه شيء 
بالاستدلال لوجوب كون المستحق من أفضل أفراد العدول الزهاد الذي يكون كسلمان 
بقوله تعالى: «إإنما المُؤمئُوك الذي إذا بذك الله وَحِلَتْ لوبهم وإذا تيت عَلَيهِم آياثة 
َادَْهُمْ يمان ”2 الآية أن الشيعة هو 1 
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سلمان ومن حذا حذوهء ثما هو بالخلط أقرب. 

ومثله تأييد المطلب بعدم إعطاء ابن السبيل والغارم إذا كان سفره ودينه في المعصية. 

ودليل القول الثاني أمور: 

الأول: الإطلاقات والعمومات» وأورد عليه بعدم كوا مسوقة في مقام بيان جميع 
الشرائط» وفيه: إن كثيراً منها في مقام البيان ولم يتعرض فيها لاشتراط العدالة» بل لو نوقش 
في الإطلاق يعثل هذه المناقشة لم يبق إطلاق في جميع الفقه سالماً عن ذلك. 

الثاني: الأصلء فإن ما ورد في الشريعة من الحكم ثم شك في شرط أو جزء زائد على 
ما ورد فالأصل عدمه. 

الثالث: رواية بشر بن بشار» قال: قلت للرجلء يعين أبا الحسن (عليه السلام): ما حد 
المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف»» ثم قال: «أو عشرة آلاف» 
ويعطى الفاحر بقدرء لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله» والفاحر في معصية الله)”". 

وأورد عليه بأمور: 

الأول: إنه ضعيف السندء وفيه: إن الضعف متجبر بالعمل» مضافاً إلى كفاية الوثوق 
اللناض] رالية: 

الثاني: احتماله للتقية» لأن إجماع العامة على عدم الاشتراط» وفيه: إن التقية إنما تكون 
موجبة للإعراض عن الخبر إذا وقع التعارض لا مطلقاًء ولا معارض لهذا الخير. 
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الثالث: إنه ضعيف الدلالة» إذ السؤال وقع عن تعريف المستحق والحواب هو مقدار 
المال المعطى لهء وفيه: إن المراد من قوله: «ما حد المؤمن» حدود إعطائه وليس المراد حده 
المنطقي أي تعريفه؛ أي ما حدود إعطاء المؤمن مع أنه على فرض التسليم جواب وزيادة. 

الرابع: إنه معارض بخبر المنع عن شرب الخمرء وفيه: إن ذلك على فرض تسليمه 
أخص من هذا فلا تعارض. 

الخامس: إن هذا الخبر يدل على حواز إعطاء الفاسق ولو أنفقها في المعصية» وفيه: ما 
تقدم من تفسير الخبر فراحع. 

هذا كله مضاما إل الدؤزة القطيه مق عده اشن اغو غاله الريخا ينين إرادة 
إعطائه من الزكاة» فهل يعرف عن أحد أنه فحص عن عدالة الفقير» كما يفحص عن عدالة 
إمام الجماعة والشاهد والمفي ونحوهم, فتأمل. 

بل رما يقال: إن ما تقدم من العسكري (عليه السلام) من إعطاء ضعفة الشيعة في 
الاعتقاد يدل بالفحوى على إعطاء ضعفتهم في العمل. 

بل رما يستدل للمطلب بما عن الحلبي قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله 
إنسان فقال: إني كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حى سمعتك تقول فيهم, فأعطيهم أم 
أكف؟ قال: «بل أعطهمء فإن الله حرم أهل هذا الأمر على النار)”"©. 
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ويؤيد عدم اشتراط العدالة ما ورد من إعطاء عيال المسلمين وأطفالهم كما تقدم. 

واستدل للتفصيل بين مرتكب الكبائر فلا يعطى» وبين غيره فيعطى بأمور: 

الأول: ما دل على عدم إعطاء شارب الخمر» بضميمة عدم الفرق بين الكبائر» وفيه: 
إنه قياس كما تقدم. 

الثاني : خبر أبي خحديجحة من قوله (عليه السلام): «فليقسمها في قوم ليس بكم بأس» إعفاء 
عن اتبالة لوالو الحد #زو. 

وفيه: إنه محمول على الاستحباب» إذ أحد مصارف الزكاة المسكين الذي ورد في 
تفسيره أنه الذي يبان 

فعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأله عن الفقير والمسكين؟ 
فقال:#الفقين الذي لا يسال)-والمسكيق الذي نهو أجهبد فعه الذي يسال)20. 

0 الله عطيانا إلى أنه لا يدل على المدعى» إذ غايته الدلالة على اشتراط العفة 
وهي لا تناقي بعض المعاصي كما لا يخفى. 

الثالث: ما في حبر محمد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام) في علة الزكاة» قال (عليه 
السلام): «مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل 


219 الوسائل: ج11 ص8" ١‏ باب ١5‏ من المستحقين للزكاة حا 
هم الوسائل: ج5 ص : ١‏ باب ١‏ من المستحقين للزكاة ع 
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المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين)”"©. 

وفيه أولا: إنه بحملء فإن ضمير لحم غير ظاهر في رجوعه إلى الفقراء» فإن الفقر 
السابقة كلها مرتبطة بالأغنياء فتأمل. 

وثانيً: إنه لا يدل على المطلبء إذ لا ينافي كون الزكاة معونة على أمر الدين مع كون 
المعطى له فاسقاء ألا ترى أنه لو قيل أعط زيداً مبلغ كذا ليعظم شعائر الله لم يدل على 
اشتراط العدالة. 

وثالعاً: إنه على تقدير الدلالة لا تدل على خصوص الكبائر فقطء فالرواية أحنبية عما 
نحن فيه» ولذا لم أر الاستدلال بها إلا عن بعض المتأحرين. 

وأما القول الرابع: وهو التفصيل بين شارب الخمر وغيره» فالمستند له هو مضمرة داود 
الصرمي الي رواها الشيخ (رحمه الله) قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً؟ 
قال: «لا»”2. وأورد عليها بأنها مضمرة لا تصلح لمقاومة المطلقات والعمومات. 

أقول: الأحوط في المسألة عدم إعطاء طائفتين: 

الأولى: شارب الخمر الذي هو غادته لا :من شرب قي الغمر المرة» “وما يقال .من أن 
شارب الخمر يطلق على من شرا ولو مرة بدليل أنه لو قيل يحد شارب الخمر كذا سوطاً 


وحب الحد على من شرها مرة» مردود بأن هذه اللفظة بعد استعماا في الأمرين كان 


)١(‏ الوسائل: ج5 صه باب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح. 


.)١58( التهذيب: جص 5ه في مستحق الزكاة للفقر... ح9‎ )١( 
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والأقوى عدم اشتراط العدالة» ولا عدم ارتكاب الكبائر» ولا عدم كونه شارب الخمر» فيجوز دفعها 
إلى الفساق ومرتعكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كوم فقراء من أهل الإبمان» وإن كان الأحوط 
اشتراطهاء بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر 


اللازم اتباع القرائن» والقريئة فيما نحن فيه على شرها دائماًء كقوله (عليه السلام): 
«لا تزوجوا من شارب الخمر)»”" ونحوه. 

الطائفة الثانية: المنهمك في المعاصي المتجاهر بما بحيث يهتك الدين الحنيف» كمن يزني 
ويلوط وهو من أعوان الظلمة الذين يقتلون النفوس المحرمة ونحو ذلكء فإن الإنصاف أن 
إعطاء مثل هؤلاء مشكل جداًء وإن م نقل باشتراط العدالة ولا احتناب الكبائر مطلقاً. 

ومن ذلك كله تعرف موارد الموافقة والمخالفة لقول المصنف (رحمه الله): ١‏ والأقوى 
عدم اشتراط العدالة» ولا عدم ارتكاب الكبائر» ولا عدم كونه شارب الخمر» فيجوز دفعها 
إلى الفساق ومرتكبي الكبائر» وشاربي الخمر بعد كوم فقراء من أهل الإبمان] والولاية 
(وإن كان الأحوط) خروجاً عن خلاف المشترط [اشتراطهاء بل وردت رواية بالمنع عن 
إعطائها لشارب الخمر] وهي رواية داود الصرمي المتقدمة. 

فرع: 

لو قلنا باشتراط العدالة في الفقراءء» فالمراد به الأعم من الفقير والمسكين كما لا يخفى. 

فرع: 

بناء على اشتراط العدالة في الفقراء يسثيئ منهم الأطفال وابحانين 


(1) الوسائل: ج1١‏ ص59 ؟ باب ١‏ من إلا شربة المحرمة ح8. 
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نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط 


ونحوهمء لعدم إمكان العدالة فيهم مع تحويز إعطائهم.ء وهل يشترط عدالة آبائهم؟ 
الظاهر العدم» وإن ناقش فيه بعض. 

فرع: 

يستثئ المستضعفون من هذا الشرط عند جواز إعطائهم لهم. 

فرع: 

بناء على الاشتراط لا فرق بين مرتكبي الكبائر والمصر على الصغائر لأنه كبيرة» وإن 
ناقش فيه بعض. 

فرع: 

بناءً على عدم الاشتراط فهل إن كل من هانت معصيته كانت عطيته أرجح أم لا» فيه 
تردد» وسيأقٍ الكلام في الترجيح إن شاء الله. 

فرع: 

المراد بالعدالة هنا يختلف بحسب اختلاف أنظار مشترطيها في معئ العدالة. 

نعم» ذكر كاشف الغطاء (رحمه الله) في هذا الباب ما لفظه: ثانيها العدالة» ويكفي في 
إثباتها المظنة الحاصلة من النظر إلى ظاهر حاله» بحيث إذا سأل عنه من عاشره وخالطه من 
أهل محلته أو غيرهم احتسبوه من أرباب الديانات والأمانات”» انتهى. 

[نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط) وقد تقدم الكلام فت 
دليل على أزيد من الأمانة والوثوق ونحوهما. 

وأما رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر 
على من لابأس به؟ فقال: «إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعهاء وإن لم يكن ثفة 
فخذها أنت منه وضعها في مواضعها»”''» فلا تدل إلا على وجحوب 


)١١(‏ كشف الغطاء: صهده” المطلب السادس سطر ؟35. 
)١(‏ الوسائل: ج11 ص57 ١‏ باب 5" من المستحقين للزكاة ح١.‏ 
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الوثوق في القاسم لا العدالة في الجابي العامل» كما هو نحل الكلام. 

فرع: 

بناء على اشتراط العدالة في العامل» فهل يشترط ابتداءً أم استدامة؟ الظاهر الثاي. 

فرع: 

لو ان في الزكاة فهل يسقط سهمه أم لا؟ فيه تردد» نعم لو كانت الخيانة بأخذ 
بعضها لم يعط ما'يساوي: الخيانة قطعاء .بل غاية الأمر احتسابه من سهمه. 

فرع: 

سواء قلنا باشتراط العدالة في العامل أم باشتراط الأمانة فقط» فهو إنما تكون شرطاً في 
العامل الذي يجمع الزكوات ونحوه» لا مثل المستقي للحيوانات وانمحاسب الذي فوقه من 
يرفع الحساب إليه وأمثاهما ممن لا يضر عدم أمانته وعدالته» ولذا رححنا سابقاً حواز كونه 
طفلا ومحنوناً ونحوهما. 

فرع: 

كان العام حين االغيل عادلا أن افيا ويعد عنام العم خين الامنظاء عبان فاننها 
أو خحائناء أعطي من الزكاة سهمه قطعاء لأن المناط هو حين العمل لا حين العطاء على ما 
يفهم من الأدلة. 

فرع: 

لو ان العامل فهل يجب على الحاكم أو رب المال تداركها أم لا؟ الظاهر العدم؛ أما 
المالك فلأنه دفع الزكاة إلى من أمر بدفعها إليه وهو مقتض للإجزاءء وكان ذلك مثلما لو 
قال صاحب المال لزيد ادفع حقي إلى عمرو فدفعه إليه» ثم حان عمروء وقد تقدم بعض 
الكلام في مثل هذا في الفقراء. 

وأناتإنلا كو قاذنه مامون عل :مق زيرزاة أمينا و1 قم عايل على فته الادترى ان 
أمير المؤمنين (عليه السلام) نصب ابن عمه والياًء ثم ان في الفيء 


١١84 


ولا يشترط في المؤلفة قلويهم؛ بل ولا في سهم سبيل الله 


فلم يظهر منه (عليه السلام) غير قديده وتوعيده ونصحه دون أن يصدر منه (عليه 
السلام) شيء يدل على ضمانه (عليه السلام). 

والفرق بين الوالي والعامل من هذه الجهة غير مستقيم لاتحاد المناط المتقدم» بل قد حان 
غير واحد من ولاته (عليه السلام)» كما يظهر ذلك لمن راجع فج البلاغة» وكذلك وكلاء 
الإمام موسى بن جعفر (عليه الصلاة والسلام). 

فرع: 

الأقوى حواز حعل الثمن للعامل» بل يجوز حعل أكثر منه» وهل يجوز جعل اللجميع 
فيما كان مصلحة» كما لو كان هناك قوم لا يعطون الزكاة فأراد الحاكم أذ الزكاة منهم؛ 
ولم يمكن إلا بمذا العامل الذي لا يرضى إلا مجميع المال» فيه تردد» فإن الظاهر من أدلة 
الفمنية. وجعوفا طلقا المقتضي لعدم جواز الإعطاء لبعض الأصناف دون بعض» خرج منه 
الإعطاء إلى فقير واحد ونحوه بالدليل» وبقي الباقي» فتأمل. 

نعم» لو كان العامل فقيراً وأعطاه لعنوانيه جاز على الأقوى. 

زولا يشترط] العدالة [في المؤلفة قلوكم) قطعاً يناه على كون المراد منهم الكفار 
لعدم إمكانها فيهم؛ وعلى الظاهر بناء على كون المراد منهم المسلمين الضعيفي العقيدة على 
ما هو الأقوى. 

بل ولا في سهم سبيل الله1 لعدم الدليل على الاشتراط» نعم يشترط في بعض 
مصارفه من جهة أخرى, كما لو أعطى للقاضي لقضاوته بين الناس» فإنه لو لم يكن عادلا 
لم يكن من سبيل اللّه. 


بل ولا في الرقاب. 


[بل ولا في الرقاب1 بكلا معنييه لعدم الدليل» والأدلة لو تمت فهي منصرفة عن مثله. 

وكذلك لا يشترط في الغارم وابن السبيل لماذكرء والله تعالى هو العالم... 

مسألتان: 

التق عل عدم : ملاع القند < انين لمن مروافكد لكر ود ظافة لير كن ا الو 
فلو علم أنه لو أعطي أزيد صرف في الطاعة حازء كما أنه لو علم أن المؤمن لو أعطي أزيد 
صرف في المعصية لم يجر» هذا كله بناء على جواز إعطاء الشخص أكثر من المؤنة كما لا 

فرع : 

مقتضى هذا التعليل أن الفاحر لو كان بحيث لو أعطي مؤنة السنة صرف بعضها في 
المعصية الم يجر إعطاؤه إلا بقدر ما لا يصرفه» مثلا يعطى لكل يوم فيوم أوشهر فشهر 
وهكذا. 

فرع: 

لو أعطي بقدر مؤنة السنة فصرفها في المعصية لم يعط بعد ذلك على تردد. 

الثانية: الظاهر بناء على الاشتراط لزوم إحراز العدالة ولو باستصحابماء وعليه فلا يجوز 
الدفع محهول الحال» كما هو مقتضى كل قيد وشرط أحذ في عنوان التكليف. 

وأما أصالة عدم العصيان أو أصالة عدم فعل الواجباب ونحوهما فليست ممجدية كما لا 


١ا/١‎ 


(مسألة ‏ 4): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل» والأفضل فالأفضلء والأحوج فالأحوج 


[مسألة 9: الأرحح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل» والأفضل فالأفضلء والأحوج 
فالأحوج] والدليل على الترجيح في الجملة أخبار. 

الأول: ما عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) 
عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال: «نعم يفضل الذي لايسأل 
على الذي ال 

الغاى: ما عن عبد الله بن عجلان السكوئء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن 


الدين والفقه والعقل)0". 

الثالث: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ما سأله الرحل اليماني» حيث قال: يا 
سيد المؤمنين إن أريد أن أتصدق بعشرة آلاف فمن المستحق لذلك يا أمير لمؤمنين؟ فقال 
أميرالمو منين (عليه السلام): «فرق ذلك 2 أهل الورع من حملة القرآن» فما تركوا الصنيعة 
إلا عند أمثالهم فيتقوون بما على عبادة ريحم وتلاوة كتابه»””: فانتهى الرجل إلى ما أشار به 
في المؤمنين إعليه السلام). 

الرابع: ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث حاصله: إن النبي (صلى الله عليه 


6. 


.١ح الباب 55 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ 8١ص الوسائل: ج”‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ ١5 الباب‎ ١ 8١ص (؟) الوسائل: ج”‎ 
.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١4 (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص85ه الباب‎ 


١ا/‎ 


في بعض أهل الصفة؛ ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «فخصصنا به أناسا' مدكم 
حشينا جزعهم وهلعهم)'". 

الخامس: الروايات الدالة على تخصيص المتجملين بزكاة الأنعام. 

السادس: الروايات الدالة على تخصيص الأقارب بالزكاة» وأنهم أفضل من غيرهم. 

أقول: هذه الروايات» كما تراها لا تدل على مقصود المصنف (رحمه الله) لأن المرتبط 
بالمطلب منها هي الرواية الأولى» والروايات الدالة على تخصيص المتجملين والأرقاب» 
والقول بأن الترحيح مقتضى القواعد الأولية» وأن المفهوم من هذه النصوص ملاحظة 
لنياف ار عتحه الفا لوق :0 كر ييا سورياف الال بارا ماعن امن الوامنة :عليه 
السلام)» حيث قال لما عوتب على التسوية في العطاء في جملة كلامه: «لو كان المال لي 
لسويت فكيف وإنا المال مال الله»(". وفي رواية أخرى: أنه (عليه السلام) حين ما أراد 
التقسيم قال ما مضمونه: «إني أقسم المال بالسوية ولكل ذي فضل فضله عند اللمع”". 

وكيف كانء فالقاعدة الأولية في تقسيم الزكاة وسائر حقوق الله تعالى هو التقسيم 
بالسوية بين أربابها حرج عنها ما حرج, لا العكس حى يقال بالترجيح 


)١(‏ الوسائل: ج” ص84 ١‏ الباب 78 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 

؟) نحج البلاغة» للشيخ صبحى الصالح: ص١‏ حطبته عَليِنَاخِ لما عوتب على التسوية في العطاء رقم 5؟١.‏ 
اليه صبحي ص 5 

(59) انظر الغارات: ص”"4 ط بيروت. 
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ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات. 
الثالث: أن لا يكون ممن تحب نفقته على المزركي 


مطلقاً فتأمل» ومن هذا تعرف أن الأرجح هو التسوية كماً وكيفا إلا في مورد الرواية. 

[ومع تعارض الحهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات). 

نعم في الصدقات المستحبة المتبرع بحا يعطون حسب الحجرة والفقه والعقل وحملة 
القرآن ونحو هذه الأمور ثما ذكر في الأدلة. 

هذا كله بحسب مقام الاستحباب» وأما مقام الإعطاء فهو حسب نظر المعطي بعد 
عدم وجوب التسوية والبسط ونحوههما تما سيأ إن شاء الله. 

ولعل المصنف (رحمه الله) نما عبر بالأرجحح حسب النظر لاحسب الاستحباب» فتأمل. 

[الثالث) من أوصاف المستحقين للزكاة: أن لا يكون ممن تحب نفقته على المزكي ) 
في الجملة» ويدل عليه قبل الإجماع نصوص كثيرة. 

الأول: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاجء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «خمسة 
لا يعطون من الزكاة شياء الأب» والأم: والولدء والمملوك» والمرأة» وذلك لأنهم عياله 
للم 

أقول: المراد بالمرأة الزوحة كما يظهر من التعليل. 

الثاني: ما عن إسحاق» عن أي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث قال: 


.١ح من المستحقين للزكاة‎ ١7 باب‎ ١ 1 الوسائل: ج11 صه‎ )١( 
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قلت: فمن ذا الذي يلزمئ من ذوي قرابى حى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال: 
«أبوك وأمك»؛ قلت: أبي وأمي؟ قال: «الوالدان والولد)"©. 

أقول: يحتمل أن يكون عدم تعرض الإمام (عليه السلام) للولد ابتداء لكون السائل لم 
يكن له ولدء ثم لما استفسر عن أصل الحكم بين (عليه السلام) حكم الولد» وأما عدم 
التعرض للزوجه والمملوك فلأنهما ليسا من ذوي القرابة الي هي مورد السؤال. 

الثالث: ما عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قٍ الزكاة يعطي منها الأخ والأحت 
والعم والعمة والخال والخالة» ولا يعطي الحد ولا الجدة)7"©. 

الرابع: ما عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة» الولد 
والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم)”". 

الخامس: ما عن فقه الرضا: «وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية» ولا تعطي 
من أهل الولاية الأبوين والولد والزوحة والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطيه»””. 

السادس: ما عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تعط من الزكاة 


أحدا ممن تعول». إلى غير للك . 


)١١(‏ الوسائل: ج" ص5١‏ باب ١7‏ من المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج" ص5١‏ باب ١7‏ من المستحقين للزكاة ح”. 
(؟) الوسائل: ج" ص5١‏ باب ١7‏ من المستحقين للزكاة ح4. 
(:) فقه الرضا: ص١7‏ من كتاب الزكاة. 

(5) الوسائل: ج" ص58 ١‏ باب 5 ١‏ من المستحقين للزكاة ح5. 


١/5 





وهناك أخبار تعارض بظاهرها هذه الأخبار: 

الأول: عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجحل من مواليك له 
قرابة كلهم يقول بك وله زكاة» أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاتة؟ قال: «نعم)”". 

الثاني: عن إسحاق بن عمار» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» قال: قلت له: لي 
قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيئ إِبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: 
«مستحقون لا»» قلت: نعم؛ قال: «هم أفضل من غيرهم أعطهم)»”". 

الثالث: عن علي بن مهزيار» عن أب الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل 
يضع زكاة ماله كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ قال: «نعم)””. 

الرابع: عن أبي حديجة,» عن أبي عب لله (عليه السلام)» في حديث قال: «لا تعطين 
قرابتك الزكاة كلهاء ولكن أعطهم بعضاء وأقسم بعضاً في سائر المسلمين»©. 

الخامس: عن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل له 
مانمائة درهمء ولابن له مائتا درهمء وله عشر من العيال» وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداء 
وليست له حرفة بيده؛ إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلهاء أترى له إذا 
حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود يما على عياله 


.١ح من المستحقين للزكاة‎ ١5 الوسائل: ج" ص5١ باب‎ )١( 
من المستحقين للزكاة ح؟.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج" ص5١ باب‎ 
من المستحقين للزكاة ح”.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج" ص5١ باب‎ 
من المستحقين للزكاة ح4.‎ ١5 باب‎ ١7١ الوسائل: ج” ص‎ )5( 


١ا/ك‎ 


يتسع عليهم بها النفقة؟ قال: «نعم» ولكن يخرج منها الشيء الدرهم)"". 

السادس: عن سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يكون له 
ألف درهم يعمل بماء وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب هاله كفاف 
عياله لطعامهم وكسوقم. ولا يسعه لإدامهم, وإِنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة؟ قال: 
«فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة 
وليعد ما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير 
إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غين»» فقلت: كيف يكون الفقير أسرف 
من الغين؟ فقال: «إن الغ ينفق ما أوي» والفقير ينفق من غير ما أوتي)0". 

السابع: عن عمر بن إسماعيل بن عمران القمي» قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث 
(عليه السلام): إن لي ولداً رجالاً ونساء فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئاً؟ فكتب (عليه 
السلام): «إن ذلك جائز لك)”". 

الثامن: عن محمد بن حزكء قال: سألت الصادق (عليه السلام) أدفع عشر مالي إلى 
ولد افك تك اب تك ل !قال بزتعي» لز باس 

التاسع: عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): 


.١ح من المستحقين للزكاة‎ ١5 الوسائل: ج" ص7١ باب‎ )١( 
من المستحقين للزكاة ح؟.‎ ١ 5 (؟) الوسائل: ج” ص57١ باب‎ 
من المستحقين للزكاة ح”.‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج" ص7١ باب‎ 
من المستحقين للزكاة ح4.‎ ١ 5 الوسائل: ج" ص7١ باب‎ )5( 


١ اا‎ 


رحل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر 
ذللف مم عورا اشاديد 9 فقال: رفرجحرقا ايعردوة فا بعلن ادم :زعرجرة منها فيا 
فيدفع إلى غيرهم)”". 

العاشر: عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا كان لرجحل خمسمائة درهم وكان 
عياله كثيراً؟ قال: «ليس عليه زكاة» ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم» وف كسوقم وفي 
طعام لم يكونوا يطعمونه» وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس يهم بأس 
إعفاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيقا»» وقال: «لاتعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم 
عضا القدب يكضظها ان هران «اللمتلدون)» فال" والر كام ل لطباي الدان دافم ومن 
كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويحمل يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة 
غواله روس بي 

إلى غير ذلك» كخبر أبي بصير الذي سأل فيه عن الرحل الخفاف الآني. 

وخبر محمد بن مسلم وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تحل الزكاة لمن له 
سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة» ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله 
ويعطي البقية أصحابه)”", الحديث. 

والإنصاف أن الجمع بين الأخبار بظاهرها وبين الفتاوى مشكل جداء و 


)201 الوسائل: ج11 ص8" ١‏ باب ١5‏ من المستحقين للزكاة حه. 
2١‏ الوسائل: ج11 ص8" ١‏ باب ١5‏ من المستحقين للزكاة حا 
0١‏ الوسائل: ج11 ص ١1٠١‏ باب / من المستحقين للزكاة حا 


١م‎ 


كالأبوين وإن علواء والأولاد 


الأحوط أن يجعل الأصل الأولي ما ذكره المصنف (رحمه الله) وغيره من اشتراط أن لا 
يكون واحب النفقة على المعطي. 

( كالأبوين1 ويدل عليه الطائفة الأولى من الأخحبار غير الثالث والسادسء فإن الثالث 
لم يتعرض إلى ذكرهماء والسادس ظاهر في من في عيلولته فعلاًء فإنه لو كان الأب في عيلولة 
الابن الآخر لا يفهم من هذا الخبر عدم جواز إعطاء هذا الابن الأول زكاته له كما لا يخفى. 

ولا معارض لحذه الأخبار بالنسبة إلى الأبوين» إذ الطائفة الثانية من الأخبار بين ما لا 
تشمل الابوين ولو بالعموم» وبين ما يشملهما بالعموم» وحيث إن هذه الأخبار أخحص من 
هذه الجهة يقدم عليها فتأمل. 

[وإن علوا كالحد والحدة للأبوين وهكذاء ويدل عليه بالخصوص الخبر الثالث من 
الطائفة الأولى» وبالعموم الخبر الأول والرابع.مقتضى عموم التعليل فيهماء ولا يعارضها شيء 
من الطائفة الثانية إلا بالعموم؛ فمقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص. 

[والأولاد) الذكور والإناث والخنائى» ويدل عليه بالخصوص الخبر الأول والثاني 
والرابع والخامس» بل الخبر الثاني من الطائفتين أقوى شاهد على التقديم إذ هما خبر واحدء 
كما في الجواهر”'؟ والحدائق» قال: وسأل إسحاق بن عمار الكاظم (عليه السلام) في الموثق 


أو الصحيح, فقال: قلت 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص5955. 


١74 





له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم. فيأي أوان الزكاة أفاعطيهم منها؟ 
قال: «يستحقون لما»» قلت: نعمء قال: «هم أفضل من غيرهم أعطهم» قال: قلت: فمن 
الذي يلزمئ من ذوي قرابي حىّ لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال: «أبوك وأمك»» قلت: 
أبي وأمي؟ قال: «الوالدان والولد»”"» انتهى. 

والمعارض لما من الطائفة الثانية أقسام: 

الأول: ما يعارضه بالعموم العادي وهو الخبر الأول والثاني والرابع» وهذا القسم يقدم 
عليه أحبار الطائفة الأولى على القاعدة. 

القسم الثاى: ما يعارضها بالعموم القوي» وهو الخبر الثالث والخامس والسادس 
والعاشرء فإِنها تدل على جواز الإنفاق على الأهل؛ ومن المعلوم أن الغالب وجود الأولاد في 
أهل الرجل ولأجل ذلك لا يمكن القول بتقديم الطائفة الأولى عليهاء لأن التعارض بينهما 
أشبه بتعارض التباين من حيث دلالة كل منهما على الأولاد» فاللازم حينقذ تخصيص الطائفة 
الأولى بمذه الأحبار ‏ ماعدا الثالث لما سيأق ‏ لأنما تدل على حجواز الصرف في التوسعة» 
وتلك مطلقة من هذه الجهة» وقد يوجه التعارض بينهما بأن الطائفة الأولى .مقتضى تعليلاتها 
تدل على كوفم أغنياء» والغئ لا يعطى من الزكاة أصلاء لا لأصل سد الخلة ولا للتوسعة. 
ولكن أنت خبير بعدم تمامية ذلك. 

نعم» لو كنا نحن والطائفة الأولى لم نقل بجواز التوسعة من الزكاة. 

وأما الخبر الثالث من الطائفة الثانية» فهو وإن كان مطلقاً إذ لم يذكر فيه 


.5١١ص‎ ١١ج الحدائق:‎ )١( 





2 


الفوتنيعة ]ل أن لكين عرد هله غانهاء ها يرن اعبار 

وما يقال من دوران الأمر بين حمل الطائفة الأولى على الاستحباب» وبين حمل هذا 
الخبر على التوسعة» وكلاهما حلاف الظاهرء فلا أولوية لترجحيح أحدهما على الآخر» مردود 
بأن الحمل على الاستحباب أصعب بكثير من حمل هذا على التوسعة كما لا يخفى. 

القسم الثالث: ما يعارضها بالخصوصء وهو خبران: 

الأول: الخبر التاسع. وفيه عدم المعارضة» لأن هذا يدل على الجواز بعد الموتء 
والطائفة الأولى .مقتضى تعليلاتها تدل على عدم الجواز حين وحوب النفقة وهو قبل الموت. 

الثاني: الخبر السابع» وقد رده صاحب الجواهر بضعف السند وقلة العدد والمتروكية 
وكونه مكاتبة واحتماله الأرقاب الذين يصلح إطلاق الولد عليهم محازاً كما عن المنتهى: 
والزكاة المندوبة وعدم تمكن الوالد من الإنفاق عليه» وكونه ممن لا يحب إنفاقه عليهم؛ وأن 
المراد بقوله (عليه السلام): «لك» احتصاص ههذا الحكم, ودفع الزكاة إليهم للتوسعة عليهمء 
كباض الاي ول لسع أو كيه 

أقول: هذه الاحتمالات كلها حلاف الظاهرء إلا احتمال الاختصاصء وبيان ذلك أن 
التعدي من الموارد الشخصية إلى غيرهاء كما جرى عليه سيرة الفقهاءء يتوقف على العلم 
بعدم خصوصية المورد» فلو احتمل ذلك لم يجز التعدي قطعاّء وإلا كان من القياس المحرم 
العمل به» وعليه فبعد بيان الضابط في الأحبار الأول للذي يحرم إعطاؤه الزكاة» واشتمال 
هذا الخبر على كلمة «لك» 


١8١ 


وإن سفلوا 


الظاهرة في الاختصاص يحتمل قوياً أن خصوصية المقام أوجبت التحليل بالنسبة إلى 
هذا السائل الخاص دون غيره» فلا تعارض بينهما أصلاء بل لا بد من حمل الخبر المحوز على 
مورده الشخصيء وعدم التعدي عنه بوجه من الوجوه. 

ألا ترى أنه لو قال المولى: لا يحل لأحد دحول داريء ثم قال لزيد: دحول داري جائز 
لك» لم يفهم العرف المناقضة» بل لا يشك في أن دخول الدار مختص بزيد فقط. 

مضافاً إل أنه على 'تقدير تسليم التعارطن أن الظائقة الأولى ما لا .ريب فيها العمل 
العلماء كافة إلا نادرأ وهذا الخبر ما فيه الريب فاللازم تركه لقوله (عليه السلام): «دع ما 
كناك ل اتويات 

(وإن سفلوا وتدل عليه الطائفة الأولى لعموم التعليل الوارد فيهاء مضافاً إلى أن الولد 

أقول: المتعين في المسألة التمسك بالإجماع» وإلا لم يخل المطلب عن مناقشة» إذ عموم 
التعليل يتوقف على كون الأولاد السافلين واجبي النفقة» وذلك لا دليل عليه إلا الإجماع 
وإطلاق أدلة الولد» فإذا نوقش في الثاني .ما سيأ بقي الأول فقط. 

وأما اطلاق الولد فالظاهر انصرافه عن ولد الوالد» ولذا لو قيل قتل ولد فلان» أو 


أضف ولد فلان» أو تزوج ولد فلان» أو جاء أو ذهب» لم ينصرف إلا الولد 


)١(‏ الوسائل: ج48١‏ ص؟١١‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح/5؟. 


١م‎ 





مان 

إن قلت: كيف يمكن القول بأن ولد الولد حارج عن إطلاق الولد مع أنه حقيقة. 

قلت: لا تنائي بينهماء فإن المدعى انصراف الولد عن ولد الولد لا عدم كونه حقيقة 
استعمل فيه» ألا ترى أن العين عند الإطلاق تنصرف إلى الباصرة مع أن استعمالمها في غيرها 
أيضاً حقيقة» والاستشهاد بآية الإملاق وآية النكاح وآية الإرث ونحوها غير خخال عن 
الإيراد» إذ نحن نسلم حقيقة الاستعمال حين وجود القرينة» وإنما الكلام في الانصراف. 

وكيف كانء فلو كان مستند الحكم بعدم حواز إعطاء الزكاة هو إجماع وحوب 
النفقة المدعى في الجواهر وغيره في باب النفقات من كتاب النكاح؛ كان الفتوى بذلك 
مشكلاء لعدم حجية الإجماع إلا الدحولي منه ولم يعلم به» وسيأي تتمة الكلام في باب 
النفقات إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المعارض لهذا الحكم هو القسمان الأولان من معارض حكم الأولاد, لأن ولد 
الولد داخل ف القرابة وفي الأهل» ويعارضه بالخصوص الخبر الثامن من الطائفة الثانية» وقد 
ود م عي انواس وان يقست الو بوقلة العلا واللترو كي كود مريت 
واحتماله المشاورة في هبة ذلك والصدقة به» وليس سؤالا عن الزكاة» واحتمل في الواقي 
بناؤه على عدم وجوب نفقة ولد الولد» ورواه في الوسائل «ابنيّ» وحمله على قيام الأب أو 
الجد له بنفقته فيكون ما يدفعه 


١م‎ 


من الذكور أو من الإناث» والزروجحة الدائمة الى ١‏ يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من 
الأسباب الشرعية 


الجد للأم على جهة التوسعة”". انتهى. 

أقول: الأوحجه من هذه الردود هو احتمال عدم كون المراد بعشر المال الزكاة» لعدم 
التصريح يما في الخبر» ثم عدم وجوب نفقة ولد الولد أو ولد البنت, والله العال. 

ثم إن الظاهر من كلام المصنف: من الذكور أو من الإناث) عدم الفرق بين أولاد 
الابن وأولاد البنت» ويشكل في أولاد الببت» وإن سلمنا في أولاد الابن» وذلك لأبعدية 
غنول الؤلك لولب النمت يدون الفريدهة كما يلير ذلك تمن كلياقت ى كنا لبمس 

[والزوجة الدائمة1 ويدل على عدم جواز إعطائها الزكاة من الطائفة الأولى ما عدا 
الخبر الثاني والثالث» ويعارضه الخبر الثالث والخامس والسادس والعاشر من الطائفة الثانية» 
ولكن مقتضى القاعدة الجمع بينهما بحمل الأولى على غير صورة التوسعة والثانية على صورة 
التوسعة. 

نعم» الخبر الثالث لم يذكر فيه التوسعة» فلابد من حملها عليها جمعاًء وإئما قيدها 
بالدائمة احترازاً عن المنقطعة» فإنها حيث لا تحب نفقتها ل تحرم الزكاة عليها. 

إن قلت: الزوجة في هذه الأخبار مطلقة فتشمل الدائمة والمنقطعة؟ 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص7537. 
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والمملوك 


قلت: لا بد من تقييدها بالدائمة» بقرينة قوله (عليه السلام) في الخبر الأول: «إفهم 
عياله لازمون له»» وقوله (عليه السلام) في الخبر الرابع: «لأنه يجبر على النفقة عليهم»» وغير 
ذلك. 

ولهذا السبب نفسه قيد المصنف الزوجة الدائمة بقوله: الي لم يسقط وحوب نفقتها 
بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية) فإنه مع سقوط النفقة لا يصدق أنا عياله ولازمة له 
ولا أنه يحبر على نفقتهاء فحيث ذهبت العلة ذهب المعلول الذي هو حرمة إعطاء الزكاة لماء 
وتفصيل جواز الإسقاط وعدمه موكول إلى باب النفقات والشروط. 

فرع: 

لو صار أحد واجب النفقة عليه بنذر أو شرط أو إفضاء الزوجة أو نحوهاء فمقتضى 
التعليل عدم حواز إعطائه من زكاته كما لا يخفى. 

[والمملوك) ويدل عليه الخبر الأول والرابع وكاس وي البناض الصا ين اانه 
الأولى ولا يعارضها إلا بعض أخبار الطائفة الثانية بالعموم. 

لودل عليه انضنا يض "الأخيار "لد الساعلى وني قفد كما عن المناكق اليد 
السلام) في ما رواه حسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول قال (عليه السلام): «وأما 
الوجوه الخمس الي تحب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته» فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه 
لازم له ذلك في العسر واليسر)”"؛ الحديث. 

بضميمة ما تضمنه بعض الأخبار المتقدمة من أن علة عدم جواز إعطاء الزكوات 


لمؤلاء كوهم لازمون له. 


)١(‏ تحف: العقول ص48 ؟ وجوه إخحراج الأموال وإنفاقها. 
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سواء كان آبقاً أو مطيعاًء فلا يحوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق» بل ولا للتوسعة على الأحوط» وإن 


كان لا يبعد جوازه 


وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكمء نما الكلام فيما ذكره المصنف 
ووكعة ا ل من قله مواد كان ايها ار طعا 1 لقان القن 06 يأقّ تفصيله في كتاب 
النفقات إن شاء الله. 

وحاصله: إن العبد الآبق لم يعلم وحوب نفقته على السيدء إذ الأدلة الدالة على 
وحوب الإنفاق على العبد منصرف إلى المتعارف» كما يظهر من قوله (عليه السلام): «إم 
اله ذا رعو فيدر قر لله اذ انف من الر كلق ا عمد افرح تو لم وكير رلته 

فرع: 

لا فرق في المملوك بين الكبير والصغير» والعبد والأمة» والصحيح والأعمىء والمدبر 
والمكاتب في صوره وأم الولد» والمرهون والمستأحرء والكسوب والفارغ» كل ذلك 
للإطلاق. 

وهل المزوجة من الغير كذلك حين عجز الزوج أو عدم إنفاقه عليهاء أم لا؟ الظاهر 
الأول» وفي المسألة فروع كثيرة مؤكولة ببات النفقات والتدبير والعتق والكتابة. 

إفلا يجوز إعطاء] المعيل إ زكاته إياهم للإنفاق» بل ولا للتوسعة على الأحوطء وإن 
كان لا يبعد جوازه) ويدل على جواز الإنفاق للتوسعة الرواية الأخيرة المروية» عن محمد بن 
مسلم وغيره الي نقلناها بعد الطائفة الثانية من أخبار حواز التوسعة» والرواية الثالثة عن علي 
بن مهزيار المتقدم, إذ الإعطاء لأحل التوسعة هو القدر المتيقن منهاء إذ من المعلوم أن أهل 
البيت 
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يشمل جميع هذه الطوائف الخمسة؛ والرواية العاشرة وهاتان الروايتان ليس فيهما 
إشعار بكون الزكاة من مال التجارة» بل إطلاق رواية علي بن مهزيار المنصرف إلى الزكاة 
الواجبة وخبر محمد بن مسلم يدلان على عدم كوما زكاة مال التجارة» بل الخبر السادس إن 
لم يكن صريحاً فلا أقل من ظهوره في غير مال التجارة» لأنه قال: «قد وحب عليه فيها 
الزكاة»» فإن الضمير راجع إلى الألف درهم» كما إلا يخفى . 

نعم في الخبر الخامس من الروايات المتقدمة في الطائفة الثانية إشعار بذلك» وهو غير 
مضر بالمطلب» بل مؤيد له. 

وما ذكرناه تبين أن ما ذكره في المستمسك بعد نقل روايي سماعة وإسحاق .ما لفظه: 
لكن الإطلاق مقيد .مما دل على المنع من إعطاء واجبي النفقة ما عرفت» والأخبار المذكورة 
ظاهرة في زكاة مال التجارة» والتعدي منها إلى الزكاة الواحبة غير ظاهر» ولا سيما مع 
قرب احتمال أن يكون ذلك من باب ترحيح التوسعة على العيال على أداء زكاة مال 
التجارة» مضافا إلى أن موردها صورة عدم القدرة على الإنفاق اللازم» وأن دفع الزكاة 
لتمسمة لا للتوسعة» 1 لا يخلو عن إيراد. 

أما عدم الدليل على إعطاء الزكاة الواحبة فقد عرفت وجودهء وأما أنه للتتميم لا 
للتوسعة فقد عرفت أن الخبر العاشر صريح في التوسعة؛ والخبر الثالث محمول عليها من باب 
القدر المتقين. 


)١(‏ المستمسك: ج5 ص88 7؟. 
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ويل على لالت مطنادا' على شا تشتف ماعن أن حصيو قال مالك أبالعية الله 
(عليه السلام) عن رجحل له ثمانمائة درهم وهو رجحل حفاف وله عيال كثير أله أن يأحذ من 
الزكاة؟ فقال: «يا أبا محمد يربح في دراهم ما يقوت به عياله ويفضل»؟ قال: نعمء قال: 
د(كم يفضل)؟ قال: لا أدري» قال: «إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا 
يأحذ الزكاة» وإن كان أقل من نصف القوت أحذ الزكاة»» قال: قلت: فعليه في ماله زكاة 
تلزمه؟ قال: «بلى»» قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: «يوسع بما على عياله في طعامهم 
وكسوم ويبقي منها شيئاً يناوله غيرهم وما أذ من الزكاة فضه على عياله حي يلحقهم 
بالبانن 0 انعيى: 

وهذه الرواية بقرينة قوله (عليه السلام): «بلى» في جواب قول السائل: «فعليه فيما له 
زكاة تلزمه»» تدل على أن الكلام في الزكاة الواحبة لا المستحبة فتدبر. 

ثم إن الروايات الدالة على حواز التوسعة وإن كان غالبها ف زكاة النقدين إلا أنه بعد 
إطلاق الرواية الثالثة المروية عن ابن مهزيار» مضافاً إلى عدم وجدان قول بالتفصيل بين زكاة 
النقدين وغيرهما لا يبقى الشك في أن كل زكاة كذلك. 

وفنا لكوك سوير لطي لاعن اللدالة على نوات اد ولق فج عاة عن اليا 
بضميمة أن الزكاة شيء واحد فلا يفرق فيها كونما من المعيل أو من غيره» وفي المقام 
كلمات أخر من الطرفين لم نذكرها خحوف التطويل. 

ثم إن المصنف (رحمه الله) تبعاً لغيره اشترط جواز إعطاء المعيل للتوسعة بقوله 


)١(‏ الوسائل: ج” ص4 ١١‏ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
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إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم؛ نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تحب نفقته عليهم لا 
عليه كالزوجة 


[إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم] ومدركه ظاهرء إذ الرواية الثالثة بعد تقييدها 
بالعاشرة تنتج ما ذكرء فإن الظاهر من العاشرة عدم مال للرحل ذي العائلة الكثيرة أكثر من 
خمسمائة درهمء ومن المعلوم أن خمسمائة درهم لم تكن تكفي بالعائلة الكثيرة في تلك 
الأزمنة. 

ويدل على ذلك ما عن أبي بصير قال:. قلت لأي عبد الله (عليه السلام): إن شيخا من 
أصحابنا يقال له عمرء سأل عيسى بن أعين وهو محتاج» فقال له عيسى بن أعين: أما إن 
عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منهاء فقال له: و؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما 
وتمراء فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدائقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاحة 
قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: «إك اللله 
نظر في أموال الأغنياء» ثم نظر في الفقراءء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم 
1 1 1 0 53 أ 2 0 بلك م 
يكفهم لزادهم؛ بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج»' “, انتهى. 

فإن العائلة الكثيرة حمقتضى هذا النحو من المحارج بحتاحون في كل يوم أكثر من 

نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تحب نفقته عليهم لا عليه» كالزوجة 


)١(‏ الوسائل: ج” ص ٠١١‏ باب 4١‏ من المستحقين للزكاة ح؟. 
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للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلاً. 


للوالد أو الولد والمملوك مما مثلا] فالوالد يجوز له أن يدفع زكاته إلى ولده ليصرفها 
في زوجته» لأن الوالد واحب النفقة على الوالد وليست زوجة الولد واحبة النفقة على الوالد 
كما لا يخفى» ويدل على ذلك الإطلاقات» ولا صارف لما عن مثل ما نحن فيه. 

نعم فيما لو كان نفقة المملوك والروحة ونحوهما ما يعد من نفقة الولد عرفا أشكل 
ذلك؛ وإن كان الأقوى خلافه. 

ثم الظاهر إن الدفع من الزكاة للولد مثلا بقدر زوحة أو غيرها ممن هو في عيلولته» لا 
بقدر أن يستغيئ عن الإنفاق إليه» إذ مثله مثل من له بعض النفقة» فإن الجائز حين إعطائه 
قدو البافمن ظاهرا. 

هذا فروع: 

الأول: ولد الشبهة بحكم ولد الحلال فلا يجوز إعطاؤه من زكاته» كما لا يجوز له 
إعطاء أبيه من زكاته. 

الثاني: ولد الحرام ليس بحكم الولد فلا يحبر على نفقته» ولا يجوز له إعطاؤه من زكاته 
لما تقدم من عدم جواز إعطاء ولد الزنا مطلق الزكاة. 

الغالث + يمون لول الزن إعطاء ركاتة للراق “لأنه ليس آباهشرعاء بل له المحر كما في 
الخبر فتأمل. 

الرابع: لو كان الزنا من طرف دون آخر فالولد لا يجوز له إعطاء زكاته للطرف 
الصحيح» ويجوز إعطاؤه للطرف الزاني» ويشكل إعطاء الطرف الصحيح لهذا الولد كما لا 


الخامس: ولد الملاعنة يجوز إعطاؤه زكاته للملاعن لانتفائه عنه شرعاً والعكس 
مشكل. 

العاف :ذا اعظع الوويحة ركاقا لوقه لكر سقفي جار لسرضرهها لق اكه لافنا 
ليست من زكاته» بل من زكاة غيره. 

السابع: هل الرضاع في حكم النسب في هذه المسائل أم لا؟ سيأيٍ الكلام فيه في باب 
النفقات إن شاء الله. 

الثامن: يستحب للمعيل إذا أراد صرف زكاته في واحب النفقة أن يعطي شيئاً منهاء 
ويدل عليه ما تقدم من الأخبار من إخراج البعض» بضميمة ما دل على جواز صرف الجميع 
كخبر علي بن مهزيار: «يضع ذكاته كليام0 :ايت 

التاسع: الظاهر حواز صرف الزكاة في ملوك المملوك إذا قلنا .ملكه لأنه ليس ممملوك 

العاشر: الأمة ا محللة ليست في حكم الزوحة» فيجوز صرف زكاته عليها إذا لم يتمكن 
المالك من نفقتها. 

الحادي عشر: الدعي من الأبناء ليس بحكم الابن كما لا يخفى. 

الثاني عشر: لا يفرق في الحكم بعدم الحواز بين كون الأنم تعفر بق افون أن 
الاحرام أو الاعتكاف أو الصوم وأشباههاء وبين انعقاده في حال الخلو عن جميع ذلك. 

الثالث عشر: لو تزوج بأمراة فضولة ووطأها قبل الإحازة» ثم أحازت 


)21 الوسائل: ج11 ص135١‏ باب ه٠١‏ من المستحقين للزكاة ح3. 
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فهل الولد محكوم بهذا الحكم أم لا؟ فيه تردد» والمسألة تحتاج إلى التتبع. 

الرابع عشر: حيث إن لكل قوم نكاحاً يكون الولد المنعقد بنكاح الكافر وأشباهه 
محكوماً بكونه حلالاء فلو أسلم أو استبصر لم يجز إعطاؤه من زكاته» وبالعكس. 

الخامس عشر: ولد المحوسي المنعقد من نكاحه أمه أو أحته وأشباههما هل يكون 
محكموماً بهذا الحكم بعد الإسلام أم لا؟ فيه تردد والأقرب أنه ولد. 

اشاقن عذهر ف له نقاذل لمعن سن بولق الزن حيط كاه ياف تطلماء الكر كه ولد 
زناء وهل يعطي جده الزاني؟ الأقوى الإعطاءء وبالعكس لعدم النسبة بينهما شرعاً. 

السابع عشر: زوجة الخنثى المشكل ليست بحكم الزوحة على الظاهر» وفيه ترددء 
وكذا إذا كان نفس الزوحة حنثى مشكلاً» فتأمل. 

الثامن عشر: الزوجة المحرمة على الزوج» كما لو كانت ابنة موطوء الزوج أو نحوهاء 
ليست بحكم الزوجة. 

الناسع عشر: قد تقدم أن من تناله الألسن ليس محكوما كرفا يكرتضولة :زفا قاذ 
يجوز إعطاء أبيه زكاته له وهكذا. 

العشرؤن* اللشكوك كوئه وائحب النفقة محكوم .بعدمةه إلا إذا كان .هناك أضل 
موضوعي يقتضيه» كما لو كانت زوجة ثم أحرى لفظاً شك في صحة كونه طلاقاء فإن 
أصالة البقاء تقتضي وجوب النفقة. 

الواحد والعشرون: قد تبيين أنه يجوز للشخص التوسعة على واحب النفقة 
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في الجملة» فنقول: 

إن هنا فروعاً: 

أ: هل يجوز التوسعة على كل واحد من واجب النفقة من زكاة نفسه أم لا؟ الظاهر 
الأول لما تقدم من خبري الثالث والعاشر وغيرهما. نعم يشترط أن لا يكون عنده ما يوسع به 
عليهم. 

ب: هل يجوز استعمال نفسه من ذلك الزكاة للتوسعة على نفسه أم لا؟ الظاهر 
الأول» فإن حعل الزكاة زيادة في النفقة» كما تضمنه الخبر العاشر مع التلازم العرثي بين 
التوسعة عليهم وعلى نفسه بدون تنبيه الإمام لذلك دال على جواز استعماله حى على 

إن قلت: الخبر السادس المروي عن سماعة صرح فيه بقوله: «ولا يأكل هو منه'", 
ومقتضاه عدم جواز التوسعة من الزكاة على نفسه. 

قلت: لا بد من حمل هذا على الاستحباب, لأن هذا الخبر كما تقدم في مسألة زكاة 
مال التجارة» ومن المعلوم أن زكاة مال التجارة لا يحب إخراجها. نعم يكون هذا الخبر 
رغاد ل 1 كاتهال التعارة ل اعريقت) إن الأماءنى الضورة الذكوزة ك3 
الاستحباب دون ما لو أخرج لنفسه. 

ج: لو كان زيد وحده وكان له مقدار من الغلة يكفي بجميعه للمؤنته بحيث لو أحرج 
زكاته صادر فقيراً احتاج إلى الأحذ من الزكاة» فهل يجوز صرف زكاته في نفسه أم لا؟ فيه 
تردد» لعدم مول النصوص المتقدمة» وإن كان ريما يقال بأن 


)١(‏ الوسائل: ج” ص7١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
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الصرف على 'العيال للتوسعة الذي تقدم آنه متهم أيضاء. يذل بالفحوى على جواز 
الصرف على نفسه لأصل المؤنة. 

د: هل يجوز صرف زكاته على نفسه للتوسعة إذا لم يكن له عيال» فيه تردد تقدم 
وحهه في فرع ج. 

ه: الظاهر همول التوسعة لنحو ما إذا كان لا يقدر إلا على مرة من الغذاء فيضيف 
مرة أخترى. من _الركاة» وما إذا كان الا يقذر إلا على م الداموس فيضيف على نه شيئا 
من الزكاة حي يشترى لحم الضأن» وكذا في اللباس ونحوه. 

و: الظاهر من التوسعة قدرها المتعارف لأمثال هذا الشخصء لا التوسعة مطلقاء كأن 
يضيف الزكاة لأن يأكل مطبوخ الأرز مع أقسام من المرق» وذلك لعدم هشمول الأدلة لمثل 
ذلك. 

ز: كما يجوز التوسعة على العيال من زكاة نفسه يجوز التوسعة عليهم من زكاة غيره؛ 
إذ المعيان:هو جنواز الأخذ:من الزكاة لأن يلحقى الشخص بشائر الناس قي المعشية. كما :ذلك 
عليه الرواية المتقدمة عن أبي بصير» وذلك لا يفرق فيه بين أخذ المعيل الزكاة للتوسعة وأحذ 
المعال لذلك. 

وهل يشترط عدم تمكن المعيل من التوسعة أم لا؟ فيه تردد» من انصراف أدلة إعطاء 
الزكاة للفقير عن مثل من كان له معيل متمكن قائم بنفقته الواحبة فلا يجوز» ومن أن 
الواحب على المعيل هو أصل النفقة لا التوسعة» والمناط في إعطاء الزكاة هو عدم استواء 
الشخص لسائر الناس المتعارف وهو موجود في المقام» إذ المتعارف هو التوسعة» ولا يبعد 
الثاني فتأمل. 
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ح: كما يجوز للمعيل الأذ من الزكاة المتعلقة بغيره للتوسعة على عياله الواحبي النفقة 
يحوز للمعال الأخذ من زكاة الغير للتوسعة على نفسه إذا لم يوسع عليهم المعيل. 

ويدل عليه ما تقدم من أن المناط في أحذ الزكاة هو عدم مساواة الشخص للمتعارف» 
057 إلى صحيح ابن الحجاج» عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)» سألته عن الرحل 
يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأحذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون 
عليه في كل ما يحتاحون إليه فيه؟ قال: «لابأس)0": انتهى. 

فإن الإمام (عليه السلام) حوز للابن مع كونه واحب النفقة على الوالد أحذ الزكاة 
للتوسعة. 

نعم العم والأخ حارجان عن محل الكلام» كما لا يخفى. 

وقد تبيين من مجموع ما ذكرنا في هذه الفروع وسابقتها أن صور المسألة اثنى عشرة: 

لأنه إما وحدهء أو مع العيال» وعلى كلا التقديرين» إما أن يصرف زكاة نفسه أو 
زكاة غيره» وعلى كل تقدير» إما أن يكون الصرف لأصل النفقة أو للتوسعة» وعلى كل 
صورة من صور التوسعة» إما أن يأحذ المعيل أو المعال» وإذا لاحظت مع هذه الصور يسار 


المعيل أو المخرد وعدمه صارت الصور أربعا وعشرين» وسيأتٍ الإشارة إلى 
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بعض هذه الفروع إن شاء الله. 

ط: لو كانت الزوجة موسرة ولايعطيها الزوج قدر التوسعة فهل يجوز أخذها من 
الزكاة أم لا؟ من إطلاق ما دل على جواز التوسعة من الزكاة فيجوزء ومن انصرافها عن 
مثل هذه الصورة الى هي موسرة فلا يجوز» ولا يبعد الثاني» كما وأنه موافق للاحتياط. 

ي: يستحب لمن يأخذ الزكاة عن غيره للتوسعة على عياله أن لايتناول هو منه؛ لما عن 
العياشي في تفسيره» عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأحذهاء فقال» إلى أن 
قال: «وقد تحل الزكاة لصاحب الثلاثمائة درهم ويحرم على صاحب خمسين درهما»» فقلت 
له: وكيف يكون هذا؟ قال: «إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثيرة فلو قسمها 
بينهم لم يكفهم فليعفف عنها نفسه وليأحذها لعياله»27؛ الحديث. 

ولكن يحتمل أن يراد بها أحذ زكاة نفسه لعياله» وأن لايتناول هو بنفسه منهاء فتأمل. 

الثاني والعشرون: ظاهر بعض الروايات الدالة على جواز صرف الزكاة في واحب 
النفقة وجوب إعطاء بعضها للخارج؛ ولكن لا بد من حملها على الاستحباب بقرينة خبر 
علي بن مهزيار الدال على حواز إعطاء جميع الزكاة في أهل بيته» ثم إن أقل الاستحباب 
إعطاء درهم إلى الخارج» للرواية الخامسة المروية 
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عن إسحاق بن عمار المتقدمة» فتأمل. 

الثالث والعشرون: هل يجب إخراج بعض الزكاة إلى الخارج فيما لو صرف زكاته في 
أقاربه أم لا؟ الأقوى الثاني» للخبر الأول المروي عن أحمد بن حمزة» ولذا لا بد من حمل تلك 
الأبار الظاهرة في وجوب إخراج البعض على الاستحباب. 

الرابع والعشرون: الأفضل لمن وحبت عليه الزكاة وهو محتاج إليها جميعاً لنفقة عياله أو 
للتوسعة» أن يخرج بعضها ويأخذ عوضها من زكاة غيره» عملاً بظاهر الأخبار الآمرة 
بإخراج بعض الزكاة ا محمولة على الاستحباب لما تقدم. 

الخامس والعشرون: لو كانت الزوحجة هاشمية يجوز للزوج الأخذ من الزكاة لنفسه 
والافاق. غلزياق لكف زر كال فد ركنة تكزة مرك اللاعي كنا ديك عليه الزواياسع 
فيجوز له صرفها في مصالحه. ومن المصالح الإنفاق على أهله. وإنما الممنوع منه هو أذ 
الحاشثمي من الزكاة ابتداء» كما وإنه يجوز للفقير ضيافة الحاشمي إذا كان ذلك من شأنه» ولو 
كان الصرف من الزكاة» وينعكس هذا الحكم فيجوز للهاهمي ضيافة غير الهاشمي. 

الجاديى والتخووؤقه لو كان كنوك ساشيا كنا لو كاناين الاك الى المت فرضاء أو 
ارتد بعض السادة وبقي في بلاد الكفار حى تناسل ثم أسرنا ذريته» أو أخذ سيد أمة شحص 
واشترط كون الولد لمولى الأم على القول بصحته» جاز للمولى الفقير أحذ الزكاة لنفسه 
والصرف عليه عما هو من عياله» لما تقدم في مسألة الزوجة. 
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اساي #والعشرونة" لو كان" اللملوك كائرا والزوجئة كذللف» :ويتضور: فيما لو كانا 
كافرين فأسلم الزوج وبقي الزوجة كافرة» أو كان أحدهما مخالفاء جاز للزوج والولي أذ 
الزكاة لنفسه والصرف عليهم لما تقدم. 

نعم» في هذه الفروع الثلاثة يشكل صرف زكاة نفسه عليهم للتوسعة» أو أصل النفقة؛ 
فتأمل. 

الثامن والعشرون: فرق بين الزوجة المستغنية وبين الأب ونحوه المستغئ» فإنه لا يجوز 
للمعيل صرف زكاة نفسه أو غيره على القريب المستغيئ» لأنه حينئذ ليس واجب النفقة» 
بخلاف الزوحة فإنها بحب نفقتها على الزوج ولو كانت موسرة» وعليه فيجوز للزوج الفقير 
أغن الركاة لشنيه لصوف عليها: 

التاسع والعشرون: لو كانت الزوحة ولد زنا أو المملوك كذلك حاز للزوج والمولى 
ادنار كاذ لويد عليهنا: 

نعم يشكل ذلك فيما لو كان الأخذ لنفس المملوك, كما لو كان المولى هاشمياًء وكذا 
في الزوحة» فإن الزوج لو كان هاهمياً لم يجر له أذ الزكاة لزوحته الى هي بنت زنا أو 
زوجته الموسرة» فتأمل. 

الثلاثون: الظاهر أن الزوجة الموسرة لا يجوز لما أحذ الزكاة للتوسعة على نفسها إذا 
كان الزوج معسراً ولا يتمكن من أن يوسع عليهاء وإن جاز للزوج أحذها للتوسعة» وكذا 
الزوجة المخالفة» أو الكافرة» أو الحاشمية» أو بنت زناء وكذا المملوك» وذلك لعدم جواز أحذ 


هؤلاء من الزكاة» وإن حاز أحذ المولى و 
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وهنا فروع كثيرة أضربنا عن ذكرها حوف التطويل؛ مع أن حكم غالبها قد عرف مما 


١ 


(مسألة  :)٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواحبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأحل الفقرء وأما من 
غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم, أو الغارمين؛ أو المؤلفة قلويهم, أو سبيل الله» أو ابن 
السبيل» أو الرقاب» إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه. 


[مسألة :٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواججبي النفقة هوماكان من سهم الفقراء) والمساكين 
(ولأحل الفقر] والمسكنة. 

[وأما] الإعطاء [من غيره من السهام) الست الباقية [ كسهم العاملين إذا كان 
المذكورات) وأعطوا لأجل هذه العناوين لا بعنوان النفقة [فلا مانع منه]. 

ريكلا هلية انا إلى :قل عو داؤف وخر مو قاع من اللنجاء عمو" أذلة 
المذكورات لواجبي النفقة مع قصور أدلة المنع عن همول ذلك. 

إذ المنصرف من أدلة المنع المؤيد بالتعليلات المذكورة فيها هو الإعطاء للنفقة» مضافاً 
إلى ما دل من قضاء دين الأب من زكاة الولد وجواز اشتراء الأب من سهم الرقاب. 

فين إسحاق بق عمار'قال: سألت أآبا عيك الله (عليه السلام) عن رحل على أببه دين 


ولأبيه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: «نعم» ومن أ من ا 
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وعن أبي محمد الوايشيء عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله بعض أصحابنا عن 
وجل «اسعزف أبام فق الركاة و كاة مالهة قال (اسعرس يز برفيةه الانباس يذللك20. 

وعن فقه الرضا والصدوق في المقنع: «وإن اشترى رجحل أباه من زكاة ماله فاعتقه فهو 
ا 

ورواية علي بن يقطين: عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال: «نعى لا 
00 

والظاهر من الموالي العبيد كما لا يخفى» فلا يحتاج إلى ما تكلفه في المستند من قوله: 
والموالي والأقارب وإن كان أعم من الواجبي النفقة إلا أن الزكاة الممنوع عنها لهم في 
رواياته أيضاً أعم من سهم الفقراء أو في سبيل اللهء فيتعارضان بالعموم من وجهء ويرحح 
المحوز لموافقة إطلاق الآية» انتهى2؟. 

وفيه نظر من وجوه. 

وكيف كانء فلا ينبغي الارتياب في المسألة» ولذا كان ما حكي عن ابن الجنيد من 


21 


عدم حواز دفع السيد إلى مكاتبه من زكاته ليفك ها رقبته» معللا بعود النفع إليه» ضعيفا. 
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نعم يبقى الكلام في أنه هل اللازم إعطاء ابن السبيل بقدر طي المسافة فقطء أم مطلقاً 
حي بقدر النفقة أ إطلاق كلام جملة من الفقهاء يقتضي الثاني» وإن كان الظاهر عدم 
إرادتهم لهء والأقوى الاقتصار على ما زاد عن نفقة الحضر وفاقاً للسيد البروجردي وغيره. 

فرع: 

لو لم يعط لواحب النفقة حي اضطر إلى القرض فهل يجوز إعطاء قرضه من زكاته أم 
لا؟ يبتى ذلك على كون النفقة تكون كالدين فلا يسقط عن ذمة المعيل بذهاب وقتها فلا 
يحوز» أم لا فيجوز» وسيأت التفصيل في باب النفقات إن شاء الله تعالى. 

فرع: 

إذا أعطى واحب النفقة غير مثل الزوجة من سهم العاملين ونحوه حى استغئ سقطت 
نفقته» لأن وجوب النفقة إنما هو في صورة الفقر» كما لا يخفى. 

فرع: 

كما يجوز إعطاء واجب النفقة من زكاته لإحدى العناوين الستة غير عنواني الفقر 
والليكنه: قينا كوو األخدم ز كايد ا نطلا اعد الساويوة ليده" كما لى كان عافلا اوخارها 
لا يتمكن من أداء دينه» أو ابن سبيل معه زكاته فقطء أو نحو ذلكء أم لا؟ 

فيه تردد» من وحود الحكمة» وكونه أحد الأصناف» وأنه يجوز له الأحذ من الزكاة 
فلا يفرق بين كونه من زكاة نفسه وغيره» ومن أن ظاهر الأدلة الإيتاء ونحوهء وذلك لا 
يصدق في المقام. 

فرع: 

لو صرف زكاته في واحبي النفقة عليه لكونه عاملاً أو نحوه» فهل 


يحوز تناول نفسه منها لو صار واجحب النفقة لحم» مثلا لو أعطى أباه من سهم 
العاملين» ثم افتقر هو بنفسه فهل يجوز أن يصرف أبوه زكاته في نفسه أم لا؟ الأقوى الأول» 
لأن الأب صار مالكاء وبعد ذلك يخرج عن عنوان الزكاة. 

فرع: 

لو استدان الوالد وصرفه في الولد في حال كوهما فقيرين» ثم تعلق الزكاة بالولد جاز 
إعطاء دين والده المصروف عليه منهاء لحواز إعطاء دين الأب؛ والمفروض أن الأب استدان 
لنفسه لا لولده حى يقال بأنه يرحع إلى إعطاء الولد دين نفسه؛ ولو تعلق الزكاة بالوالد لم 
يحز إعطاء دينه منها إذ المفروض أن ذلك دينه. وإ كان ضور فيه 

فرع: 

لو أعطى واحجب النفقة من سهم الغارمين مثلا» ثم صرف ذلك في غير الدين كالنفقة 
أو أبرأه الدائن أو نحو ذلك اربحع منه» ولا يحتسب من سهم الفقراء» كما حاز ذلك في 
سائر الفقراء. 

فرع: المشتبه كونه من النفقة الواحبة أم غيرها مع عدم حالة سابقة لا يجوز إعطاء 
الزكاة لأحلة» سكا يعموم خوان ' إعظاء الركاة الكل فقيق. إذ هو من التمسلك «بالعام- في 
الشبهة المصداقية» فلا يقال: «-خمسة لا يعطون» إلخ .مقتضى تعليله معنون بعنوان قدر النفقة 
الواحبة» فهو المتيقن الخروج عن عموم إعطاء الزكاة لكل فقير بقدر جميع شئونه» ويبقى 
عموم العام في المشكوك الخروج سالماً فيجوز له الأذ فتأمل» وهل يفرق بين الشبهة 
الصدقية والمصداقية أم لاء فيه تردد. 


فرع: 
الأحوط في المشتبه كونه واجحب النفقة مع عدم أصلء عدم إعطائه من الزكاة المتعلقة 


(مسألة  :)١١‏ يجوز لمن تحب نفقته على غيره أن يأحذ الزكاة من غير من تحب عليه إذا لم يكن 
قادراً على إنفاقه 


[فساألة ١١‏ عون من تحب تفقته على غيزه أن:يأحد الركاة هن غير تن تحب غلية إذا 
لم يكن) المعيل [قادراً على إنفاقه] ويدل عليه عموم الأدلة والأخبار» مع عدم شمول أدلة 
عدم إعطاء الزكاة لواحب النفقة» مضافاً إلى عدم الخلاف فيه على ما ادعاه بعضهم. 

إن قلت: قوله (عليه السلام): «خمسة لا يعطون من الزكاة)"" إلخ مطلق يشمل 
صورق الإنفاق وعدمه؛ فيكون دالا على عدم وضع الزكاة لؤلاء» وذلك مثل ما لو قال: 
زيد لا يعطى من الزكاة لأنه غين» فكما لا يفرق فيه صرفه من ماله على نفسه» وعدم صرفه 
كذلكء لا يفرق فيما نحن فيه قيام المعيل بالإنفاق وعدمه. 

قلت: المفهوم من التعليل أنهم لكوم مكفي المؤنة لم يجعل لهم الزكاة» فإذا انتفت العلة 
انتفى المعلول. 

ويؤيده صحيح بن الحجاج؛ عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)؛ عن الرحل يكون 
أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأحذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في 
كل ما يحتاج إليه؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس)”". 

والأخبار الدالة على حلية الزكاة للموالي إذا لم يتمكن المولى من القيام بالنفقة» كما 
ذكروها قي باب جواز دفع الزكاة إلى مواللي بي هاشمء وقد تقدم شطر منهاء فإن الزكاة لو 
1 تكن شعو لة مولا لكتمسة ل عن تناوظ امدها مظلا. 

وكيك كان فالامكالن كال الشقوط: 
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أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً. وأما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه» وإن كان فقيراًء كأبناء 
الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء. 


نعم» لو لم ينفق الغ على نفسه حين أشرف على الحلكة للثامته لم يبعد القول بعدم 
حواز إعطائه من الزكاة لسده الرمق» لأن ظاهر الأدلة عدم جعل الزكاة له أصلاء فيكون 
حال الزكاة بالنسبة إليه حال سائر أموال الناس إلا من باب الأهم. 

(أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلا) ويدل عليه ما يدل على الحكم السابق» نعم لو 
تمكن من مراجعة الحاكم وإحباره؛ قدم على الأخذ من الزكاة لأنه يتمكن من المعيشة بدون 
الزكاة مع كونه غنياً عرفا وشرعاً فلا تشمله أدلة الزكاة. 

أما لو تمكن من السرقة من واجب النفقة» فهل هو مقدم على الأحذ من الزكاة أم لا؟ 
الأقرب الأول لحواز السرقة» كما دل عليه قصة هند زوجة أبي سفيان مع رسول الله وصلى 
الله عليه وآله وسلم). 

فقد روي أنما حاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إن أبا سفيان 
فصي الأايعطيئ سايكقيئ :وولذي إلأ هنا اعد مه سراء وهو ل عليه قهل على :من ذلك 
شيء؟ فقال: وخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»؛ ومع جعل مال له شرعاء ولو بالسرقة 
لكوك قير 

(وأما إذا كان) المعيل [باذلاً فبشكل الدفع إليه» وإن كان فقيراً) بمعيئ عدم مالية 
لهذا الواحب النفقة [ كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء) بل 


المتعين القول بعدم الحواز» لعدم صدق الفقر المأخوذ موضوعا للزكاة قطعاء بل صريح 
جملة من الأخبار عدم الجواز. 

فعن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «لا تحل الصدقة لغ ولا لذي مرة سوي ولا محترف ولا لقوي»» قلنا ما 
معيئن هذا؟ قال: «لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها»7". 

وكبعض الأخبار المتقدمة في أول مبحث الوصف الثالث. 

5000 ظٍّ 2 كأ ال ب ل حت 5 ا 23 2 
يسألون قول الله تعالى: #للفقراء الذينَ أخصروا في سَبيل الله لا يستطيعون ضَرْبا في الأرض 
ه ووو " 1 8 0 مه دده وه و 7 2 00 1 ١‏ إضة 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون النَاسَ إلحافا» ل 
غير ذلك من الأخبار المؤيدة للمطلب. 

ثم إن المحكي عن العلامة في جملة من كتبه» والشهيد في الدروس والبيان» والمحقق الثاني 
في فوائد الشرائع, والسيد في المدارك وبعض آخر جواز إعطاء غير المعيل لواحب النفقة من 
الزكاة مطلقاء أعم من أصل النفقة والتوسعة» معللين ذلك كما في الحدائق بصدق الفقر 
عرفاء» وعدم خروج من ل بملك قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفاء فيندرج 
تحت الآية والعمومات 


)١(‏ الوسائل: ج” ص ١١١‏ باب من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
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الدالة على جواز أحذ الفقير الزكاة. 

نعم» بعض هؤلاء المحجوزين مطلقاً استئئ الزوجة من هذا الحكم, قال: لأن نفقتها 
كالعوض وزاد بعضهم استثناء المملوك معها. 

واستدل هم أيضاً كما في الجواهر: بصحيح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم؛ ثم قال ما 
لفظه: خلافاً للفاضل في التذكرة فمنع مع البذل واليسار» معللا بأن الكفاية حصلت لهم .ما 
يصلهم من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار يستغئٍ بأحرته» وتبعه في شرح المفاتيح» وهو 
كما ترى قياس أولاء ومع الفارق ثانيأء ودعوى شمول ما دل من صحيح بن الحجاج وخبر 
الشحام على عدم جواز إعطاء الزكاة» زكاة المنفق وغيره» واضحة المنع» ولو سلم فإن بينها 
وبين ما دل على الحواز من الآية وغيرها تعارض العموم من وحه.ء والترحيح للثاني من 
وحوه. 

وكذا دعوى ظهور التعليل في الغنٍ الذي لا فرق فيه بين المنفق وغيره» ضرورة إمكان 
كون التعليل مبنياً على عدم صدق الإيتاء معه باعتبار عود النفع له أو على غير ذلك فلا 
ريب في أن الأقوى الحواز» وإن أطنب الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح في ترحيح عدم 
الجوازء بل مقتضى ما ذكرنا الحواز أيضاً في الزوحة مع فقرها إن لم يقم إجماعء اللهم إلا أن 
يفرق بأن نفقتها كالعوض عن بعضهاء ولذا يضمنها المنفق إذا لم يؤدهاء بخلاف نفقة الوالد 
والولات :وإن :كان قد ابرافس فس افا كان انق كذلك ليذ امنا رقا قللك عليه يونا فيوناء 
وله الحم حدها عي حل الفقق الذي تمر هرا فلاف فونه النسة ا و كر فا تيف 


كذي الصنعة قياس أولاء ومع الفارق بالدليل ثانيًء لكن الإجماع على عدم حواز 
تناونها مع يسار الزوج وبذله يمكن تحصيله, وإن احتمل بعض الناس الحواز أيضا”""» انتهى 
كلام الجواهر. 

وقال في المستمسك في جملة كلامه: وأما صدق الغئي بحصول الكفاية فيمكن منعه. 
ولذا لم يكن إشكال ظاهراً في جواز إعطاء عيال المؤسر الباذل إذا لم يكن واجب النفقة 
عليه» والفرق بينهما باللزوم وعدمه غير فارق”©» انتهى. 

أقول: هذا غاية ما استدلوا به على جواز الإعطاءء. ولا يخفى ما فيه: 

أما قومهم بصدق الفقر عرفاً وعدم خروجه بوجوب النفقة عن وصف الفقرء ففيه: إن 
العرف لا يشك في عدم صدق الفقر ممجرد بذل المعيل ويساره» ونحن لا نقول بالخروج عن 
صدق الفقر .ممجرد وحوب النفقة» بل نقول بالخروج باليسار والبذل ووجوب الإنفاق 
عزيا كين اوفك تر مين نويات العرافتة آنه الى قإنالمزيل لعيتوة اع عذة لناقة فقراء 
البلد» ثم أعطى العبد ذلك المال أبناء التجار والمثرين القائمين بنفقة أولادهم في كمال الراحة 
والسعة كان العبد عاصياً لأمر مولاه» وضامناً للمال مستحقاً للعقاب» ويقال له: إنك لم 
تعط الفقراء بل أعطيت الأغنياء» بل المنسبق إلى الذهن من لفظ الفقراء هو من لم يقم أحد 
مؤنته واحبة عليه» ولو قبل التشكيك في مثل هذا التبادر لم يبق تبادر غير قابل المشكيك: 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص79/8. 
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والحاصل: إن التبادر وصحة السلب عن مثل واحبي النفقة شاهدان على صدق ما 
ادعيناه» وإن بقي لك في ذلك شك فالعرف ببابك» إذ مثل هذه الأمور غير قابل للاستدلال 
كا لاكفن. 

هذا مضافاً إلى صحيحة زرارة المتقدمة» فإن مثل واحبي النفقة الذين لمعيلهم بذل 
ويسار من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام): «وهو يقدر أن يكف نفسه عنها»”©. 

إن قلت: ا لجان كه" لد فاخو على غك ترم ولازمه أن لا يحل أحذ 
الزكاة للمعال» مع أنه جائز قطعاً. 

قلت: الصناعة تقتضي تخصيص هذه الصحيحة بالأدلة الدالة على جواز إعطاء الزكاة 
للمعال التبرعي كالأحبار المتقدمة الدالة على إعطاء الزكاة للأقارب الذين يعولهم الشخص» 
بضميمة القطع بعدم الخصوصية لزكاة المعيل» وهذا التخصيص مثل تخصيص قوله (عليه 
السام شنط نتن الزتكاة" انحن عي امول كب وق لمموظليه لاف ور كل امم نهو فق 
نفقتك فلا تعطه»» وأشبابمهما بأدلة جواز إعطاء الزكاة للمعال التبرعي. 

ويمذا تبين ضعف كلام المستمسك من النقض بال معال التبرعي. 

وبذلك كله تبين عدم مول العمومات والمطلقات لواججى ي) النفقة مع بذل المعيل 
ويساره إما تخصصاً لعدم صدق الفقر عرفاًء بل وشرعاً كما هو المقطوع به أو تخصيصاً 
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نعم» الأقوى كون هذه الرواية إرشادي إلى حكم العرف. 

وأما صحيح عبد الرحمان بن الحجاج» فهو على خلاف مطلوقم أدلء إذ الظاهر من 
قول السائل: «إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه» إلخ» مركوزية عدم جواز 
الأحذ في صورة التوسعة. 

وعلى كل تقدير» فهو أحنبي عن المقام» إذ الكلام في صورة قيام المعيل بكل ما يحتاج 
إليه» والرواية في صورة عدم قيامه. 

وأما ما ذكره الجواهر رداً على العلامة المشبه لواحب النفقة يمن له عقار إل بكونه 
قياساً مع الفارق» ففيه: أن ليس مراد العلامة (رحمه الله إعطاء حكم من له العقار لمن يحب 
لفقم عن غير هرانا شو يكوه اقباسا ونان عزاو اوعقو الل كلاه ايان أبن 1 ددا مرت 
له العقار فقيراً عرفا ولذا لا يجوز إعطاؤه الزكاة» كذلك من يكون في نفقة غيره مع بذله 
وكنها وةكلة يقد ورا عوواء قاذ يتملك الأدلق ومن المعلوم أن منع صاحب العقار عن الزكاة 
ليس إلا لأحل عدم الفقر فالعلة موجودة فيما نحن فيه» وليس تعبداً محضاً حي يقال: إن 
القياس مع الفارق» وبعد هذا كله لا يبقى حال لبقية الكلمات المذكورة في الجواهر وغيره 

نعم» لو فرض أن الزالك كان قرا لاو قن إذارة عرق وده ماعل الرللة مرق 
الزكاة او اي الوالد. لم يبعد عدم لزوم رده للزركاة» إذ هو .جرد أحل الزكاة 
صنال ها وحيث صار غنياً حرج عن كونه واجب النفقة 
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بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل 


عل الرالقة يوذ كان بو للف ايض وده آنل جا الوا لخت" الفلثر الركاة ف سار 
غنيأ لاحتمال أن يكون في الواقع غير مستحق لأعحذ هذا المقدار من الزكاة, لأن الله تعالى 
جعل الزكاة للفقراء» وهذا ليس منهم فعلاء فلا يجوز له التصرف فيما بقي من الأموال؛ 
ومثله مثل ما لو علم من أول الأمر أنه بعد أسبوعه هذا يستغيئ» فكما أنه لا يجوز له أخذ 
الزكاة ممقدار أكثر من أسبوع كذلك هناء إذ لا مدحلية للجهل والعلم في الحكم. واحتمال 
أبادفيضية امطله لز قا غبار نالك “17 ذلفه اكاك مرودوة تاشر اف أله لكيه الفين لكا 
عن مثل هذا المورد. 

وكيف كان, فالأحوط رد الباقي في صورة استغناء معيله مع بذله ويساره» وصورة 
استغنائه بنفسه. 

نعم الأقرب عدم لزوم رد مثل اللباس الخلق والحصير البالي ونحوهما بعد الغين. 

بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل) وهذا على ما 
ذكرناه من عدم حواز إعطائها لكل واجب النفقة مع يسار المنفق وبذله واضح.؛ لعدم صدق 
الفقر. 

وأما على ما ذكره الجماعة فغير مستقيم, لأن الأدلة الى أقاموها على ذلك أمور: 

الأول: الإجماع المتقدم نقله عن الجواهرء وقال في محكي المعتبر: 
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بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه 


لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة؛ مطيعة كانت أم عاصية؛ إجماعاًء لتمكنها 
من النفقة2"0. 

يو عدم الإجماع مع وجود المخالف. 

وثانياً: إمكان استناده إلى تلك الوجوه المذكورة في أدلة المانعين فلاحجية فيه. 

الثاي: إها ملحقة بذي الصنعة الذي يملك المؤنة قوةً يوماً فيوماء والفرق بين اللحواز في 
ثر واجبي النفقة والمنع في هذه أنها تملك المؤنة قبال البضع بخلافهم. 

وفيه: إنه على تقدير صدق الفقر» كما هو مبئ امحوزين لا وجه للالحاق بذي الصنعة 
لأنه قياس مع الفارق؛ إذ الشارع اعتبر ذا الصنعة غنياً ول يعتبرها كذلكء وكون المؤنة قبال 
البضع حدسيء والتفريق بين الزوجة وبين سائر واجبي النفقة بعدم ثبوت وجوب الإنفاق مع 
بذل الزكاة في القريب وثوته في الزوجة غير وجيهء إذ الفرق لا يستند إلى حجة حت يكون 
مفرقاً للحكم. 

وكيف كانء فالفرق بين الزوحة وغيرها من واحبي النفقة حى بنحو الإشكال في 
الثاني دون الأول» كما فعله المصنف, لا وجه له. 

(بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إحبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه] لأنها 
غنية ممنوعة حقهاء فيكون حالما كحال سائر الأغنياء إذا منعوا عن 


.7 المعتبر: ص؟7/8 فروع مسألة منع الزكاة من الواحب النفقة سطر‎ )١( 
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بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة 
06 


أموالهم الذين لا يجوز لمم أحذ الزكاة مع التمكن من دفع الغاصبء بل وكذا حال 
غير الزوحة من سائر واحبي النفقة» بل قد تقدم عدم الحواز في صورة إمكان السرقة منه إذا 
ليك عنيرا جدا عيق عه أدلة اطرس: 

[بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة 
بالا للفوتيعة أيضا ؟ دبل نهو الأقوئ "ا ققدم من ده صدق الفقرع ولا يشيله آدلةالاحد 
للتوسعة لصراحتها في عدم بذل المنفق» إما لعدم تمكنه, أو لعدم إقدامه على ذلكء ويمذا 
يظهر أن التفصيل ا محكي عن جماعة من جواز الأخذ للتوسعة وإن لم يجر للإنفاق» لا وجه 
له. 

فرع: 

لو لم يبذل المعيل لشبهة صدقية أو مصداقية وعلم المعال بوجوب الإنفاق عليه لعدم 
الشبهة واقعاء لم يجر له أذ الزكاة وجاز السرقة منه» كما لو أحرى الزوج صيغة ظنها 
طلاقاً والزوجة عالمة بأَما لم تكن طلاقاًء فلا يجوز لها الأخذ من الزكاة ما دامت تتمكن من 
السرقة من زوجها. 

نعم لو اختلفا اجتهاداً أو تقليداً أو بالاختلاف ففي الحكم تردد. 

فرع: 

لا يفرق فيما :ذكر من ندم حؤاز أده من الركاة بين كون اللعيل والحدا أو 
متعدداًء فلو كان لزيد أب وابن يقوم كل منهما بنصف نفقته لم يجر له الأذء وكذا لو 
كان لهند زوج وأب. 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بما إذا كانت فقيرة» سواء كان المعطي هو 
الزوج أو غيره» وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة 


[مسألة ؟١:‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع يما إذا كانت فقيرة» سواء كان 
المعطي هو الزوج أو غيره» وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة] لعموم الأدلة الدالة على حواز 
إعطائها للفقراء والمساكين» ولا يشملها أدلة منع إعطائها للزوجة» فإن لفظ الزوحة وإن 
كاقت تائلة لاستطعة إرآ أن اليل لقوله. عليه الشاض]) ولا زموك اله :وغوه خضيصضن 
العموم» وكذا لا يشملها أدلة منع إعطاء واجبي النفقة لعدم وجوب نفقتها. 

نعم حكي عن الأستاذ الأكبر الإشكال في ذلك. 

قال في الجواهر: ومن الغريب ما وقع هنا للأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح» فإنه 
كن انع حو :دهز لدوار ن ليده العده وجري القفاق عليه قاذ هد ايها قينا 
فيه» لأن الدائمة را لا تتمكن من أحذ النفقة» ورا وقع اشتراط عدم النفقة» وفي المتعة ريما 
يقع الاشتراط» ومع عدمه ريما تكفي مؤنتهاء كما هو المتعارف الغالب الآن» فعدمه لا يصير 
علة» بل العلة عدم كفاية المؤنة» مع أنه لا تفاوت بين بضعها وبين بضع الدائمة في القابلية 
للعوضء فعندها العوض عند إيقاع العقد ومتمكنة منه؛ وبعد إيقاع العقد وإعطاء البضع من 
دون عوض يكون حالها حال الدائمة الى يشترط عليها عدم النفقة» أو قب النفقة لزوجها 
وتأخذ الزكاة بإدحال نفسها في الفقراء غير المتمكنين من العوض شرعاًء مع تمكنها من 
العوض وتحصيل المؤنة 
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به فلابد لها من عذر شرعي في ذلكء إذ هي كمن عنده مؤنة السنة ويهبها للرحم أو 
بعوض قليل غاية القلة ويتلفها ويجعل الزكاة عليه حلالاً بعد أن كانت حراماء فمع العذر 
الشزعي يكون الأمر كما ذكزه :بلا شبهة»: وأما مع :عدمة يكو خراماء فعلى: اعتبان عدم 
المعصية في الأحذ لا يجوز الدفع ولا الأف انتهى المحكي عن الأستاذة7". 

وفيه وجوه للنظرء لا يهمنا التعرض لذكرهاء غير بيان الفرق بين ذي المال الذي يهبه 
ويعوضه بعوض قليل؛ وبين المنقطعة الي تتمكن من الزواج الدائم؛ فإن الأدلة الدالة على 
عدم إعطاء من عنده مؤنة السنة قوة أو فعلاً يشمل هذا الشخص»ء دون المرأة لعدم مال لماء 
فإن البضع ليس من الأموال شرعاً وعرفاًء مع أن إخراج الشخص نفسه من موضوع إلى 
موضوع ليس محرماً كإخراج نفسه من موضوع القصر إلى التمام أو بالعكسء وإنما حرم هو 
إخراجه من موضوع حكم اختياري إلى موضوع حكم اضطراري كأن يهريق الماء حى 
يضطر إلى التيمم. 

ومما يتفرع على ما ذكره الأستاذ (رحمه الله) أنه لو كانت المرأة متمكنة من التزويج 
فلم تتزوج كانت عاصية وتوقف إعطاؤها الزكاة على مسألة اشتراط العدالة وعدمهاء» مع 
أنه مخالف للبديهية» مع قطع النظر عن شمول الأدلة لمثلهاء ويتفرع على هذه المسألة ما لو 
كانت امرأة معدة للانقطاع» بحيث كان ذلك 
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وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه 


شغلهاء وكان يكفي بنفقتهاء فهل يجوز لما ترك ذلك والأذ من الزكاة أم لا؟ 

وأبعد من هذه المسألة ما لو كان للمولى إماء يتمكن من النفقة بواسطة تحليلهن للناس 
ولم يكن ثما يخالف شئوفاء فهل له تركه والأذ من الزكاة؟ 

نعم قد يتردد فيما لو كان الشخص قادراً على عملين أحدهما موجب لغنائة» والآخر 
برهي ناك[ ميدق تضم ققارا :شيل بوي اذ رغد القارقه ويا حل نين الركاة لعن موزنية 
أم لا؟ والأحوط العدم. لصدق قوله (عليه السلام): «ولا لذي مرة سوي». وقوله (عليه 
السلام): «وهو يقدر أن يكف نفسه منها»"©, ونحوهما من سائر العبارات. 

هذا فيما لو كان العملان متساويين من حيث المشقة والتعارف ونحوهماء أما لو كان 
ذو الأحرة الزائدة كثير المشقة» أو كونه حلاف شأنه اللازم حفظه؛ أو استلزامه لحجرة وطنه 
إلى بلاد أخر مما لم يفهم من الشرع لزوم مثله للكف عن الزكاة» فلا إشكال ف جواز العمل 
القليل الأحرة وتتميم مؤنته من الزكاة. 

[وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة إذا كانت فقيرة مع سقوط وحوب نفقتها 
بالشرط أو نحوه] لأنها حيئذ لا تكون مشمولة لأحبار حرمة إعطاء الزكاة لماء فإن الزوحة 
ورذ كانه طايه رذ ان للد" الور رافق بلك رانس يدل 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص١٠١‏ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
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نعم» لو وجبت نفقة المتمتع يما على الزوج من جهه الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار 
رو 


على الحرمة ما دامت واجبة النفقة» فإذا سقطت النفقة صارت كغيرها ممن لا يجب 

نعم يبقى الكلام في أنه هل تسقط النفقة بالشرط أم لا؟ 

ثم على تقدير السقوطء هل يجوز لما ذلك بدون مرحح شرعي أم لا» كما تقدم في 
كلام الأستاذ. 

نعم لو وحبت نفقة المتمتع يما على الزوج من جهة الشرط أو نحوه» لا يجوز الدفع 
إليها مع يسار الزوج] للزوم نفقتها حيئذ» فتدخل في عموم قوله (عليه السلام): «وذلك 
لأنم عياله لازمون له»"". وقوله (عليه السلام): «لأنه يحبر على النفقة عليهم)""') وغير 
ذلك. 

قال في الجواهر: المراد بالزوجة هنا الدائمة دون المتمتع بماء لأنها ذات النفقة الواحبة 
الب قد عرفت دوران الحكم مدارها في النصوص السابقة. نعم لو وحبت نفقتها في النذر أو 
الشرط أوغيرهما أمكن القول بعدم الحواز للتعليل المذكور» وفي كشف الأستاذ: إن من نذر 
أو عاهد أو حلف أن ينفق عليه بحكم واحب النفقة»» انتهى7". 

أقول: الصور ثمانية» لأن الناذر أو المشترط إما زوجء أم لا» وعلى كل 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الباب‎ ١6 الوسائل: ج” ص0‎ )١( 
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تقدير إما له يسار أم لاء وعلى كل تقدير إما باذل أم لا. 

الأو أكون الناقر ال السفزط :زوين موس يفالت ان كان الروضة موسر 
أيضاً فلا شبهة في عدم جواز إعطائها الزوج أو غيره من الزكاة لأنها موسرة» وإن لم تكن 
موسرة فالزوج لا يتمكن من إعطائها من الزكاة لوحوب نفقتها عليه» فيشملها قوله (عليه 
السلام): «لأنهم عياله» ونحوه. 

إن قلت: المنصرف من هذا التعليل ونحوه الزوم الأصلي لا العارضي. 

قلت: الانصراف غير مسلمء وإن كان في المسألة تردد» لاحتمال الانصراف أو نحوه. 

وعليه يشترط في جواز الإعطاء إطلاق الاشتراط» بأن تكون حقيقة الشرط راجعة إلى 
القيام بنفقتهاء ولو من الزكاة لا أن يكون الشرط قيامه بنفسه» وهذا الاشتراط يأنّ أيضاً ف 
بعض الصور التالية. 

وكذلك غير الزوج لا يتمكن لعدم كوا فقيراً شرعاً أو عرفاً. 

الغانية: أن يكون زوجاً موسراً غير باذل» فإن كانت الزوجة موسرة لا يجوز تناولها من 
الزكاة مطلقاً لعدم الفقر. وإن لم تكن موسرة؛ فإن أمكن إحبار زوجها على النفقة أو الأخحذ 
منه على وجه شرعي قدم, وإن لم يمكن جاز أخذها من زكاة غير الزوج قطعاً لفقرها بدون 
مانع. 

وأما إعطاء الزوج زكاته لها ففيه تردد» لوجوب نفقتها عليه فيشمله الدليل الدال على 
إعطاء المعيل زكاته للمعال الموحب للوضع؛ ولو أعطاها زكاته لم يكتف على الأحوط با 
للشك في الإيتاء. 

العالقةة أن ايكون وويا معيرا با لام ها لو كاق عن يقال نالك 
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فيكفي مؤنة زوجته أو نحوه» بل لو كان له منفق تبرعاً فإنه يصدق عليه الإعسار مع 
أنه باذل» فإن كانت الزوجة موسرة فلا إشكال في عدم جواز أخذها من الزكاة» لا من 
الزوج ولا من غيره ليسارهاء وإن كانت معسرة فلا يجوز للزوج إعطاء زكاته ها لما تقدم 
في الصورة الأولى» ولا لغير الزوج لأنها ما دامت يكون لما من يجب نفقتها عليه مع قيامه بما 
كعد ادقيرا ررض أو عرفا فتأمل. 

الرابعة: أن يكون الزوج معسراً غير باذل» فإن كانت موسرة لم يجز لها أذ الزكاةء 
لا من الزوج لوحوب نفقتها عليه» ولا من غيره ليسارهاء وإن كانت معسرة جاز أخذها 
من زكاة غير الزوج لكوها فقيرة شرعاً وعرفاء بل من زكاة الزوج أيضاً لا تقدم من أدلة 
جواز إعطاء الزوج زكاته لأهل بيته وصرفها عليهم في صورة عدم تمكنه من إدارة شكوهم. 

الكاضمة" أن يكن عو روح امع لذلهة ونانف كاف ياد نويد عدر كايا بدشارم 
وشرط عليه في ضمن العقد قيام زيد بنفقته» فإن كان المعال موسراً فلا إشكال في عدم 
جواز أخحذه لا من زكة المعيل» ولا من زكاة غبره» لعدم وجود الموضوع للزكاة وهو 
الفقيره وإن لم يكن موسراً فلا يتمكن من أخذ زكاة غير المعيل» لأنه ليس بفقير شرعاء 
لوحود من يقوم بنفقته مع وجوبما عليه» وأما الأخذ من زكاة المعيل فإن كان الشرط القيام 
بنفقته مطلقاء ولو من الزكاة حاز إعطاؤه منهاء كما يجوز إعطاؤه من زكاة غيره» وعليه 
فيشكل القول بعدم حواز أحذه من زكاة غير المعيل فيما لو علم أن المعيل يدير نفقته من 
الزكاة» لأن الأمر في الواقع سواءء وإن كان الشرط القيام بنفقته من نفسه لم 


غر لغبائه شرعا وعرفا. 

اللمادينة أن رركو غير زوج مع يسار وعدم كذلس'فإن كان امال موسر 1د 
او لز كاه سلف كنا لا يحوز للمعيل صرفها فانم إن 314 قر حعاد أغتلاه مزه 
ركأة غير 'الغيل قطعأء | وجعوت تققنه على غيزه مع :عدم يذله لا ججعلة غنياء :ولو أمكن 
الإحبار أو نحوه تقدم كما تقدم. 

وأما أخذه من زكاة المعيل ففيه تردد» من مول قوله (عليه السلام): «لأنه يجبر على 
النفقة عليهم»» ومن الانصراف عن مثل هذه الصورة» بل القول بالانصراف هنا أقرب من 
القول به في الزوجة» لصدق العيال ونحوه عليها دونه» والأحوط عدم الإعطاء للشك في 
صدق الإيتاء» بل التمسك بعموم أدلة الفقر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية» فتأمل. 

السابعة: أن يكون غير زوج مع كونه معسراً باذلاًء فإن كان المعال موسراً لم يجر 
أخذه من الزكاة مطلقاًء ثم هل للمعيل الأخذ من الزكاة والصرف عليه؟ فيه ترددء إلا إذا 
كان من شئونه» بل الأقوى عدم الحواز فيما لم يكن هذا الشرط أو النذر من شئونه» وإلا 
لحاز الاحتيال لعدم إعطاء الزكاة بأن يبيع الغ شيئاً للفقير ويشترط عليه ف ضمن العقد 
قيامه بنفقته» ثم يعطيه زكاته فينفق عليه منها. 

والحاصل: إن جواز الأخذ من الزكاة للفقير لا يشمل مثل هذا القدرء وإن كان 
مغر جنا مرير قنز كا تاي أو عدم خلية عل تروك فى الأول 

وأما أخذ المعال الزكاة من غير المعيل ففيه الكلام المتقدم في الصورة الخامسة فتأمل. 
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الثامنة: أن يكون غير زوج مع عدم اليسار والبذل» ويعلم حكمها بأقسامها من 
الصور السابقة. 

ويمذا كله علم ما ثْ كلام المصنف من وجوه النظر. 

ثم إن صاحب الجواهر (رحمه الله بعد نقله جملة من كلام كشف الغطاء المتقدم قال: 

قلت: لكن ينبغي تقيبد ذلك بما إذا كان النذر مثلا على وحه يستغين به؛ لا ما إذا 
كان شهراً مثلا ونحوهء بل لعل المتجه عدم الفرق بين الجميع» بناء على عدم استحقاق 
المنذور له على الناذر ما نذره» وأنه كالدين عليه("» انتهى. 

وعلى هذا فهل يفرق بين الشرطء خمصوصاً على القول بإيجابه الوضعء وبين النذرء أم 


لا؟ فيه تردد. 
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(مسألة  :)١١‏ يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة الفقيرة إذا كان سقوط نفقتها من جهة 


[مسألة :١*‏ يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة الفقيرة إذا كان سقوط نفقتها من 
جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه) وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين زكاة 
الزوج وغيره. 

وكيف كانء فقد احتلفت الأقوال في هذه المسألة: 

فالمشهور ذهبوا إلى عدم الجواز» وعن انحقق في المعتبر دعوى الإجماع عليه» وذهب 
بعض منهم السيد عبدالحهادى الشيرازي (دام ظله) إلى الحواز فقال ف تعليقته على المان: 
الأقوئ اللواز: 

ويمكن أن يستدل له بأنه يكون في المقام عام فوق» وهو الإعطاء لكل فقير المقتضي 
بإطلاقه عدم الفرق بين واحب النفقة وغيره» ومخصص وهو عدم الإعطاء لواجب النفقة» 
والقدر المتيقن منه هو ف صورة قيام المعيل بنفقة المعال» فلو لم يقم ولو كان عدم القيام 
بسبب من المعال كان الحكم للعام اجوز للإاعطاء. 

وذهب بعض كالمصنف (رحمه الله) إلى التوقف مع ظهور ميل وترجيح إلى العدم؛ 
ويمكن أن يكون وجهه الإجماع المدعى بضميمة الشك في صدق الفقير عليهاء كما يظهر 
من قوله: لتمكنها إلخ. 

وقال في المستمسك”' بعد نقل الإجماع عن المعتبر ما لفظه: لكن التعليل المذكور إثما 
يحدي ني المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق الفقير» كما هو كذلك بالنسبة إلى 
إعطاء الأحبي» أما لو كان اللزوم نفسه كما 
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هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج حاز إعطاؤه إياها بالنشوزء وإن أمكن لما رفعه 
لذ ايكون كان الرفع موجباً لصدق الغغئ» كما في الأحنبي» انتهى. 

وكيف كان فالأقوى عدم الإعطاء مطلقاًء لعدم صدق الفقير عليهاء مع صدق 
الرواية المتقدمة في المسألة الحادية عشرة» عن حريز» عن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) عليها. 

هذا كله في صورة فقر الناشزة» أما في صورة غناها فالظاهر عدم الإشكال من أحد في 
عدم جواز إعطائها. 

نعم يبقى في المسألة كلام» وهو عدم الفرق في النتيجة بين أحذ الزوج من الزكاة» 
وبين أحذ الناشزة في صورة فقرهماء فإنهما سواء كانت مطيعة أو ناشزة يصرف عليها من 
الزكاة فتأمل. 

هذا كله بناء على عدم اشتراط العدالة في المستحق» وأما بناء على الاشتراط فلا كلام 
في عدم إعطائها ما دامت مصرة. 

فرع: 

مثل الناشزة في الحكم المعقود عليها غير الممكنة» كما اختاره في المستند» فإنه قال بعد 
بيان حكم الناشزة ما لفظه: وكذا المعقود عليها غير الممكنة لما ذكر”"» انتهى. 

فرع: 

لو شك في كون الزوجة دائمة أو منقطعة» فهل يجوز أحذها من زكاة الزوج؟ وكذا 
لو شك في كونها ناشزة أم لا؟ أو ممكنة أم لا؟ فلو كان هناك أصل موضوعي أنحذ به» ولو 
لم يكن ففيه تفصيلء والله العالم. 
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(مسألة  :)١54‏ يجوز للزوجة دفع زكامًا إلى الزوج وإن أنفقها عليها 


[مسألة :١4‏ يجوز للزوحة] دائمة كانت أم منقطعة» ناشزة أم غير ناشزة [دفع 
زكاتها إلى الزوج) المستحق لما وذلك لعموم الأدلة [وإن أنفقها عليها] وعلى أولادهاء 
لقنا بإعظافها: له عنارنة: ملكا له قيخوق التفيرف فيها الاذازة شعوية :وم ذلك الصرزفك على 
عياله. 

والحاضل إنه يخرج. عن »عنوان كونه زكاق:ولذا ذكرنا سابقا أن الروجة لو كانت 
هاشمية أو فاقدة لسائر الشرائط جاز صرفها عليها إذا كان الزوج مستجمعاً للشرائط. 

ثم إنه لم ينقل الخلاف في هاتين المسألتين إلا من ابن بابويه» حيث منع من دفع الزوجة 
زكاتها إلى زوجهاء بل ا محكي عن الأمالي أنه جعله من دين الإمامية» وحالف ابن الجنيد في 
المسألة الثانية فا محكي عنه أنه لم يجوز الإنفاق من هذه الزكاة عليها وعلى ولدهاء ولم نقف 
هما على دليل» بل الأدلة الدالة على حصر الممنوع في واجب النفقة دليل على العدم .بمفهوم 
00 

فرع: 

لو كانت الزوجة جامعة لشرائط الأخذء وزوجها وأولادها منقطعونء لكنهم غير 
جامعي الشرائط» فهل يجوز للزوحة أحذ الزكاة والإنفاق عليهم أم لاء فيه تردد من أن 
الإنفاق على زوجها وولدها من شئوها كما نرى في بعض الزوجات الي تدير إدارة المنرزل 
فأخذها الزكاة بملكها فيجوز لما صرفها في شئونمًا الي منها الإنفاق على زوجها وولدها ولو 
كانوا هاشميين 


ع 


وكذا غيرها ممن تحب نفقه عليه بسبب من الأسباب الخارجية. 


أو نحوهء ومن أنه صرف للزكاة حقيقة في غير مصرفها مع عدم وحوب نفقتهم 
عليهاء فيشك في كفاية إعطائها إياها عن الزكاة» والأصل الاشتغال» والأقرب الأول. 

ويتفرع على هذه المسألة ما لو أنفق شخص على أحد تبرعاً مع كون المنفق مستحقاً 
للزكاة» فهل يجوز أحذه من الزكاة حي بقدر الإنفاق إذا لم يكن المنفق عليه مستحقاً أم لا؟ 
والله العالم. 

[وكذا) مثل الزوحة إغيرها من تحب نفقته عليه كالأحير ومنذور النفقة مما كان 
الوحوب 1 بسبب من الأسباب الخارجية) فيجوز إعطاؤهم الزكاة للمعيل وإن أنفقها 
عليهم» لما تقدم من عموم الأدلة. 

ثم إنه لا يفرق في جواز الإعطاء تمكن المعيل من إدارة نفسهء وإِنما يحتاج إلى الزكاة 
للمعال أم لا؟ ولا يتوهم أنه لو كان قادراً على نفقة نفسه كان معين أخذه الزكاة من المعال 
صرف المعال زكاته في نفسه, إذ أن المعيل لا يخرج عن الاستحقاق بالتمكن من نفقة نفسه 
فقطء وحيتئذ بملك ما أعطي فيكون صارفاً ملكه على المعال» ويخرج ذلك عن الزكاتية 
بالأحذ, بل يصير كسائر أملاكه. 

نعم» لا يجوز له صرفها في غير إدارة أموره المتعارفة» لما ذكرنا في مسألة المداورة 


فراجع. 


(مسألة  :)١5١‏ إذعا لا باحف تبره حاز له دفع زكاته له 


(مسألة :١6‏ إذا عال بأحد تبرعاً حاز له دفع زكاته له ويدل عليه مضافاً إلى إطلاق 
الأدلة وعمومهاء والإجماع المحكي؛ بعض النصوص الخاصة: 

كموثق إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» قال: قلت له: لي 
قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض ويأتيئ إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: 
«مستحقون»» قلت: نعم» قال: «هم أفضل من غيرهم؛ أعطهم”", الحديث وقد تقدم. 

ومن المعلوم عدم الخصوصية للقرابة في ذلك؛ بل الحكم عام لكل معال تبرعي. 

نعم» قد وردت بعض النصوص الدالة بعمومها على عدم الجواز» منها ما عن الفقه 
الرضوي: «وكل من هو في نفقتك فلا تعطهم”". 

ومنها: ما عن أبي خديجة» عن أبي عبك الله (عليه السلام): «ولا تعط من الزكاة ذا 
ممن تعول». 

ولكن لا يخفى أن عمومهما مخصص ,ما ذكر. 

إن قلت: أما ما في الفقه الرضوي فلا يقبل عمومه التخصيصء لأنه قال فيه «إياك أن 
تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية» ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5١‏ الباب ١5‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
)١(‏ فقه الرضا: ص7١‏ سطر 5. 





والولد والزوجة والمملوك وكل من هو ف نفقتك فلا تعطه»'", الحديث. 

فإن المقابلة بين الخمسة وبين هذا العموم يقتضي كون المراد به الأعم منهم, وإلا لم 

وأما رواية أبي خحديجة» فإن عمومها وإن كان قابلا للتخصيصء إلا أن التخصيص 
يقدر بقدره» وهو إعطاء المعال التبرعي من ذوي القرابة فقط» وعمومات أدلة الزكاة لا 
تكفي لفرض كوفا مخصصة برواية أبي خديجة. 

والحاصل: إن هنا ثلاث طوائف: 

الأول؟ الأخبان العامة الدالة علق 'جُواز الإغطاء مطلقا حى المعال التبرعي. 

القانية هين أن خدكة ادال عن عد إعطاء كل مغال» مرغي كات از وجوبيا. 

الثالثة: موثق إسحاق الدال على جواز إعطاء المعال التبرعي إذا كان ذي قرابة 
فيتخصص خبر أبي حديجة بهذا القدرء فيبقى غير ذي الرحم داخلا في عدم جواز الإعطاء. 

قلت: أما خبر الفقه ففيه مع ضعف السند معارضة لمفهموم الحصر في النصوص 
الحاصرة» لعدم جواز الإعطاء في خمسة, وأما رواية أبي حديجة فلو أريد يما العموم ورد عليها 
ما ورد على حبر الفقه من المعارضة» هذا مع أنه لم ينقل الخلاف من أحد في جواز الإعطاء 


./7 فقه الرضا: ص77 سطر‎ )١( 





فضلاً عن غيره للإنفاق أو للتوسعة» من غير فرق بين القريب الذي لا يحب نفقته عليه كالأخ 


وأولاده والعم والخال وأولادهم, وبين الأحبي 


ثم إنه قد وقع في بعض الحواشي على عبارة المصنف (رحمه الله) ما لفظه: يع زكاة 
المال» كما هو المفروض وموضوع البحثء انتهى. 

وكأنه ناظر إلى إخراج زكاة الفطرة» وسيأيٍ الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

ثم إن السيد الحكيم قال ما لفظه: وأما رواية أبي حديجة «أن لا تعط الزكاة أحداً ممن 
يطول "اطول قاى واتعيت النفقة نهاك «الاللسعناني ”7 : 

أقول: لا وجه للحمل على الاستحباب مطلقا بعد موثق إسحاق المتضمن لكون المعال 
التبرعي أفضل من غيره إذا كان قرابة» فتأمل. 

وكيف كانء فلا إشكال في أنه يجوز للمعيل التبرعي دفع زكاته للمعال. 

لاط وي 1 أي غير المعيل» إذ المعال لا يخرج عن موضوع الفقر بسبب إدارة 
أحد شكونه تبرعاً فهو باق على فقره فيجوز لكل من المعيل وغيره دفع زكاته لهء كما أنه 
يجوز للمعيل أحذ الزكاة من غيره وصرفه عليه برضاه. 

نعم ريما يقال بالفرق بين المعيل فيجوز دفع زكاته إليه» وبين غيره فلا يجوز لما تقدم 
من قول أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير كلام البي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال (عليه 
السلام): «لا يحل له أن يأحذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها»””. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص7١‏ الباب ١4‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
)١(‏ المستمسك: ج91 ص1 75؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص١6١‏ الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
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ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه. 


نه لال قر ونور 1ن ركق ليه عه قافا كرو لك: الاتطس انف اك هذه لياه 
عما نحن فيه» ولذا ورد حواز أخذ الأخ والعم الذين في عيالة الأخ وابن العم عن الزكاة 
للتوسعة فتأمل. 

ولعله إلى دفع هذا الاحتمال أشار المصنف (رحمه اللّه) بقوله: [للإنفاق أو للتوسعة من 
غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم] 
ونحو ذلك إويين الأحبي)» ثم إن المحكي عن بعض العامة الفرق بين الوارث وغيره» بناء 
منه على أن نفقة الموروث على الوارث؛» وهو معلوم البطلان» كما في الجواهر. 

وإلى بطلان هذا أشار المصنف (رحمه اللمم بقوله: (ومن غير فرق بين كونه وارثاً له 
لعدم الولد مثلا وعدمه) ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع المدعى عموم الأدلة وإطلاقها بعد 
فساد التعليل المذكور. 


0 


(مسألة  :)١5‏ يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاحتهم وفقرهم وعدم كوفهم ممن تحب 
نفقتهم عليه» ففي الخبر: أي الصدقة أفضل؟ قال (عليه السلام): على ذي الرحم الكاشح. 


[مسألة :١1‏ يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاحتهم وفقرهم وعدم كوفم ممن 
تحب نفقتهم عليه] واجتماع سائر الشرائط فيهم. إففي الخير) المروي عن السكوني» عن 
أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) !أي الصدقة 
أفضل؟ قال (عليه السلام): «على ذي الرحم الكاشح)”12 والكاشح هو الذي يطوي على 
العداوة كشحه أي جنبه. 

[وفي] حبر [آخر] رواه في الفقيه: إلا صدقة وذو رحم محتاج 2"71. 

وف موثق إسحاقء, قال (عليه السلام): «هم أفضل من غيرهم: أعطهم». 

وفي خبر الشحام في الزكاة: «يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال 
والخالة)7"©» الحديث. 

وقد تقدم ما في صدر الوصف الثالث فراجع. 

نعم يكره إعطاؤهم جميع زكاته؛ بل يستحب التوزيع عليهم وعلى الأحنبي. 


.١ح من أبواب الصدقة‎ ١١ الوسائل: ج” ص78 الباب‎ )١( 
ح؟13.‎ ” ١ من لا يحضره الفقيه: ج31 صلم‎ )؟١‎ 
من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج” ص5١ الباب‎ 


را 


فعن أبي خحديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «لا تعطين قرابتك 
الزكاة كلهاء ولكنهم أعطهم بعضاً وأقسم بعضاً في سائر المسلمين)20. 

وعن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث: «لا تعطين قرابتك الزكاة كلهاء ولكن 
اعطيتر عقا واقسيز بعضهااف ائر السسلين"2. إل غيوذلك: 

وإنما حملنا النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب لأخبار دلت على جواز إعطاء 
الزكاة كلها للأرقاب. 

فعن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجحل من مواليك له قرابة 
كلهم يقول بك وله زكاة أيجحوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم)”2. 

وعن علي بن مهزيار» عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الرحل يضع 
زكاة ماله كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ قال: «نعم»". 

وقد تقدم الكلام في هذا الحديث» ومن محامله أن يحمل على الأرقاب غير واحب 
النفقة فيكون شاهداً نحل الكلام. 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في شيء من الحكمين» وإن كان في دلالة بعض هذه 
الأخبار نظر كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص58١‏ الباب 4 ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص١7١‏ الباب ١5‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح. 
(*) الوسائل: ج” ص9 ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص9 ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


تين 


[مسألة :١7‏ يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج» وكذا 
العكس ) لإطلاق أدلة إعطاء الزكاة للفقير» وعدم شمول أدلة المنع لمثله» إذ المنصرف منهاء 
بل المصرح في بعضها هو الإعطاء للنفقة» والتزويج ليس من النفقة الواجبة» حي لو فرض أن 
أباه يريد الترويج بأمه المطلقة جاز الإعطاء من الزكاة» وإن كان الإعطاء في الحقيقة يعود إلى 
أمه بعنوان المهر ونحوه. 

ولا فرق في جواز الإعطاء للتزويج بين الزوجة الأولى وغيرها إلى الرابعة» كما لا فرق 
في ذلك بين إرادة أخذ الدائمة أو المتمتع بماء واللازم الاقتصار في التزويج على المتعارف مع 
السعة» فلو أراد فوق المتعارف لم يجز إعطاؤه من الزكاة. 

ثم إنه كما يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء والمساكين يجوز من سهم سبيل الله. 

ولو أمهر الأب زوجته بزكاة ولده» ثم طلقها قبل الدحول» فهل يرجع النصف إلى 
الزكاة أم إلى الأب, فيه تردد» ولا يبعد الأول. 

نعم» لو وهبت المرأة مهرها للزوج أو اختلعت أو نحو ذلكء فالمهر يرجع إلى الأب 

ومن هذا القبيل الإنفاق للتحليل» وهل يجوزالإعطاء لاشتراء الأمة؟ فيه تردد» وإن 
كان الأقرب الحواز لعدم كون الأمة مما يحب على المعيل تحصيلها لواحب النفقة لعدم كوا 
من النفقة المتعارفة. 

ولو ماتت زوجة الأب الي أمهرها من زكاة ولده» فلا إشكال في انتقال إرثها إلى 


الزروج 


ندري 


لخروجها عن عنوان الزكاة» وفي رجوع المهر بالفسخ زكاة تردد. 

أما لو رحع لانكشاف بطلان العقد من أصله فالأقرب رحوع المهر زكاةء ولو أقتر 
الأب على نفسه فتزوج ببعض الزكاة قليلة المهر لم يكن له الباقي» بل يرحع زكاة» كما أنه 
لو عكس فتزوج من لم يكن له شأنه لم يعط جميع مهره من زكة ابنه» بل مقدار الشأن 
فقطء. وهذه المسألة لا تختص بواجب النفقة كما لا يخفى. 

فرع: 

لو أعطى الابن زكاته لفقير أحبي بشرط أن ينفق من نفسه على والده» ففيه تردد 
والأقرب العدم لعدم معلومية جواز اشتراط المعطي» إد الزكاة شرعت مانا ومن المعلوم أن 
للشرط قسطا من المالية» مع أن مثل هذا الاحتيال غير معلوم الصحة:؛ فتأمل. 
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(مسألة  :)١8‏ يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوحته أو حادمه من سهم الفقراء» 
كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله. 


[مسألة :١8‏ يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوحته أو خادمه من 
سهم الفقراء» كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله ولا يجوز 
الدفع إليه من سهم الفقراء» لأن الواحب على الوالد هو نفقة الولد» والكتب ليست من 
النفقة» وكذلك يجوز العكس بأن يعطي الولد لوالده» بل يجري هذا في كل واحب النفقة» 
ولذا قال في الجواهر: 

نعم» قد يقال بجوازها في غير نفقتها إذا كان عندها من تعول به من مملوك أو غيره 
لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض» ووحجوب نفقتها على الزوج لا يجعلها غنية .بمعيى ملك 
مؤنة السنة لما ولمن تعول» بل لا يبعد جواز تناولها من الزوج المنفق من هذه ال حيثية. وكذا 
غيرها من واحبي النفقة» كما صرح به في المدارك وغيرهاء لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة 
مهنا يكح ليو دم كمفوطا عا سدهلة التعليل في إرادة المنع من دفع الزكاة إليهم للإنفاق7", 
ننه : 

ثم هل نفقة الدابة الى من شأن واحب النفقة تكون من النفقة الواحبة؟ فيه تردد من 
فهم العرف من قوم فلان يقوم بنفقة فلان» قيامه بجميع لوازمه الى منها نفقة 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص595. 


رق 





الدابة» ومن احتمال الانصراف إلى غيرهاء كما قلنا في الكتب بأها ليست من النفقة» 
ويحتمل التفصيل بين الزوحة وغيره من واجبي النفقة» إذ الروايات المتعرضة لنفقة الزوحة 
تضمنت وجوب قيام الزوج بسد جوعتها وستر عورقنا ونحوهماء بل صرحت بما يدل على 
الفرق بينها وبين سائر واجحب النفقة. 

ثم هل المملوك كالزوحة» بناء على التفصيلء أم كسائر واحب النفقة؟ 

الأقرب الأول» إذ لم يعلم من الأدلة وجحوب قيام المولى بجميع شئون المملوك» وتفصيل 
الكلام في باب النفقات. 


ريا 


(مسألة  :)١9‏ لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تحب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على 
ألفاقة أو ا 


[مسألة :١9‏ لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من يجب نفقته عليه بين أن يكون 
قادراً على إنفاقه أو عاحزاً) . 

أقول: قد تقدمت الإشارة إلى التفصيل بين العاجز عن الإنفاق والقادرء فإنه يجوز 
الدفع في الأول بخلاف الثاني. 

أما عدم الحواز في الثاني فلا شبهة فيه في الجملة» وأما الحواز في الأول فقد اختلف 
فيه» فذهب المصنف (رحمه الله) وجماعة إلى عدم الجواز» والذي يمكن أن يستدل لهم أمور: 

الأول: الأصل عند الشكء إذ الاشتغال اليقيئ بحتاج إلى البراءة اليقينية. 

الثاني: إطلاق الأخبار المانعة عن إعطاء الزكاة لواحب النفقة. 

الثالث: معاقد الاجماعات. 

أقول: أما الأصل ففيه إنه لا شك بعد ورود الأدلة الدالة على الجواز في صورة العجزء 
فلا بجال للأصل المذكور. 

وأما إطلاق الأحبار» ففيه: 

أولاً: عدم الإطلاق» لأنها بقرينة قوله (عليه السلام): «لازمون له» وديجبر على النفقة 
عليهم)'' ونحوهماء مقيدة بصورة الحبر على النفقة» ومن المعلوم أن في صورة العجز لا 


يصدق العنوان. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص0 ١6‏ الباب ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح١‏ و4. 
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وثانيا: إن الأخبار على تقدير الإطلاق مخصصة بما دل على الجواز حال العجز» كما 


)ة 
0 


وأما إطلاق معاقد الإجماعات فبعدم الإجماع أولاء وعدم إطلاق لا لو سلم وجودهاء 
إل ذا القن الدع كالب وعد سينا لقا 

وذهب جماعة من الفقهاء إلى الجواز» ويدل عليه بعد إطلاق أدلة الزكاة من الآية 
والأخيان غير اللعمية إلا وصور ةق الها و خياد 

الأول: ما عن محمد بن مسلم وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تحل 
الزكاة لمن له سبعمائه درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منهاء ويشتري منها بالبعض 
قوتاً لعياله» ويعطي البقية أصحابه»(©. 

الثاي: رواية علي بن مهزيار» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل 
يضع زكاة ماله كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ قال: «نعم)”"2» فإها بعد تقييدها بصورة 
عدم القدرة على الإنفاق المفهوم من الروايات المانعة تفيد المطلوب» وقد تقدم الاستدلال بما 

والحاصل: إِها تفيد جواز الإنفاق والتوسعة في كل من صوربي القدرة والعجزء فإذا 
خرج منها صورتا القدرة بقرينة سائر الأخبار بقي صورتا العجز. 

الثالث والرابع والخامس: الخبر السادس والعاشر وخبر أبي بصير المسئول فيه عن الرحل 
الخفاف» وقد تقدم الأولان والإشارة إلى الثالث في 


." الباب 8 من المستحقين للزكاة حديث‎ ١5١ الوسائل: اج ص‎ )١( 
.” من المستحقين للزكاة حديث‎ ١5 (؟) الوسائل: ج” ص5١ الباب‎ 


للا 





كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام, فلا يجوز الإنفاق عليهم من 
سهع سبيل الله أيضاء وإن كان يجوز لغيره الإنفاق» وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يحب 
عليه وبين إعطاء تمامه» وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق مام ما يجب عليه جاز له إعطاء 


البقية» كما لو عجز من إكسائهم أو عن إدامهم. 


أول مبحث الوصف الثالث فراجع؛ مضافاً إلى أن حواز التوسعة الذي تضمنه بعض 
الأخبار يدل بالفحوى على جواز الإعطاء لأصل النفقة في صورة العجز. 

وبعد هذا كله فلا حاحة إلى حمل روايي محمد بن جزك وعمران على صورة عجر 
المنفق كما فعله جماعة. 

وكيف كانء فالمتعين هو الحواز في صورة العجز. نعم لا يجوز في صورة القدرة, 
خلافاً لكاشف الغطاء في الجملة. 

[كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء) والمساكين [أو من سائر 
السهام] غير المنطبقة عليهم إفلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاًء وإن كان 
يجوز لغيره الإنفاق1 كأن يعطيم من سهم السبيل للجهاد ونحو ذلك» وقد تقدمت الإشارة 
إلى أنه يعطى حينئذ بقدر غير النفقة عن سائر اللوازم إذ حاله حال الغئ» وذلك كله 
لإطلاق أدلة المنع. 

[وكذا لا فرق] على مبئ المصنف وجماعة على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يحب 
عليه وبين إعطائه تمامه» وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يحب عليه جاز 
له إعطاء البقية» كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم 


ارا 


لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شموها للتتمة لأنها أيضاً نوع من التوسعة» لكنه 
مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء. 


لأطلاق» تحن 'الاهبان الواردة ىه امريد بوقوق اغرط] اللعية لأفا ايديا و هن 
التوسعة» لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء). 

والأقوى بل المتعين القول بالحواز مطلقاً في صورة العجزء لا تقدم من الأخبار غير 
الرفظلة 0 السطاوة كوا قن الطياة و رهاق لمان« لابق ره سعرطن البيافا .يبان 


دلالتها ثانية فراجع. 


ل 


(مسألة  :)٠١‏ يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته» إما لفقره 
أو لغيره» سواء كان الع اظيا 


[مسألة :٠١‏ يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الكبي )ال نقد 
إما لفقره أو لغيره» سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً] قبل الشروع في الاستدلال نقول: إن في 
باب المطلو لك طو اكفين- من الأ خصيار:: 

الأولى: ما دل على عدم إعطاء المملوك من الزكاة مطلقاً الشامل للمولى ولغيره» مع 
البدل مقر اننا كاه لل خر كاك وار أحراله 

فعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ليس في مال المملوك 
شيء» ولو كان له ألف ألفء ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيعا»0". 

وعنه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في حديث آخر قال: سأله رجحل وأنا حاضر عن 
مال المملوك أعليه زكاة؟ قال: «لاء ولو كان له ألف ألف درهم. ولو احتاج لم يكن له من 
الزكاة شيءع)”". 

وعن إسحاق بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجحل 
يهب لعبده ألف درهم, أو أقلء أو أكثر؟ إلى أن قال: قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال 
رد ول » شال رلك زرا أن يقي له افنوان ب ولا اط العد مز الات 1 


.١ح الوسائل: ج” ص »5 الباب 4 من بحب عليه الزكاة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص »5 الباب 4 من بحب عليه الزكاة ح”.‎ 
الباب 4 من بحب عليه الزكاة ح5.‎ 5١ الوسائل: ج” ص‎ )( 


5:١ 


عن المملوك يعطى من الزكاة؟ قال: دلام7". 

الثانية: ما دل على عدم إعطاء المولى زكاته لمملوكه؛ وقد تقدم في أول هذا البحث. 

الثالثة: ما دل على جواز تناول المملوك من الزكاة في الجملة. 

فعن سعيد بن عبد الله الأعرج» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتحل الصدقة 
لموالي بي هاشم؟ قال: «نعم)”". 

وعن العبد الصالح (عليه السلام)» في حديث طويل يذ كر فيه اختصاص ال لخمس ببئي 
هاشم إلى أن قال: «وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء»”". 

وعن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته هل تحل لبئ هاشم 
الصدقة؟ قال: «لا»» قلت: حل مواليهم؟ قال: «تحل لمواليهب»7 © الحديث. 

وق ففرا بن 6ن أو شين نازر ضله الساطم معا ل تهها طن ركان 
لمواليه» وإعا حرمت الزكاة عليهم دوك مواليهم. 


هذا بعض الأخبار 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5 ٠١‏ الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص5؟١‏ الباب 4" من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص5؟١‏ الباب 4" من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج” ص5؟١‏ الباب 4" من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
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الواردة في دفع الزكاة إلى المملوك» وقد صرح جماعة بعدم إعطائه طلقا وعللوه 
بأمور: 

الأول: إنه لا بملك شيئاً وإعطاء الزكاة تمليك؛ أما إنه لا بملك شيئاً فللإجماع المدعى 
عن زكاة الخلاف ونهج الحق» مضافاً إلى قوله تعالى: «إعَبْداً مَحُلُو كا لا يقدر7", الآية. 

وما عن الدعائم» عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)» أنهم قالوا: «العبد 
ملك اننا إلا فلك مامز إن عونا للق انق اولةاعنم ملك العيل: 

وأما أن الزكاة تمليك فلحرف اللام الداخلة على قوله تعالى: #للفقراء”" الآيةع 
وأدلة التشريك بين الفقراء والأغنياءء والأدلة الدالة على أن الزكاة ذا دفعت إلى الفقير 
صارت ملكه يتصرف فيها كيف يشاء. 

فد لزنا ل سول يفلم بنك لدت بل :ديدم اقول لكيه مانا متتو الايد 
الحجر عليه» والإجماع المذكور مسلم الإشكال» بل في الجواهر حكى عن الأستاذ لأن 
الأكثر قائلون بالملك؛ مع أن الإجماع ليس بحجة في مثل المسألة المحتمل بل المظنون استناد 
القائلين إلى الأدلة» ولو قيل بحجية الإجماع حي منقوله» والآية لا دلالة ما أصلاء إذ هي تدل 
على عدم القدرة على شيء لا عدم الملك» والرواية لابد من حملها أو طرحها لروايات أظهر 
منها دلالة على 


.7/5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.١١5هح‎ 7١7ص الدعائم: ج؟‎ )١( 


99؟) سورة التوبة: الأية .5٠‏ 


الملكية» مضافاً إلى أنه قال في آخر هذه الرواية: هذا معن ما روينا عنهم (عليهم 
السلام)» الكاشف لكونه اجتهاداً من صاحب الدعائم. 
وكيف كانء فحيث لم يكن هنا محل هذا البحث فالأولى إحالته بكتاب البيع المذكور 


وثانياً: لا نسلم أن مطلق إعطاء الزكاة تمليك» لأنا وإن قلنا بالملك والاشتراك لكن 
ذلك إذا قصد المزكي التمليك لا الصرف فقطء كالصرف على الطفل» وإعطاء دين الميت 
واشتراء العبد ونحوهاء حصوصاً إذ بذل له من سهم السبيل فإنه ليس تمليكاء لعدم دخول 
اللام عليه في الآية» بل قال تعالى: لوف سَبيل الله" الآية. 

هذا مضافاً إلى ما دل على جواز تناوله للزكاة مما تقدم في الطائفة الثالئة من الأخخبار, 
وبعد ذلك كله فلا حاجة إلى ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله) في الجواب عن عدم ملكية 
العبد بقوله: فلأنه إنما بمنع إذا ثبت أن حكم حصة الفقراء تمليكهم إياهاء كما قد يترائى من 
ظاهر اللام في الآية» ومن أمثال قوله (عليه السلام): «فإذا وصلت إلى الفقير فهي بمتزلة ماله 
. وهو ممنوع, فإن اللام للاستحقاق» ومثل هذه الرواية وارد مورد 
الغالب من كون الدفع على وجه التمليك كما لا يخفى”"» انتهى. 

الثاني من أدلة المانعين: إن العبد غيئ .ولاه فلا يشمله دليل إعطاء الزكاة 


يصنع ا 0 


.5٠ سورة التوبة: الأية‎ )١١ 
.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ 4١ الباب‎ ٠٠١ (؟) الوسائل: ج” ص‎ 
.١١س‎ ه١ كتاب الطهارة: ص8‎ )59( 
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للفقير. وفيه: إن ذلك إنما يستقيم لو كان المولى قائما بنفقة العبدء أما لو لم يقم لعدم 
تمكنه أو عصيانه فلا. 

الثالث من أدلتهم: وحوب إنفاق المولى على العبد» ولذا ذكر في أخبار المنع عن 
واحب النفقة» معللة بأنه يحبر على نفقته» فكان في العبد مانعان: 

الأول: المانع الذايّ» وهو الرقية» وقد تقدم بيانه في الوجه الأول من الأدلة. 

الثاني: المانع العرضي» وهو لزوم نفقته على المولى. 

والحاصل: إن العبد واجحب النفقة على المولى وكل واجب النفقة لا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة. 

أما الصغرى, فلأدلة وجوب الإنفاق على العبد. 

وأما الكبرى» فللتعليلات بأنه لازم النفقة وأنه يجبر على النفقة عليه. 

وفيه: إن غاية ما يستفاد من الأدلة هو عدم إعطائه ما دام المولى قائماً بالإنفاق عليه 
دون غير هذه الصورة» ويدل عليه قوله: «لأنه يجبر» إلخ» فإن ظاهره أن عدم إعطاء الزكاة له 
لأن له من يجب نفقته عليه القائم يماء مضافاً إلى أدلة الجواز الدالة على إعطائه في صورة 
العجز عنه. 

الرابع: الأحبار المتقدمة الدالة على أن العبد لا يعطى من الزكاة ولو احتاج ونحوهاء 
وفيه: حكومة الأخبار المحوزة عليها. 

ثم إن حواز إعطاء العبد من الزكاة في الجملة في ما إذا لم يقم المولى بنفقته لا ينبغي 
الإشكال فيه. 


ل 


نعم يفخ الكلام بي مواجيع: 

الأول: إنه هل يجوز إعطاء الآبق من الزكاة أم لا؟ الأقوى العدم, لما تقدم من عدم 
الجواز في الناشزة. 

نعم لو كان المولى غير باذل فالأقوى الإعطاءء لأنه فقير» مع عدم همول أدلة المنع لمثله» 
وهذا هو مفروض كلام المصنف (رحمه الله) كما لا يخفى. 

الثاني: إذا أمكن جبر المولى الغعئ على الإنفاق لم يجز للعبد تناوله من الزكاة لأنه غي 
بالمولى حين إمكان الحبر. 

الثالث: كما يجوز الدفع إلى العبد لأصل النفقة يجوز الدفع إليه للتوسعة» للعموم مع 
عدم مول أدلة المنع. 

الرابع: لو ينفق المولى عليه بقدر نصف نفقته يجوز له أحذ البقية» للعمومات. 

الخاضين” لى كان الوق غنياء فلذا إشكال :عدم بخان إغطائه زكاته لعبده4 ا مقلم 
من الأدلة المانعة. 

أما لو كان فقيراً لا ينمكن من تمام نفقته أو أصلها أو التوسعة عليه» وكان له زكاة 
فهل يجوز إعطاؤها العبد أم لا؟ قيل بالثاني لعدم صدق الإيتاء» لأنه أشبه شيء بالصرف على 
فدرم للقي ليان لطر ارد اكاللمكروعة :الى وام للزسمع ةنون لكا افا ان لا 
كلمة أهل البيت ونحوه الي تضمن بعض الأخبار الإنفاق من زكاته عليهم في صورة عدم 
التمكن شامل للعبد قطعاء خصوصاً في أزمنة صدور الروايات الي كانت العبيد كثيرة في 
الدون. 
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السادس: لا فرق في ما ذكر من الأحكام بين العبد والأمة والصغير والكبير والمروجحة 
وغيرها وأم الولد وغيرها والمكاتب والمبعض والقن وغيرهم للإطلاقات والعمومات المانعة 
واجحوزة. 

السابع: إذا وقف العبد على المسجد ونحخوه, فالظاهر حواز إعطاء المولى وغيره له من 
الزكاة» ولو كان المولى غنياء بل ولو باذلاء إذ بالوقف يخرج عن الملك: فيكون حاله مع 
بذل المولى حال المعال التبرعي الذي تقدم حواز إعطاء المعيل زكاته له. 

الثامن: إذا كان العبد وقفاً للذرية» أو لجماعة كالعلماء» فهل يجوز للموقوف عليهم 
إعطاء زكاقم له أم لا؟ فيه تردد» وإن كان الأرحح في النظر الجواز» لعدم كونه تملوكهمء 
وكذا الكلام في دفع غير الموقوف له الزكاة إياه مع تمكن الموقوف عليه وبذله. 

التاسع: يجوز دفع الزكاة لمملوك الحاشمي إن كان لا يتمكن من الإنفاق عليه؛ لما تقدم 
من الأحاديث الدالة على الجواز. 

نعم قد ورد في بعض الروايات المنع عن ذلك. 

فعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «مواليهم منهم) ولا حل الصدقة من 
الغريب لمواليهم» ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم)”". 

وعن ابن أبي رافع: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث رحلا من ب مخزوم على 
الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبئ كي تصيب منها؟ فقال: حي 


)١(‏ الوسائل: ج” ص57١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
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الرابع: أن لا يكون هاشميا 


آي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأسأله» فأتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فسأله فقال: «مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة)0". 

وهاتان الروايتان مع إجمال الأولى وضعف الثانية» لابد من حملهما على الكراهة بقرينة 
الأخبار لمحوزة» ويحتمل الحمل على التقية» كما عن الشيخ (رحمه الله) في الأولى» والنسخ 
كمااقالوسائل 8 الغانية: 

[الرابع من أوصاف المستحقين: (أن لا يكون) آذ الزكاة (هاهمياً] ويدل عليه 
مضافاً إلى نقل الإجماع بين المؤمنين» بل المسلمين متواترأء أخبار كثيرة: 

الأؤله عن الطيعن بن قاس غرع أن :عيذ إل وطليه الساكمةة قالة.ؤإذا أناسا من بن 
هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فسألوه أن يستعملهم على صدقات 
المواشي» وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به؟ 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بن عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا 
لكم ولكين قد وعدت الشفاعة» إلى أن قال: «أتروي مؤثراً عليكم غيركو»2©. 

الثاني: عن أبي بصير» ومحمد بن مسلم؛ وزرارة كلهم؛ عن أبي حعفر وأبي عبد الله 
(عليهما السلام)» قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 


)١(‏ الوسائل: ج” ص7١‏ الباب ١4‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص85١‏ الباب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
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: «إن الصدقة أوساخ أيدي الناس» وإن الله قد حرم على منها ومن غيرها ما قد 
حرمه؛ وإن الصدقة لا تحل لب عبد المطلب)”"©. 

الثالث: عن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تحل الصدقة 
لولد العباس ولا لنظرائهم من ب هاشم”". 

الرابع: عن إبراهيم الأوسي؛ عن الرضا (عليه السلام)» في حديث: «إن رجلا قال 
لأبيه: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: «بلى)”". 

الخامس: عن الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضاء بإسناده قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة»). 

السادس: عن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه» عن جعفر بن محمد (عليهما 
السلام)» قال: «إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أبدلنا يما الخمسء فالصدقة لنا 
حرام والخمس لنا فريضة» والكرامة لنا حلال)0©. 

السابع: عن الريان بن الصلت» عن الرضا (عليه السلام)» فيما ذكره من فضائل العترة 
لعلماء العراق وخراسان بحضرة المأمونء قال (عليه السلام): «فلما جاءت 


)١(‏ الوسائل: ج” ص85 ١‏ الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص85 ١‏ الباب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(*) الوسائل: ج” ص8١‏ الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة ح . 
(4:) صحيفة الرضا: ص" .١‏ 

(5) الوسائل: ج” ص7١‏ الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 
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قصة الصدقة نزه نفسهء ونزه رسولهء ونزه أهل بيته» فقال: «إإنما الصَّدَقاتُْ للفقراء 
والمّساكين والْعاملينَ عَلَيها واْمؤلفة لوبهم وفي الرّقاب والْغارمينَ وفي سَبيل الله وابن 
اسيل فريضّة من اللمجه70, فهل بحد في شيء من ذلك أنه سمى لنفسه أو لرسوله أو لذي 
القربى» لأنه تعالى لما نزه نفسه عن الصدقة» ونزه رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)» ونزه 
أهل بيته لا بل حرم عليهم؛ لأن الصدقة محرمة على محمد وآله» وهي أوساخ أيدي الناس؛ 
لا تحل لهمء لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ”"» فلما طهرهم الله عزوجل واصطفاهم 
رضي لهم ما رضي لنفسه؛ وكره لحم ما كره لنفسه عزوجل». 

الثافن :عن حدس برخ يمد لأعليهما السلام)» أنه:قال: قال رسول: الله لأصلى الله علية 
وآله وسلم): «لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيي» إن الصدقة أوساخ الناس»» فقيل لأبي عبد 
الله (عليه السلام): الزكاة الي يخرجها الناس من ذلك؟ قال: «نعم)”". 

التاسع: عنه (عليه السلام) قال: «لا تحل لنا زكاة مفروضة:؛ وما أباللي أكلت من زكاة 


أو شربت من حمر إن الله حرم علينا من صدقات الناس أن نأكلها ونعمل عليها»". 


.5٠ سورة التوبة: الآية‎ )١١( 

(؟) الوسائل: ج> ص 75.0 الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ذيل ح١٠.‏ 
وم البحار: ج17 ص١1‏ 7 الباب ٠‏ من حرمة الزكاة على... حة .١‏ 

(5) البحار: ج597 ص76. 


العاشر: عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بغدير حم: 
«إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيي» الخير”". 

الحادي عشر: عن فج البلاغة» ومن كلام له (عليه السلام): «وأعجب من ذلك 
طارق طرقنا مملوفة في وعائهاء ومعجونة شتأتهاء كأها عجنت بريق حية أو قيئهاء فقلت: 
أصلة أم زكاة أم صدقة» فذلك كله محرم علينا أهل البيت»”". 

الثاني عشر: عن تفسير الإمام (عليه السلام) في قوله تعالى: «إوآئى المال عَلى حُبّه 
دوي الْقرْبى4”” قال (عليه السلام): «أعطى لقرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الفقراء 
هدية أو يرا الا متدقةهفإن الله تعالى قد أحلهم عن الضدقة» إلى أن»قال: .«واليتامى أي 
العاف امن ب اشم الفقراك ا لامي 

الثالث عشر: عن سليم بن قيس الحلالي في كتابه» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في 
كلام له طويل» قال (عليه السلام): «فنحن الذين عن الله بذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل فيناء لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباء أكرم الله نبيه (صلى الله عليه وآله 
وسلم). وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناس)"©. 


.75 البحار: ج97 ص‎ )١( 

(؟) هج البلاغة: ص5 47. 

9؟) سورة البقرة: الآية /ا/ا١.‏ 

(4) تفسير الإمام: ص7077» نقلا عن البحار ج97 ص73 ح57. 
(5) كتاب سليم بن قيس الحلابلي: ص57 .١‏ 





الرابع عشر: ما ورد عن سلمان» من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير 
المؤمنين» وأباذر» والمقداد» وعقيل بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة 
دخلوا بستان مولاته» قال سلمان: فدحلت على مولاتي» فقلت لما: يا مولائي هبي لي طبقا 
من رطبء فقالت: لك ستة أطباق» قال: فجعت فحملت طبقاً من رطبء فقلت ف نفسي: 
إن كان فيهم ني فإنه لا يأكل الصدقة ويأكل الحدية» فوضعته بين يديه» فقلت: هذه صدقة» 
فقال رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم): كلواء وأمسك رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» وأمير المؤمنين وعقيل بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب”") الحديث. 

الخامس عشر: ما روي من أن أهل الكوفة كانوا ينالون أطفال الحسين (عليه السلام) 
بعض التمر والخبز والجوز فصاحت يمم أم كلقوم: يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام 
وصارت تأحذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي بما إلى الأرض. 

هذه جملة من الروايات» وسيأق جملة أخرى في المباحث الآتية. 

ثم إن هذه الروايات لا يعارضها ما عن أبي حديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه 
قال: «اعطوا الزكاة من أرادها من بن هاشم فإهها تحل لهم, وإنما تحرم على النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأثمة»(". 

ولا ما ورد من أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يأحذون الزكاة والفطرة» إذ الأولى 


)١(‏ البحار: ج؟١؟‏ ص758. 
(؟) الوسائل: ج” ص87١‏ الباب 79 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
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اذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار» ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام 
ح سهم العاملين وسبيل الله 


ضعيفة معرض عنهاء ولذا قال في الجواهر: بعد الغض عما ف سنده مطرح أو محمول 
على حال الضرورة؛ وبيان أن النبي والإمام بعده لا يضطر إلى ذلك» أو على بعض الصدقات 
المندوبة الي يختص بالرفعة عنها منصب النبوة والإمامة أو غير ذلك7"؛ انتهى. 

وإن كان في بعض امحامل تأمل لا يخفى. 

والثانية محمولة على توليهم الإخراج» وقد تقدم ذلك فراجع. 

ثم إن حرمة الزكاة على الحاشمي إنما هي [إذا كانت الزكاة من غيره1 وكان مع 
عدم الاضطرار] من الحاهمي لما سيأي من جواز أخذه في الصورتين» وهناك شرط ثالث وهو 
عدم كون الزكاة مندوبة» وإلاحاز الأخذ أيضاًء وحيث كان الكلام في الزكاة الواجبة لم 
يتعرض المصئف (رحمه الله) لهذا الشرط فعلا. 

اند ١‏ رهن طون اللكاداة :الود حو رادم وظزنه تن راتوا 
سهم العاملين وسبيل الله]» قال في المستند: لا يختص تحريم الصدقة على بئ هاشم بسهم 
الفقراء» بل يحرم عليهم مطلقاً للإطلاقات» ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم جواز 
استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين والظاهر 


.4١٠ الجواهر: ج١١ ص5‎ )١( 





كما في المحتلف أنهم من العامة» ويؤكده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف 
من دعوى إجماعنا على عدم الجواز» ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي» وكيف 
كان فيرده الإطلاقات وخصوص صحيحة العيص المتقدمة2"0» انتهى. 

أقول: أما عدم جواز أحذهم من سهم الفقراء والمساكين فلا شبهة فيه» للروايات 
المتقدمة الناصة على عدم الجواز» فإن القدر المتيقن منها أحذهم من سهم الفقراء والمساكين. 

وأما سهم العاملين فلا ينبغي الإشكال فيه أيضاً للجوانة الأو اقلم عم العيسن ع 

نعم تقدم في بعض المباحث السابقة أنه لو استاجر الحاشمي للعمل كالحفظ ونحوه 
فالظاهر عدم المنع لأنه لا يعطى حينئذ بعنوان الزكاة» بل بإزاء عمله» ومثل هذا منصرف 
فظعا عزنو اذ" العيض إذ" العام "ارام سيق الزرو انه اللاطني لكباية اسرد قات مولتوها نرق 
القيام يجميع شؤوفا. 

ومن ثم نقول: بجواز استيجار الغ وواحب النفقة ونحوهما لذلك» وإن كان يجوز 
عمالتهما أيضاًء ولذا استثى كاشف الغطاء الهاشمي المستاحر عن العاملين فقال: ويعم المنع 
سهم الفقراء والمساكين والعاملين غير المستأحرين إلخم. 


.77 المستند: ج٠١ ص"8ه في أوصاف المستحقين للزكاة سطر‎ )١( 
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وأما سهم المؤلفة فقد تأمل فيه كاشف الغطاء قال: وأما سهم المؤلفة وفي الرقاب مع 
فرضهما بارتداد الحاشمي أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلته مسلم, إلى أن قال: 
فعلى تأمل”", انتهى. 

قال في المستمسك: وكأنه للتعليل في بعض النصوص بأفا أوساخ أيدي الناس الدال 
على أن منعهم إياها تكريم لهممء وهو غير منطبق على سهم المؤلفة لعدم استحقاقهم هذا 
الكرة ”ا انتهى. 

أقول: 3 «استظهرنا متابقا معام سوط الوالقة«والمسلفية والوتحديق الذي" 1 اتقو 
بصائرهم» كما في النصوصء» وعليه فلا محال للموضوع المفروض في كلام الكشفء ولا 
للتعليل في كلام المستمسك فتأمل. 

وكيف كانء» ففي إعطاء سهم المؤلفة للهاشمي الذي تحقق فيه الموضوع تأملء من 
إطلاق النصوص أو عمومها المقتضي لعدم إعطائهم مطلقاء وكذا ظاهر حرمتها على 
الحاشمي؛ وإن كان عاملاً مع أن الأخذ حيكذ بإزاء العمل لا بجهة الفقر. 

ومن بعض النصوص المتقدمة الظاهرة في اختصاص التحرهم بسهمي الفقراء والعاملين 
كالخبر التاسع المتقدم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) مضافاً إلى انصراف أدلة المنع عن 
مفل سهم المؤلفة. 

وأما سهم الرقاب فقد تقدم التأمل فيه عن كشف الغطاءء ومثل له مضافا إلى المرتد أو 


كونه ذرية أبي لهب بتزويج الحاشمي الأمة واشتراط رقية الولد 


.5٠١ كشف الغطاء: ص" ه” سطر‎ )١١ 
.3"١ المستمسك: ج؟5 ص؛‎ )١( 





منها عليه على القول به» ووجه التأمل تعارض احتمالين من المنع لإطلاق الأدلة» ومن 
الجواز لوجوه: 

الأول: إن المنع معلل في النصوص بكونه تكراء ومن المعلوم أن الفك أولى بالكرامة 
من المنع الذي هو سبب إبقائه في ذلة العبودية. 

الثاي: عدم تصرف الرقاب في الزكاة أصلاء وإنما تدفع إلى المالك هم عوضاً عن 
رقابهم؛ بل في بعض أقسام الرقاب الذي تقدم مول الرقاب له كدية العبد المقتول ونحوه لا 
يرتبط بالحاشمي أصلا فراجع. 

الثالث: انصراف أدلة المنع عن مثل الرقاب. 

الرابع: ما تقدم من الرواية الدالة على اخعتصاص التحريم بسهمي الفقراء والعاملين. 

وأما سهم الغارمين ففي المستمسك بعد نقل كلام الكشف: لكن كان عليه التأمل 
أيضاً في سهم الغارمين لأن إفراغ ذمته كفك رقبته”"» انتهى. 

ولكن الأقوى العدم ‏ وإن كان بعض أدلة الحواز المتقدمة آتية هنا وذلك لأن 
الأشبه كونه كسهم الفقراء» ولذا جمع بينهما في بعض النصوص حيث قال (عليه السلام): 
«فهو فقير مسكين مغرم)”". 

وأما سهم سبيل الله فقد تأمل فيه غير واحد» ففي الكشف قال: وأما سهم المؤلفة إلى 
قوله: (وسهم سبيل الله] فعلى تأمل» وقال السيد 


.3١ المستمسك: ج51 ص؛‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص١٠ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح4.‎ 
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نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله أما زكاة 
الحاشمي فلا بأس بأخحذها له. 


البروجحردي في تعليقته: المنع من سهم سبيل الله إن انطبقت عليه محل تأمل؛ إذ المصرف 
فيها هو الجهة لا الأشخاص”""». انتهى. 

وقال في الجواهر: بعد الإشكال على الكشف ما لفظه: 

نعم هو كذلك بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل الله مما لا يعد أنه صدقة 
عليهم: كالتصرف في بعض الأوقاف العامة المتخذة منه والانتقاع بما ونحو ذلك ثما جرت 
السيرة والطريقة في عدم الفرق فيها بين الحاشمي وغيره» وإن كانت متخذة من الزكاة» مع 
أنها في الحقيقة كتناول الحاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول إليه؛ فإنه لا إشكال في 
جواز ذلك له» ضرورة عدم كوفا زكاة حينئذ كما هو واضح”"» انتهى. 

ولذا قال المصنف (رحمه الله): نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر 
الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله . 

أقول: قد تقدم التفصيل» وأن بعض الموارد متيقن الحواز» وبعضها متيقن المنع؛ 
وبعضها مشتبه» ولذا لا نطيل الكلام بالإعادة. 

وفصل السيد الوالد في الدرس هما حاصله: إن المصرف لو كان ما يختص بالهاشمي 
كبناء قنطرة يباب دار الحاشثمي بحيث لا يعبر عليها إلا الماثميون 


اع تغليقه الرزوعردي على العزوة اصن 3 
(5) الجواهر: ج١١‏ ص07 1. 





فلا يجوز لأنه في الحقيقة صرف عليهم» دون مثل الأمور العامة وإن اتفق انحصاره في 
الماشثمي» كما لو بئى في قرية مسجداً لا يصلي فيه إلا الهاثمي» انتهى. 

وأما سهم ابن السبيل فالأقوى المنع لبعض الوجوه المتقدمة» وخحصوص الحديث الثالث 
عشر المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» فإن قوله (عليه السلام): «فنحن» إل كالنص 
في أن ابن السبيل من الحاشميين لم يجعل له الصدقة» وجعل له الخمس بدطا. 

وكذا الخبر السادس ونحوه ما صرح فيه بأن الخمس موضوع لبن هاشم عوض 
الزكاة» بضميمة اشتمال أدلة الخمس سهم ابن السبيل الكاشف لعدم وضع الصدقة له؛ وإلا 
م يكن النمنن شبيههنا عرق كما لااعنى» ولذا اط أر مق تامل اف هذا السهم. 

[أما زكاة الحاشمي فلا بأس بأحذها له] ويدل عليه في الجملة بعد الإجماع المدعى 
نصوص كثيرة. 

الأول: عن بعض أصححابناء عن العبد الصالح (عليه السلام)» في حديث طويل قال: 
ووانمًا دل لهذا الحدن عافية شو يدن ع عه الفلالسكورض] لم نين افند قات الاين 
تزيهاً من الله ل هم» ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض)”". 

الثاني: عن زيد الشحام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الصدقة الى 


حرمت عليهم, فقال: «ضي الزكاة المفروضة» وم يحرم علينا صدقة : ضنا على بعض)”"2. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص89 ١‏ الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(؟) الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاة ح. 
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الثالث: عن إسماعيل بن الفضل الحاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الصدقة الى حرمت على بئ هاشم ما هي؟ فقال: «هي الزكاة»» قلت: أفتحل صدقة 
بعضهم على بعض؟ قال: «نعم)”". 

الرابع: عن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: صدقات بئٍ هاشم 
بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: «نعم إن صدقة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) تحل 
لجميع الناس من بن هاشم وغيرهم» وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم 
ضنلاقات إنسان عرقت 

الخامس: عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن 
الصدقة تحل لبئ هاشم؟ فقال: «لاء ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم" 
الحديث. 

السادس: عن ابن أبي كرام الجعفري قال: خرحت وخرج بعض موالينا إلى بعض 
منتزهات المدينة مثل العقيق وما أشبهها فدفعنا إلى سقاية لأبي عبد الله حعفر بن محمد 
(عليهما السلام) وفيها تمر للصدقة» فتناولت تمرة فوضعتها في فمي فقام إلي المولى الذي كان 
معي فأدخل إصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي وواق أبو عبد الله حعفر بن محمد 
(عليهما السلام)» وهو يعالجح إخراج التمرة؟ فقال له: «مالك أي شيء تصنع)؟ فقال له 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
(؟) الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 77 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(*) الوسائل: ج” ص١5١‏ الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
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المولى: جحعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبي هاشم. قال: فقال أبو عبد 
لله (عليه السلام): «إنما ذلك محرم علينا من غيرناء فأما من بعضنا على بعض فلا بأس 
يذللف23. 

السابع: عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته هل تحل لبئي 
هاشم الصدقة؟ قال: «لا»» قلت: تحل لمواليهم؟ قال: «تحل لمواليهم ولا تحل هم إل صدقات 
بعصهم على ع0 

الثامن: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «لا تحل الصدقة لب هاشم إلا في 
وجهين» إلى أن قال: «وصدقة بعضهم على بعض)”". 

إلى غير ذلك من الأحبار. 

وأما ما ورد ما ظاهره اعتصاص جواز إعطاء بعضهم لبعض من الزكاة المندوبة فقطء 
كخبر الدعائم المروي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه قال في حديث: «وأحل لنا 
صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة)7'. 

ففيه: مع معارضته للإجماع المسلم في كلام الأصحاب» وضعف السند» معارضة 
لبعض الأخبار المتقدمة» فلابد من حمله على الكراهة في الزكاة وعدمها في سائر الصدقات» 


ع 


فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاة ح35. 
(؟) الوسائل: ج” ص؟5١‏ الباب 5” من أبواب المستحقين للزكاة ح. 
(*) الوسائل: ج” ص١5١‏ الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 


(5) الدعائم: ج١‏ ص55 5. 
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من غير فرق بين السهام أيضاً حي سهم العاملين» فيجوز استعمال الحاشمي على جباية صدقات بن 
هاشم وكذا يجوز أحذ زكاة غير الحاشمي له أي للهاهمي مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر 
الوجوه. ولكن الأحوط حيئئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان. 


من غير فرق بين السهام أيضاًء حي سهم العاملين] الذي ورد فيه المنع بالخصوص 
[فيجوز استعمال الحاشهمي على جباية صدقات ب هاشم وذلك لإطلاق النصوص 
وعمومها وما ورد من المنع عن سهم العاملين محكوم بما كما لا يخفى» خمصوصاً أن المورد 
كان لحباية زكوات غير الهاشميين. 

[وكذا يجوز أحذ زكاة غير الحاشمي له أي للهاشمي مع الاضطرار إليها و ذلك في 
ظرف إعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه) المنطبقة عليهم كزكوات بعضهم على بعض» 
والركاةة المالزوتيةة مرخ شاقن الناى (٠‏ ولكي الأعمل حوفت الاقتصان .مك قدى الضرووة يزوم 
فيوماً مع الإمكان)» ولنقدم أخبار الباب: 

فعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في حديث قال: «إنه لو كان العدل ما 
احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة, إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» ثم قال: 
دإن الرجل إذا لم يجد شيعاً حلت له الميقة» والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيا 
ويكون ممن يحل له الميتة»'"©. 


.١ح الوسائل: ج” ص١١ الباب *” من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
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وعن جعفربن محمد (عليهما السلام)» أنه قال: «لا تحل لنا زكاة مفروضة وما أبالي 
أكلت من الزكاة أو شربت من حمرء إن الله حرم علينا من صدقات الناس أن نتأكلها ونعمل 
ا ار 

وعن أب عبد الله (عليه السلام) إنه قيل له: فإذا منعتم الخمس فهل تحل لكم الصدقة؟ 
قال: «لا والله» ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب الظالمين حقناء وليس منعهم إيانا ما أحل 
لنا محل لنا ما حرم الله علينا»0" . 

وعن عبد الله العزرمي» عن أبيه» عن حعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: 
دلا تحل الصدقة لبئ هاشم إلا في وجهين؛ إذا كانوا عطاشاً فأصابوا ماء فشربواء وصدقة 
بعضهم على بعض». هذه بعض الروايات المرتبطة بالمطلب. 

ثم إنه قد احتلف الأقوال في حد الضرورة» بعد الاتفاق على جواز تناولها في حاها. 

فعن جملة من القدماء والمتأحرين هو عدم التمكن من الخمس بقدر الكفاية» واستدل 
لذلك بأمور: 

الأول: الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى (رحمه الله) وابن زهرة والشيخ والمحقق 
والعلامة» كما نقل كلماتهم في الجواهر وغيره. 

وفيه: بعد كون الإجماع منقولاء ووجود المحالف في المسألة» ومعارضته بالروايات 
المتقدمة, إن الإجماع إنما يكون حجة حيث لم يكن محتمل الاستناد 


)١(‏ البحار: ج97 ص76. 
)١(‏ البحار: ج97 ص76. 





إلى الدليل» وهذا الإجماع محتمل الاستناد إلى الأدلة الآتية. 

الغاق :نا اسعذل :به الميد: إريحه اللهم بعد دعواه الإجماع» حيث قال: ويقوى هذا 
فإذا سقط ما عوضوه به لم تحرم عليهم الصدقة”"» انتهى. 

وقريب منه ما عن المعتبر حيث قال: إن المنع إنما هو لاستغنائهم بأوقر المالين فمع 

وفيه: إن تحريم شيء وتعويضه بآحر لا يقتضي حليته بالمنع عن العوض لا عرفا ولا 
شرعاًء ألا ترى أنه لو أعطى الوالد جماعة من أولاده دارا وقال: هذه لكم؛ ثم أعطى ولده 
الأكبر دارا أخرى؛ وقال: هذه لك بانفرادك عوض عدم حعلي لك سهما في تلك الدار» ثم 
غصبها الغاصب لم يكن له أن يقول: إنما كانت داري عوضاء فإذا منعت عنه كنت شريكا 
في المعوض. 

ويدل على ما ذكرنا الرواية المتقدمة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» ولذا كان المحكي 
عن جماعة من العامة القول بالمنع» وعللوه بأنما إعما حرمت عليهم 5 507 وذلك 
حاصل مع منعهم الخمس. 

وقال في الجواهر مشيرا إلى رد هذا الدليل: وفيه إن الثابت من المعاوضة بالنسبة إلى 
الحكم أي حرم عليهم الزكاة وعوضهم بفرض الخنمس على الناس 


)١١(‏ الانتصار: ص8650. 
)١(‏ المعتبر: ص787 ف الحاشهمي الممنوع عن الخمس يعطى الزكاة سطر 5. 
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إن غير الكولية للتمكف :و عذيوة . 

الثالث: إن أدلة التحريم قاصرة عن مثل هذا الفرض» فيبقى عموم أدلة الزكاة بحاله؛ 
وفيه: عدم وجود أي قصور في إطلاق أدلة المنع» مضافا إلى تأيبده بالأحبار المتقدمة الدالة 
عق عدم الواز إلآ ي خال الضوورة الشدينة. 

الرابع: بر أبي خديجة الدال على جواز أذ الحاشمي للزكاة مطلقاً» وإنما المنع مختص 
جمعاً بين الأدلة. وفيه: المقابلة بين البي (صلى الله عليه وآله وسلم)» والإمام (عليه السلام)» 
وبين سائر الهاشميين كالصريح في إطلاق الجواز للهاشمي بحيث لا يقبل التحصيصء مضافا 
إلى الأخبار المتقدمة المبنية لحال الضرورة» فيلزم تقييد خبر أبي خحديجة بها أيضاً جمعاًء فيكون 
الحاصل جواز تناولهم في ظرف قصور الخمس وضرورقهم الشديدة المحوزة لهم أكل الميتة. 

وكيف كانء فهذا القول مما لا نحد له دليلا. 

وذهب جماعة آخرون منهم ابن فهد في المحكي عنه؛ والمصنف (رحمه الله) إلى مقدار 
الضرورة وفسروه بقوت يوم وليلة. 

أقول: في المقام أمران: 


.5١٠١ص‎ ١١ج الجواهر:‎ )١( 
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الأول يفو رو عدن الركافرواؤفوق اندها خرن :له الأتحد وله ف .حال الشترورة 
باد قا مخيقة قو عر ارا عن ردن قردتكالنسيد الكتووزية مطاف أن يرما فوا 
مطلقاء أم يفصل بين احتمال حصول شيء في الأثناء فلا يجوز الأحذ بقدر تمام السنة» وبين 
القطع بالعدم فيجوز؟ 

احتمالات بل أقوال» والأقرب ف النظر الأولء» إذ الأخذ غير مستلزم للاستعمال» 
والدليل إنما منع عن التناول لا الأخذء فيكون حاله حال من يضطره العطش ولايجد ماء 
فيضع في دارة دناً من الخمر ليستعملها حال الضرورة. 

نعم إذا كان هناك فقراء محتاحون أشكل ذلك من حيث التعارض لا من حيث أصل 
أعخل مقدار السية, 

الغاى: مقدار التناول» والأقوى عدم الزيادة على سد الرمق» إذ حاله كحال شرب 
الخمر وأكل الميتة» كما صرح بذلك في الروايات المتقدمة. 

ويهذا يظهر ما في كلام الحدائق حيث قال: 

أقول: وعكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «إن الرجل إذا لم يجد شيعاً حلت له 
الميتة» نما أريد فيه بيان تحليل الزكاة في هذا الحال بعد أن كانت محرمة, بمعيئ أن الزكاة وإن 
كانق غرهةعلييي لكنهم مي 1 عدوا ندع حلك طون كنا أن سن :ل اعد شيعا خل له 
الميتة ا محرمة عليه قبل ذلك. وأما أن أحذهم من الزكاة يتقدر بقدر الأكل من الميتة فلا دلالة 
في الكلام عليه» وبالجملة فالغرض من التمثيل إنما هو بيان الانتقال من التحريم إلى التحليل 
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لمكان الاضطرارء وحينئذ مى حل لمم تناول الزكاة جاز الأحذ منهاء وإن زاد على 
قر الضوو رز" التي : 

والظاهر أن قوله (عليه السلام): «إذا كانوا عطاشاً فأصابوا ماء فشربوا»”"» ناظر إلى 
بال" الفيزؤراةه ]5 المطعناة الس الا عد إلا الركاة عور :له الشوي يتفظا انفده عن افاذف 
فإن سد الرمق ليس مختصاً بصورة ما إذا وقع الشخص مغشياً عليه من العطش أو الجوع أو 
نحوهماء بل يعم ما إذا ماف ذلكء, كما لو حاف أو علم بأنه إن لم يشرب هذا لماء في هذا 
شال كلق اوحرف د اراز لم يكن اضطراره فعلاً من أجل هذه الحالة. 

ومثل ذلك ما لو احتاج إلى غطاء لبرد ونحوه» بحيث يخشى عليه لو لم يتغط به فإنه 
يجوز له أن يأعذ الزكاة ف اليوم ويشتري بما غطاء لليلته الباردة. 

ثم إنه إذا أحذ الزكاة ثم وجد غيرها ثما ينطبق عليه» وجب ردها عا لارتفاع 
الضرورة» فإن الضرورة تقدر بقدرها. ولذا كان المحكي عن حواشي الكركي أنه لو وجد 
الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجوب استعادة ما بقي من الزكاة. 

لا يقال: إنه قد ملك الزكاة بالأحذء لما دل على أن الفقير يعلكها بالأحذ. 

لأنا نقول: الملك إنما هو في المصرف لا فيمن يتناولها لأحل الضرورة. 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص؟5. 
(؟) الوسائل: ج” ص١١‏ باب 5” من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 


"15 





وكيف كانء فقد عرفت جواز الأحذ حال الضرورة» ولا يعارضه ما تقدم من 
الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) من عدم الحيلة في صورة منع الخمس, لأنه مطلق 
فيقيد بغير حال الضرورة بقرينة الروايات الأخرى. 

ثم هل يضمن الحاشمي ما أحذه من الزكاة في حال الاضطرار أم لا؟ احتمالان» قد يقال 
بالضمان» لأن المفروض أن أحذه للضرورة كأحذ الفقير مال الناس في زمن المجاعة الذي 
نصوا على ضمانه» واحتمال أن تحويز الشارع للهاخمي موجب لعدم ضمانه مدفوع. 

أولا: بالنقض حال المجاعة. 

وثانياً: بأن الحكم الوضعي لا يرتفع بالضرورة والإذن» كما هو مسلم عند الفقهاء, 
فيكون حاله حال نبحاسة الفم لأكل الميتة أو شارب الخمر اضطراراء وعليه فيلزم تداركه من 
الخمس أو غيره لو وجد. 

لا يقال: تداركه من الخمس مستلزم لصرفه في غير الحاشمي وهو غير جائر. 

قلت: هذا ليس صرفاً في غير الحاثمي» بل هو من قبيل إعطاء الحاشثمي دينه من الخمس 
ولا يخفى ما فيه. 

ثم هل يقدم الزكاة على سائر المحرمات كأكل الميتة أم لا؟ فيه تردد» ولا يبعد القول 
بالتقدم» وإن كان يظهر من بعض الأحاديث المتقدمة التساوي» فتأمل. 


/ا 6 


فرع: 

لو انعكس الأمر فلم يجد غير الحاشمي إلا حق السادة حاز له تناوله بقدر الضرورة» 
كما اخترنا في تناول الحاشمي للزكاة» لعدم الفرق في الملاك» إذ الملاك هو الضرورة وهو 
موحود ف المقامين» ويتبعه سائر ما ذكرنا في مسألة الزكاة. 

فرع: 

على ما اخترنا من أن تناول الحاهمي للزكاة مختص بحال الضرورة لم يجز له التناول ما 
وجد إلى غيرها سبيلاء فلو تمكن من العمل لم يجز له الأخذ منهاء وإن قلنا يجوز إعطاء 
الحاشئمي من الخمس وإن كان متمكناً من العمل. 

وهل يقدم العمل غير اللائق بشأنه» أم التنأول من الزكاة؟ احتمالان» والأقرب 
التفصيل بين الأعمال غير اللاثئقة» والمناط هو الاضطرار إلى الميتة وشرب الخمر ونحو هماء 
فكلما وصل الاضطرار إلى هذه الدرحة جاز وإلا لم يجز. 

فرع: لو تناول طفل الحاهمي الزكاة» فهل يكلف الولي بردعه أم لا؟ 

احتمالان» وإن كان لا يبعد القول بالوحوبء لما ورد من أخذ النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) تمر الصدقة من فم بعض ولده (عليهم السلام)» كما في البحار والمستدرك, 
وكذا ما تقدم من قصة أم كلثوم (عليها السلام). 

فرع: 

عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) إنه قال في قول الله: «إقَذ أَفلَحَ مَنْ ترَكى ه20 
قال: «أدى زكاة الفطرة)»2؟ ‏ الحديث. 


.١ 4 سورة الأعلى: الآية‎ )١( 
.١5ح‎ ٠١9 البحار: ج917 ص‎ )١( 
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وعن أبي حعفر (عليه السلام) أنه سئل عن زكاة الفطرة؟ قال: «هي الزكاة الي فرضها 
الله عزوجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله تعالى: «إوأقِيمُوا الصّلاة وآثوا 
الرّكاة0)0" . 


ثم هل تناول الجاهل بالحكم أو الموضوع كذلكء أم لا؟ فيه تردد. 


(؟) الوسائل: ج” صه5"؟ الباب ” من أبواب زكاة الفطرة 7 ذيله. 
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(مسألة  :)5١‏ المْحرّم من صدقات غير الحاشخمي عليه إنما هو زكاة المال الواحبة وزكاة الفطرة 


[مسألة :1١‏ امْحرّم من صدقات غير الحاشمي عليه) أي على الماشمي [إنما هو زكاة 
امال الواحبة) الي على بالأشياء السعة .ويلال على الأفضان مشيافاً إلى الأصل المقتضي 
لعدم تحريم غير الزكاة» أحبار كثيرة: 

فعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد لله (عليه السلام)» قال: «إنما حرم على بي هاشم 
من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس)20 الحديث. 

وعن إسماعيل بن الفضل الحاهمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة 
الى حرمت على بن هاشم ما هي؟ فقال: «هي الزكاة»”"» الحديث. 

وعن جعفر بن إبراهيم الحاخمي» قلت له: أتحل الصدقة لبئ هاشم؟ فقال: «إنما تلك 
الصدقة الواحبة على الناس لا تحل لنا»”"؛ الحديث. 

وعن زيد الشحام, عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه سأل عن الصدقة الى حرمت 
عليهم؟ فقال: «هي الزكاة المفروضة المطهرة للمال)”)2؛ الحديث. 

وخبره الآخخر يمذا المضمون أيضاًء إلى غير ذلك من الأخبار الى سلفت وتأيي. 

[و) كذا تحرم عليهم [زكاة الفطرة]. وغاية ما يستدل له أمران: 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١7 مستدرك: الوسائل ج١ ص54 ”5ه الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص١١ الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاة حه.‎ 
من أبواب المستحقين للزكاة ح".‎ ”١ الباب‎ ١ الوسائل: ج” ص89‎ )*( 
الوسائل: ج” ص١١ الباب 77 من أبواب المستحقين للزكاة ح.‎ )5( 


00 


الأول: الإجماع المحكي, وفيه: ما في سائر الإجماعات. 

الثاني: إطلاق بعض الأخبار: 

كصحيحة الحاشمي» قلت له: أتحل الصدقة لبئ هاشم؟ فقال: «إنما تلك الصدقة 
الواحبة على الناس لا تحل لنا»”2 إلم. 

فإِهُا بعد التقييد بالزكاة تنحصر في الزكاة» ثم بعد إطلاق الزكاة في الآيات والأخبار 
على زكاة الفطرة يتم المطلوب. 

فعن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة# قال: «هي الفطرة الى افترض الله على المؤمنين)"©. 
الفطرة أواحبة هي بمتزلة الزكاة؟ فقال: «هي هما قال الله: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © هي 
| رضم 
واحبة) ‏ . 

وعن هشام بن الحكم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «نزلت الزكاة وليس 
للناس أموالء وَإِعما كانت الفطرةع0». إلى غير ذلك من الروايات. 

وبعد هذا لا محال لكلام صاحب الجواهر» بل لو لا ما يظهر من الإجماع على اعتبار 
اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في الزكاة 
الققارة افتميار ا عل تساف تين :هذه التشتوضن فق 


)١(‏ الوسائل: ج” ص84١‏ باب ”١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(؟) الوسائل: ج” ص؟؟5؟ باب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح١١.‏ 
(*) الوسائل: ج” ص؟؟5؟ باب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج" ص 7١١‏ باب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح١.‏ 


ا" 


وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه 


واكاك زعوي اناعد لنميقة اللطو امال اللاشو قن كرون الوا تعره 
نلك ايسا اذ كيك كانه لاني يقوف لخراق مطلقاء وإن كان الأحوط حلافه(", انتهى. 

نعم قد يتردد من جهة رواية الشحام الي أشار إليها في الجواهر» وتنقيح الكلام في 
باب الفطرة. 

[وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة 
عليه] قال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه بينناء كما اعترف به غير واحدء بل الإجماع 
بقسميه عليه» بل المحكي منه صريحاً وظاهراً فوق الاستفاضة”"”» انتهى. 

لكن نقل في الحدائق عن العلامة والشيخ البهائي القول بالتحريم» فقال ما لفظه: 
والعجب من العلامة (قدس سره) في التذكرة مع نقله القول بالجواز عن علمائنا وأكثر العامة 
ذهب في الكتاب المشار إليه إلى التحريم. وقال: وما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه 
كان يشرب من سقايات بين مكه والمدينة» فقيل له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: «إنما حرم 
عليّنا الفيلاقة 


.5١7ص‎ ١١ج الجواهر:‎ )١( 
المصدر.‎ )١9 


هي 





المفروضة» من ما تغفردت بروايته العامة() 


ثم نقل عن البهائي (رحمه الله) موافقته» لكن ذكر في المستند أن كلام العلامة (رحمه 
الله) في خصوص الإمام لا في الهاشميين مطلقاء فلا يناقي ادعاء الشهرة على الجواز في المندوبة 
لبون دا سوه 

ويدل عليه قبل الإجماع والأصلء أخبار كثيرة: 

فعن عبد الرحمان بن الحجاجء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «لو حرمت 
علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة, لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة)("©. 


» انتهى 


وعن جعفر بن إبراهيم الحاشمي, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أتحل 
الصدقة لبي هاشم؟ فقال: «إنما تلك الصدقة الواحبة على الناس لا تحل لناء فأما غير ذلك 
فليس به بأس» ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرحوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة». 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «إنما حرم على بئ هاشم 
من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس»» ثم قال: «لو لا أن هذاء لحرمت علينا هذه المياه 
الخ فيما بين مكة والمدينة». 

هذه جملة من الأخبارء وتقدم ما يدل عليه أيضاً بالمفهوم أو المنطوق» ولكن رعا يقع 


الكلام من جهتين: 


.5١8ص‎ ١١ج الحدائق:‎ )١( 
.١ح من أبواب زكاة الفطرة‎ ”١ الباب‎ ١ (؟) الوسائل: ج” ص88‎ 


رفن 





الأولى: من جهة معارضة هذه الأخبار بأحبار أخر دالة على التحريم علق 

الأول: فعن إبراهيم بن محمد بن عبد الله المعفري قال: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب 
من ماء في المسجد من ماء الصدقة» فدعانا جعفر بن محمد (عليهما السلام)» فقال: «يا بئي 
لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي)”"©. 

الثاني: الحديث السادس المتقدم» عن ابن أبي كرام الجعفري» حيث قرر الإمام (عليه 
السلام) تحريم الصدقة مطلقاء وإنها أحاز له ذلك لكونه من صدقة الحاثمي. 

أقول: والجواب عنهما احتمال كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الصدقة الواجبة 
وكذا التمر الكائن في لكايه مطياذا إلى احتمال الخبر الأول لترحيح الشرب من مائه (عليه 
السلام) لا تحريم الشرب من ذلك الماء فيكون النهي للكراهة أو إرشادي. 

الثالث: ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن 
الصدقة تحل لبئ هاشم؟ فقال: «لاء ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم»» فقلت: 
جعلت فداك إذا حرحت إلى مكة كيف تصنع هذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها 
صدقة؟ قال: «سم فيها 0 قلت: 


)١(‏ الوسائل: ج” ص88١‏ باب 3١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح؟. 


ا" 





عين ابن بزيع وغيره» قال: «وهذه لهم)”©. 

فإن الظاهر منها تحريم الصدقة المندوبة» وإلا لم يكن المقام محتاحاً إلى هذا السؤال 
والجواب» وفيه: إن استفهام الإمام (عليه السلام) لعله كان لأجحل الجواب عن كل شبهة 
مقتضاهاء بحيث إنه إذا أشكل بالمياه المتعلقة بم أحاب بالجواز لكوفا لهم وإن كان أشكل 
بالنسبة إلى سائر المياه أحاب بكوهًا مندوبة. 

الرابع: ما تقدم عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «لا تحل الصدقة 
لبق هاشم لق عي كان مطاف نا فاي سنا فشربواء وصدقة بعضهم على 
بعض». 

فإن ظاهر الحصر عدم حواز قسم ثالث من الصدقة. وفيه: إن الظاهر ‏ ولو بقرينة 
الأخبار المجوزة ‏ أن الكلام في الصدقة الواحبة» بل صوص الزكاة لانصرافها من الصدقة 
المطلقة في الحملة. 

ادافين ايام عن متعتر رشيف (ظلعينا املكو يض )"قال قال زيول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيي» إن الصدقة أوساخ الناس»» 
فقيل لأبي عبد الله (عليه السلام): الزكاة الي يخرجها الناس من ذلك؟ قال: «نعم)”". 

فإن فهم السائل حرمة مطلق الصدقة» وعدم ردع الإمام (عليه السلام) له» بل تقريره 
بأن الركاة لزن الضدقة اكرمية الظاهرة ف أن هناك أرضا عيدقاك أخر عرمة واله على 
الطلوج: 


)١(‏ الوسائل: ج” ص ١9١‏ باب 5” من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
)١(‏ البحار: ج97 ص76. 


ا" 





والجواب: احتمال اختصاص تحريم الصدقة المندوبة للنبي والإمام (عليهما السلام)» ما 
لم يكن من صدقات أنفسهم كما سيأي. 

إن قلت: مورد تلك الروايات المحوزة للصدقة المندوبة هو الصدقات المندوبة لسائر 
الناس. 

قلت: يحتمل أن لا تكون تلك الصدقات لسائر الناس» بل كان لحم» كما أن بعضها 
كان لم قظعا كنا اشير إليه يشر أي, نصر. 

والحاصل: إن الصدقة المندوبة إن كان لإنسان غريب لح يجز لهم تناولهاء وإن كان لهم 
(عليهم السلام)» جاز لهم ولغيرهم, وهذا الاحتمال لا يدفعه إلا استبعاد كون كثير من المياه 
الواقعة بين مكة والمدينة لهم (عليهم السلام)» والاستبعاد غير مضرء وسيأتٍ بعض الكلام في 
هذه اديه 

إن قلت: فعلى هذا لم تكن أخبار المياه دالة على جواز تناول الحاشمي من الصدقة 
المندوبة مطلقاً لاختصاص أخبار المياه بمياه كانت لهم (عليهم السلام). 

قلت: كفى دليلا للمطلوب الأحبار الحاصرة للصدقة المحرمة في الصدقة الواحبة على 
الناس كما تقدمت في صدر هذه المسألة» فتأمل. 

ثم بعد هذا الحصر المذكور يكون حال زكاة مال التجارة والخيل إذا قلنا باستحبايماء 
حال سائر الصدقات المندوبة» فلا وحه لإشكال بعض محشي المتن في زكاة مال التجارة. 

الجهة الثانية: هل الصدقة المندوبة تحل للنبي والإمام (عليهما السلام) أم لا؟ ولا فائدة 
غئلية لمحي نهدهةالبدا له لكترياة ونع نسطى الكعنا مف ل 

قال في الجواهر: نعم» قد يتوقف في الصدقة المندوبة بالنسبة 


كا" 


إلى ابي (صلى الله عليه وآله وسلم)» بل عن التذكرة وثاني الشهيدين حرمتها عليه 
لما فيها من الغضاضة:؛ والنقصء وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه» وأن له 
المنة عليه» ومنصب النبوة أرفع وأحل وأشرف من ذلكء ولقوله (عليه السلام): «إنا أهل 
بيت لا تحل لنا الصدقة»؛ لكن صريح جماعة وظاهر آحرين الحواز أيضاء بل في المعتير نسبته 
إلى علمائنا وأكثر أهل العلم للإطلاق» ولعل الأول أقوى بالنسبة إلى بعض أفرادها كالزكاة 
الكونة الى فى الأرات ليسا وض لفاك الكسيسة كالق »توفع خكه رقوش 
المرضى ونحوها ما لا يليق تمنصب النبوة (صلى الله عليه وآله وسلم)» والإمام (عليه السلام) 
كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك» وقولهم (عليهم السلام): «لو حرمت علينا 
الصدقة» إل إنما تدل على إباحة مثل هذه الصدقات ال هي كالأوقاف العامة ولا غضاضة 
عليهم في التناول منها لا مطلق الصدقات7", انتهى:. 

أقول: الظاهر من النصوص المنع من صدقات غيرهم (عليهم السلام) عليهم حن 
المندوبة» دون صدقات أنفسهم المندوبة» ففي المقام مبحثان: 

الأول: حواز تناول صدقات أنفسهم لهم» ويدل عليه أحبار: 

فعن الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام): «إن فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقاما 
لبي هاشم وب عبد المطلب»'". 

وعن القاسم بن سليمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن صدقات رسول 


.5١ الجواهر: ج١١ ص5‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5 ص88١ باب *” من أبواب المستحقين للزكاة‎ 
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الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصدقات علي بن أبي طالب (عليه السلام) تحل لبئي 
هاشم" '» بضميمة ما نعلمه من الخارج من تصرف الأئمة (عليهم السلام) في هذه 
الصدقات. 

وعن أبِي نصر ما تقدم من دلالته على تصرفهم (عليهم السلام) في عين ابن أبي بزيع 
الي كانت لهم مع أها كانت صدقة. 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: قلت له: صدقات بن هاشم بعضهم 
على بعض تحل لمم؟ فقال: «نعم» إن صدقة الرسول (صلى الله عليه وآله) تحل لجميع الناس 
من بن هاشم وغيرهم)”") الحديث. 

فإن إطلاق هذه الأحبار أو عمومها تشمل الصدقة المندوبة» وكذا تشمل الجواز على 
جميع الناس حت الإمام (عليه السلام)» ولا مانع منها من هذه الجهة كما لا يخفى» وقد تقدم 
أنه لابد من حمل تصرفهم (عليهم السلام) في المياه على كوا من صدقاتقم (عليهم السلام)؛ 
فيكون وحه التصرف كونها لهمء لا ما ذكره الجواهر من كونها أوقافاً عامة لما سيأتٍ 
اليخيك, 

الثاني: عدم جواز تناول صدقات الناس ولو مندوبة لهمء ويدل عليه أخبار: 


الأول: ما تقدم من حديث سلمان» وأن الببي (صلى الله عليه وآله وسلم) ١‏ 


)١(‏ الوسائل: ج” ص84١‏ باب 5” من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص١3‏ باب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ح5". 


كل 





يأكل من تمر الصدقة» مع أن الظاهر أنهما كانت مندوبة لعدم تشريع الزكاة بعد 
عضو واليهودية لم تكن معتقدة بالبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» ا وأن سلمان 
استوهب منها فوهبها الطبق» ولم تكن زكاة متعلقة بسلمان. 

إن قلت: فلم كان امتناع غير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه 
السلام). 

قلت: لعله للكراهة ونحوها. 

الثاني: ما تقدم عن ههج البلاغة» فإن قوله (عليه السلام): «فقلت: أصلة أم زكاة أم 
صدقة فذلك كله محرم علينا أهل البيت»"2 إل يدل على حرمة الصدقة مطلقاء وإن لم 
تكن زكاة بقرينة المقابلة. 

إن قلت: فما وجه حرمة الصلة. 

قلت: من الممكن أن يكون وجهها كوا من قبيل الرشوة. 

الثالث: الأخبار المتضمنة لإهداء بريرة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اللحم. 

فعن ابن علوان» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في بريرة بشيئين» قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق وقضى ها 
بالتخيير حين أعتقت» وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لابأس بأكله)”". 


)١(‏ هج البلاغة: ص"57. 
)١(‏ البحار: ج97 ص97 ح”. 


يل 





وعن عبيد الله الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «وصدق على بريرة 
بلحم فأهدته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لا يأكل الصدقة» فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
واللحم معلق؛ فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة 
فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة» فقال: هو لما صدقة ولنا هدية» ثم أمر بطبخه» فجرت 
فيها ثلاث عو الس 

وعن موسى بن جعفر (عليهما السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي 
(عليه السلام): «حرت في بريرة أربع قضيات» منها أنه لما كاتبتها عائشة كانت تدور 
وتسأل الناس وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي إليها القديد والخبزء فقال البي (صلى الله عليه 
وآله وسلم): هل من شيء آكله؟ فقالت: لاء إلا ما أتتنا به بريرة» فقال (صلى الله عليه وآله 
وسلم): هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية» فأكله»”"؛ الحديث. 

فإن دلالة هذه الأخبار على عدم جواز أكل الصدقة ولو كانت مندوبة على النني 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لا يكاد يخفى. 

إن قلت: هذا لعله مختص بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم). 

قلت: وردت في بعض الروايات أن جميع ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من 
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الخصائص كان للأئمة (عليهم السلام) إلا تزويج أكثر من أربع من النساء» كما 


)21 البحار: ج15 صخ 7 ح7. 
(5) البحار: ج97 صه/ا ح؟١.‏ 
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ذكره المجلسي (رحمه الله) في البحار وغيره. 

الرابع: ما تقدم عن أم كلثوم (عليها السلام) مع بداهة أن الجوز لم تكن صلقة واحبة» 
وإ العدملنا بعيذاً كون الخبز والتمر منهاء بل يمكن أن يستفاد من هذا الخبر» والخبر المتقدم 
عن هج البلاغة حرمة الصدقة على عامة أهل البيت (عليهم السلام) حي غير النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام). 

الخامس: ما تقدم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) حيث قال السائل: الزكاة الي 
يخرحها الناس من ذلك؟ قال (عليه السلام): «نعم»» وقد تقدم وجه دلالته على المطلوب. 

إلى غير ذلك ما يجده المتتبع في كتب الأخبار» ولا يعارض هذه الروايات ما دلت على 
أنه لو حرم الصدقة غير الواحبة عليهم لم يتمكنوا من الخروج إلى مكة؛ لما سبق من احتمال 
كون المراد حلية الصدقة المندوبة الي كانت لهمء فؤيدا كل أن نصرء بل غاية الترقي القول 
بحلية تلك المياه خاصة لهم (عليهم السلام) لمكان الاضطرار» ويؤيده قوله (عليهم السلام): 
زإذا كان احظافا» دين 

ويمذا كله ظهر ما في محكي المعتبر من استدلاله لحلية الصدقة المندوبة على النبي (صلى 
لله عليه وآله وسلم)» بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل معروف صدقة)''؛ بضميمة 
أنه كان يستقرض ويهدي له المال وكل ذلك صدقة إلخ؛ مضافاً إلى أن الكلام في الصدقة 
الحقيقة لا المحازية» ومن المعلوم أن 


)١(‏ الوسائل: ج> ص" ؟ الباب 7 من أبواب الصدقة حه. 


ليلا 





بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاًء كالصدقات المنذورة والموصى يما للفقراءء 
والكفارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الحاشميين» وأما إذا كان المالك المحهول الذي 
يدفع عند الصدقة هاشمياً فلا إشكال أصلاء 


الرواية محاز» كما أطلق الصدقة على الإمامة» حيث قال النبي (صلى الله عليه وآله) 
لأصحابه حين دخل بعض بعد صلاته (صلى الله عليه وآله وسلم): «من يتصدق على هذا»؟ 
يريد بذلك الإمامة له» ولذا أحاب في محكي المنتهى عن المحقق بقوله: وفيه نظرء لأن المراد 
بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلباً 
للأحر لا ماحرت العادة بفعله على سبيل التردد كالهدية والقرضء ولذا لا يقال للسلطان إذا 
قبل هدية بعض أنه تصدق27") انتهى. 

بل لا تحرم الصدقات الواحبة ما عدا الزكاتين) زكاة المال وزكاة الفطرة عليه 
أيضاً كالصدقات المنذورة» والموصى با للفقراء» والكفارات ونحوهاء كالمظالم إذا كان من 
يدفع عنه من غير الحاشميين» وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشمياً فلا 
إشكال أصلا) لحلية زكاة الحاشمي فكيف يهذه. 


)١(‏ المنتهى: ج١‏ ص575. 


الملا 





ولكن الأحوط في الواحبة عدم الدفع إليه» وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً 
مكل ركاف مال الفحارة: 


[ولكن الأحوط في] الصدقة [الواحبة عدم الدفع إليه» وأحوط منه عدم دفع مطلق 
لووقا ,ولو سنكي سصي وفنا مثل زكاة مال التجارة] اعلم أنه قد اختلفت الأقوال في 
الصدقة الواحبة غير الزكاة المفروضة: 

فا محكي عن السيد والشيخ وامحقق والعلامة في جملة من كتبه إلحاق جميع الصدقات 
الواجبة بالزكاة. 

وعن العلامة في القواعد, والمقداد في التنقيح» والكركي في الجامع» والشهيد الثاني في 
الروضة والمسالك» وصاحب المدارك عدم الإلحاق. 

المقدل للقول الأول وأموزر: 

الأول: الإجماع المنقول عن السيد في الانتصار» والشيخ في الخلاف, وامحقق في المعتبر» 
وفيه: ما تقدم من عدم حجية مثل هذا الإجماع من وجوه. 

الثاني: إطلاق بعض الروايات المتقدمة» كخبر العيص» عن الصادق (عليه السلام): «إن 


الصدقة لا تحل لي ولا لكم»”". 
وخبر الفضلاء» عن أبي حعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): «وإن الصدقة لا تحل 
لبئي عبد الطلي 2 


وخبر ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام): «لا تحل الصدقة لولد العباس 


.١ح الوسائل: ج” ص8١ الباب 55 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج” ص8١ الباب 55 من أبواب المستحقين للزكاة‎ 


نيلا 





ولا لنظرائهم»"". إلى غير ذلك من المطلقات. 

وفيه: إن هذه المطلقات مقيدة مما دل على النحصار الصدقة المحرمة ف الزكاة دون 
غيرهاء كما تقدم جملة من أخبار الدالة على الانحصار في صدر هذه المسألة» كخبري 
الشحام وأبي إبراهيم وفضل المهاشميين وغيرهاء وبذلك يقيد المطلقات. 

الثالث: أصالة عدم الكفاية» إذ الاشتغال اليقيئ يلزم الخروج عنه بالبراءة اليقينية. 

وفيه: إن الأصل لا موقع له بعد الأدلة المتقدمة. 

ويهذا تحقق أن الأقوى الحواز مطلقاًء ولا داعي إلى الكلام في التفاصيل الى ذكرها 
الشيخ (رحمه الله) في رسالة الزكاة وغيره» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص85١‏ الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


51 





(مسألة  :)١‏ يثبت كونه هاشميا بالبينة والشياع 


| مسألة 1 يثبت كونه طاشيا بالبئية 1 للا دل على حجية البينة ا وقد تقدم 
بعض الكلام في هذه المسألة في باب التقليد وغيره. 

([والشياع) سواء أفاد العلم أم لاء لما عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: 
«-خمسة أشياء يجب على الناس الأحذ فيها بظاهر الحال» الولايات» والمناكح, والذبائح, 
والكياداك: والأشات”. 

وللخبر الواردء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قصة إسماعيل ابنه» حيث قال له: 
«فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم». وغير ذلك. 

ولذا حكم الفقهاء بثبوت القضاء والملك والنسب والموت والنكاح والوقف والعتق 
والرق ونحوها بالاستفاضة» بل قد تعدى بعضهم عن هذه الموارد إلى كل مورد شهد به 
المؤمنون» ومن المعلوم أن المراد بالشهادة هنا هو القول والاشتهار» كما يدل عليه سياق 
الخبر الوارد في قصة إسماعيل» وتمام الكلام في باب القضاءء وقد تقدم في باب التقليد أنه 
طريق مستقل قبال العلم ف هذه الموارد» بل يقوى احتمال حجيته ف كل مورد. 

وإنن لايق أن القول وده سمه نتض وهال مل القام لقاو عر انرا 

ثم إن هذا كله فيما إذا لم يكن بين المحبرين ثقة تندرج في عموم حجية قول الثقة, 
وإلا فقد عرفت في باب التقليد إمكان الاعتماد عليه» ومما ذكرنا علم الثبوت بالعلم والتواتر 
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قطعا. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح". 
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ولا يكفي بحرد دعواه وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤأحذة له بإقراره 


زولا يكفي بمحرد دعواه] الحاشمية إذا لم يحصل الاطمينان ولو من القرائن الخارجية» 
لعدم دليل على حجية الدعوىء وقال كاشف الغطاء: والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء 
آبائه لما مع عدم مظنة الكذب, والأحوط طلب الحجة منه على دعواه؛ أما ادعاؤه في الفقر 
فمسموع؛ وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية والحسينية والموسوية والرضوية حكم 
الادعاء للعام”'2 انتهى. 

ولا يخفى أنه يأ في المقام بعض الأدلة المتقدمة في قبول قول مدعي الفقرء فراحع. 

(و] سواء قلنا بقبول قوله في كونه هاشمياً أم لا (إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاحذة له 
بإقراره) إذ «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»» كما في النبوي المستفيض أو المتواتر. 
ولقول الصادق (عليه السلام) في بر الجراح المدايئ: «لا أقبل شهادة الفاسق إلا على 
س7 
ومرسل العطارء عن الصادق (عليه السلام): «المؤمن أصدق على نفسه من سبعين 
مؤمناً 0007 

وغير ذلك من النصوص الي ذكروها في كتاب الإقرار. 

وأشكل في المستمسك بأن الإقرار إنما يمنع من العمل بالحجة من أمارة أو أصل 
بالإضافة إلى الأحكام الي تكون للمقرء لا بالإضافة إلى المالك وإفراغ ذمته بذلك فتأمل*, 


انتهى. 


.7 5 كشف الغطاء: ص" ه5” سطر‎ )١١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 77١‏ الباب "٠‏ من أبواب الشهادات ح؛ . 
() الوسائل: ج5١‏ ص١١١‏ الباب ٠‏ من حكم الإقرار ... ح7. 
(:) المستمسك: ج91 ص؟١73.‏ 


اميل 


ولو ادعى أنه ليس بماشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله 


وفيه: إن معئ جواز الإقرار على النفس العمل يمقتضاه بالنسبة إلى كل حكم سواء 
كان للمقر أو للمالك» كما يظهر ذلك جلياً من قول الصادق (عليه السلام): «لا أقبل 
شهادة الفاسق إلا على نفسه»؛ فكما أنه لو شهد شاهد من الخارج أجيز شهادته في جميع 
الأحكام الناشئة من هذه الشهادة حب تكون الشهادة كالعلم» كذلك لو شهد الفاسق على 

لسري : امطاب : لذ قا ان ادنار عطي مود ومالا واقا نه سمط و ففرا 
ثم قال أحد من ظاهره الفقر: أنا غيئ فأعطاه نيك من المال "كان للمالتك أن يقول: ألم يكن 
إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. 

وكيف كانء فلا وحجه للإشكال في المسألة» ولذا لم يستبعد الحكم في محكي الجواهر, 
والله العالم. 

ولو تعارض إقراره والبينة أو الاستفاضة قدمتا عليه» نعم لو تعارض البينتان لم يبعد 
جواز الأحذ بكل منهما كما تقدم في باب التقليد. 

ولو تعارض الشياعان فقسم يقولون بسيادته وقسم بعدمهاء فالظاهر ترجيح الناقي في 
عدم إعطاء الخمس لا في إعطاء الزكاة. 

ولو أقر بإقرارين» مرة بالحاهمية ومرة بخلافهاء فالظاهر الأخذ بلازمهماء فلا يعطى من 
الخمس ولا من الزكاة» فتأمل. 

[ولو ادعى أنه ليس بماهمي» يعطى من الزكاة لا لقبول قوله) إذ الإقرار ماض 
بالنسبة إلى ما هو ضرر عليه لا بالنسبة إلى ما هو نفعه. 


دل 


بل لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا قال الفقيه الحمداني (رحمه الله) في 
مسألة الشك في كون المرأة قرشية أونبطية في باب الحيض: 

وأما مصاديق النبطية والقرشية فطريق تشخيصها الرحوع إلى الأمارات الي يرجع إليها 
في تشخيص غيرها من الأنساب» ولو اشتبه المصداق فالمرحع أصالة عدم الاتتساب المعول 
عليها لدى العلماء في جميع الموارد الى يشك في تحقق النسبة» بل الاعتماد عليها في مثل ما 
نحن فيه من الأمور المغروسة في أذهان المتشرعة» بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة» ولذا لا 
يعن أحذ باحتمال كونه قرشي هم أن هذا الاتحتمال بالسبة :إل أغلت"الأشخاض عمق 
بل ررعا يكون مظنوناً ومع ذلك لا يلتفتون إليه ويرتبون آثار خلافه» وهذا مما لا شبهة فيه 
وإِما الإشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء يهذا الأصل وبناؤهم على عدم تحقق 
النسبة المشكوكة» وترتيب آثار خلافهاء ولا يبعد أن يكون منشؤه الغلبة وحكمة اعتبارها 
لديهم انسداد باب العلم غالبا( 0غ انتهى: 

وبعد هذا كله فالمسألة لا تخلو عن إشكالء إذ بعد تعيين الشارع طريقاً لثبوت النسب 
أي الاستفاضة» لم يعلم إمضاؤه هذه الطريقة ولو فرضت كوفا عقلائية» خصوصاً إذا لم 
عفرل :مياه يعدم عاعيقه بألا قينا كوق تنصيلة اده" الر كاده "فإنه بقعت هذا 
التزام أحد من الفقهاء بجواز إعطائه حينئذ من الزكاة» فالأقرب في النظر التفصيل بين ما 
أمكن استعلام نسبه ولو بالرجوع إلى الناس 


.١8 مصباح الفقيه: ج١ ص؛ ه من المجحلد الثاني من كتاب الزكاة سطر‎ )١( 


لملا 





ولذا يجوز إعطاؤها بحهول النسب كاللقيط. 


حى يحصل الشياع ونحوه» فلا يجوز إعطاؤه بمجرد ادعائه أنه ليس بماهمي» وبين ما لم 
فكي كه الو كان ظريا لبد جتن أهة وخله بعد انمق و1 كع ابعداكر تجالة. من أغل 
وطنه بسهولة عرفية» فإنه يقبل حيكذ ادعاؤه عدم كونه هاشمياًء فإن اطمأن بقوله ولو يبعض 
القرائن فهوء وإلا فالأحوط احتياجه إلى اليمين. 

أما عدم إعطائه بدون اليمين فلأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينة» ولم يرد في 
المقام ما ورد ف قبول دعوى الفقراء من قبول بعض الآئمة (عليهم السلام) قول مدعيه ونحو 
ذلك ما تقدم في المسألة المذكورة. 

وأما إعطاؤه مع اليمين فلعموم ما دل على أنه «من حلف لكم بالله فصدقوه» ومن 
حلف له بالله فلم يرض به فليس من الله في شيء»» إلى غير ذلك من الأدلة على وجحوب 
تصديق الحالف» وإن تأمل في هذا العموم الشيخ المرتضى (رحمه الله). 

وكيف كان فالمسألة محتاحة إلى مزيد تتبع. 

[ولذا] أي لأجل أصالة العدم عند الشك يجوز إعطاؤها مجهول النسب كاللقيط] 
لما تقدم من الفقيه الحمداني» ولا يتأتى فيه كثير ثما قلنا في مدعي الحاشمية» كما لا يخفى. 

نعم لو كان اللقيط ف قرية تختص بالهاهميين ‏ كما يحكى عن بعض قرى إيران ‏ 
فلا يبعد القول بحواز إعطائه من الخمس دون الزكاة» كما أنه لو انعكس المطلب انعكس 
الحكم قطعاً. 


الملا 


(مسألة ‏ 7؟١):‏ يشكل إعطاء زكاة غير الهاهمي لمن تولد من الهاشمي بالزناء فالأحوط عدم إعطائه؛» 
وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الحاشمي. 


[مسألة ؟: يشكل إعطاء زكاة غير الحاشمي لمن تولد من الماشمي بالزناء فالأحوط 
عدم إعطائه» وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الحاشمي ). 

أقول: قد تقدم في المسألة الرابعة من فصل أوصاف المستحقين ما يدل على عدم جواز 
إعطاء الزكاة لولد الزنا» وحيث إن الخمس موضوع لفقراء السادة مكان الزكاة فحيث 
تنتفي الزكاة ينتفي الخمسء ولذا نقول باشتراط الإبمان ونحوه في مستحق الخمسء فالأقرب 
عدم إعطاء المتولد من الحاشخمي بالزنا لا من الخمس ولا من الزكاة» سواء كانت للهاهمي أم 
غيره فتأمل» وقد تقدم في تلك المسألة وقبلها بعض الفروع المفيدة في المقام» فراحع. 

فرع: 

يجوز للهاشمي أذ الزكاة تبة ونحوها ممن أذ منهاء لأنما بعد الأخذ صارت ملكا 
للآحذ. كما دل عليه أدلة الملك فيجوز له التصرف فيه كيف يشاءء بل قد صرح بذلك في 
بض الرواياك»«ويدل علية سغنانا إلا تقدم قصة برئة المقدمة: 

نعم يشترط أن تكون الحبة من شأن المعطي فلا يجوز الحبة الى هي فوق شأنه لما تقدم, 
ومثل الحدية الصدقة على المختار» فيجوز لغير الحاشمي إعطاء الزكاة للهاشمي بعنوان الصدقة 
المندوبة ونحوهاء والله العالم. 


ثم إن الذي تحرم عليه الصدقة الواجبة هو من اتصل بأبيه إلى هاشم بن 
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عبد مناف جد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو المطلب أخي هاشمء فلا يجوز 
إعو اهيا ديري اللتيييوخعالق “3 التي انز قاناى "لبر اهفل فول الصمك: 
فالذين تحرم عليهم الصدقة الواحبة من ولد هاشم خاصة على الأظهرء انتهى» الأشهر بل 
المشهور بل يبمكن تحصيل الإجماع عليه خلافاً للإسكافي والمفيد» فألحقا به أخاه المطلب ولا 
ريب في ضعفه؛ كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس”(2'» انتهى كلام الجواهر. 

واستدل في كتاب الخمس لعدم استحقاق المطلب أحي هاشم منه بأمور: 

الأول: أصالة عدم الاستحقاق. 

الثاي: توقف الشغل اليقيئ على البراءة اليقينية. 

وفيهما: إنه لا مسرح للأصل مع وجود الدليل كما يأني. 

الثالث: بعض الأخبار» منها: المرسل عن العبد الصالح (عليه السلام): «وهؤلاء الذين 
جعل الله لهم الخمس هم قرابة البي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين ذكرهم الله في كتابه 
فقال: لإوإنذر عَشيرَككَ الأقرَينَ4”" وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنتى, 
ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد». إلى أن قال: «ومن كانت أمه من 


بي هاشمء وابوه من سائر قريش 


.5١5ص‎ ١١ج الجواهر:‎ )١( 
.75١ 4 سورة الشعراء: الآية‎ )؟١١‎ 





فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء. لأن الله تعالى يقول: ملادْعُوهُم 
لاني 

ومنها: قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: «لا حل الصدقة لولد العباس» 
ولا لنظرائهم من ب هاشم»”". 

ومنها: خبر ابن خنيس: «لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس» ولا لأحد من ولد 
علي (عليه السلام)» ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب)”". 

أقول: وهناك بعض أحبار معارضة لهذه الأخبار» مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن 
زرارة» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى 
في 10 الويف 

فإن الظاهر من العطف المغايرة» ولا يعارضه إلا ظاهر الحصر في تلك الأخبار» وهو لا 
يصلح معارضاًء وإلاّ لعارضها ما دل على انحصار الخمس في ذرية النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم). 

كما عن ابن بكير» عن بعض أصحابه. عن أحدهما (عليهما السلام)» وفيه: «واليتامى 
يتامى الرسولء» والمساكين منهمء وأبناء السبيل منهم» فلا يخرج منهم إلى غيرهم)”2. 


)١١‏ سورة الأحزاب: الآية ه. 

(؟) الوسائل: ج” ص8١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(9) الحدائق: ج١١‏ ص5١7.‏ 

(5) الاستبصار: ج؛ ص5" في ما يحل لبئ هاشم من الزكاة ح5". 

(5) الوسائل: ج” ص55" الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح”. 


53535 





وق خعار أخيراء رزو النضيك لليكامى :والمساكتن :و أبناء السبيل فق آل عمد ريق الله علية 
وآله وسلم)»' الحديث. 

وف خبر عن الرضا (عليه السلام): «لأن الصدقة محرمة على محمد وآله)”". 

وفي حبر آحر: «ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء 
سبيله)”" إلى غير ذلك. 

وعلى هذا فاللجمع بين الأخبار بحمل الحصر المستفاد من أخبار الانحصار في بئ هاشم 
على الحصر الإضافي» وذلك لا ينافي استحقاق بئ الططلبيه ابضا كن قينا غبار لصا 
الخمس في آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذلك لكلا ينائي استحقاق بئٍ هاشم. 

ولعل الحصر فْ بن هاشم في لسان الروايات كان لأجل عدم وجود بي المطلب» وإن 
كان بعض أرباب التواريخ د خمسة» وأنهوا نسب محمد بن ادريس الشافعي 
إمام المذهب إليه. 

وكيف كان فالاحتياط لا ينبغي تركه بحرمان عقبه من كلا الأمرين» الزكاة من غير 
ااذه رامين 

بل رما يقال: باحتمال خبر زرارة للتقية» ويؤيده ما في سبائك الذهب قال: وكان 
المطلب متألفاً بأحيه هاشم وجرى بنوهما على ذلك بعدهماء حي قال النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «لم يفترق هاشم ومطلب في جاهلية ولا إسلام»» ومن ثم حرمت الصدقة على 
بني هاشم وبني المطلب جميعاء 


)١(‏ الوسائل: ج” ص54” الباب ” من أبواب قسمة الخمس ح”. 
(؟) الوسائل: ج5 ص550 الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح١٠.‏ 
(؟) الوسائل: ج5 ص١55‏ الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح؟١.‏ 
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وكان المطلبي كفوا للهاشمية في النكاح» كما ذهب إليه الشافعي”"» انتهى. 
وسيأتٍ لهذا مزيد توضيح في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. 


... سبائك الذهب: صه الباب الأول في فضل علم الإنسان‎ )١( 
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فصل 
في بقية أحكام الزكاة 
وفيه مسائل: 
الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة» سيما إذا طلبهاء 
لأنه أعرف .مواقعها 


(فصل في بقية أحكام الزكاة) 

زوفيه مسائل] عشرون: 

[الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقية الجامع للشرائط في زمن الغيبة: 
لاسيما إذا طلبها لأنه أعرف ,مواقعها)» احتلفت الأقوال في هذه المسألة: 

فعن المفيد والحليي وحوب الدفع إلى الإمام أو عامله مع حضوره. وإلى الفقيه الجامع 
للشرائط مع الغيبة. 

وعن القاضي وابن زهرة وحوب الدفع إلى الإمام حال الحضورء وجواز 


1 


قسمة المالك في زمن الغيبة. 

وكعث ناعة إلى أولووة الخد إل؟ الأناء. تتصوسا :3 الأموال: الظاهرة #العلاك 
والمواشي إذا كان حاضرء وإلى الفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة. 

وذهب صاحن: الندائق إلى دم الوخجوب» والامتحباب. 

أقول: الكلام تارة في تكليف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام)» 
وفائدته ظهور تكليف الفقيه في زمن الغيبة لو قلنا بعموم النيابة كما هو المختار» وأخرى في 
تكليف المالك» ففي المبحث أمران: 

الأول: الظاهر وجحوب أخذ الصدقات على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة 
(عليهم السلام)» ويدل عليه أمور: 

الأول: قوله تعالى: د من أَمْوالهمْ صَدَقَهَ تُطَهرْهُمْ وترَكيهم274 الآيةء فإن الأمر 
ظاهره الواحوي: 

وأورد عليه بأمور: 

الأول: إن الضمير عائد إلى من تقدم في قوله سبحانه: وآخرون اعتَرفُوا دَنُوبهِم 
حَلَطُوا عَمَلاً صالحاً”" ولا يلزم من وجوب الأخذ عنهم الأخذ من غيرهم. 

وفيه: إن الظاهر من الآية ممعونة الروايات أن الحكم عام لكل أحدء وليس الضمير 
زاجعا إل أزافاك نقفك: 

فقد روى ابن محبوب» عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لما نزلت 
آية الزكاة لذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما#» وأنزلت في 


.٠١ 5 سورة التوبة: الآية‎ )١١( 


.١٠١5 سورة التوبة: الآية‎ )١( 





شهر رمضان أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مناديه فنادى في الناس أن الله 
فرض عليكم الزكاة» كما فرض عليكم الصلاة» ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب 
والفضة» وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم» ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 
فنادى يهم بذلك في شهر رمضان» وعفى هم عما سوى ذلك»» قال: «ثم لم يتعرض لشيء 
من أموالهم حب حال عليه الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: 
أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم»» قال: «ثم وحجه عمال الصدقة وعمال 
الطسوق)7". 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: قوله: ##حذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم يهاب هو قوله لإووآتوا الزكاة# قال: «الصدقات في النبات 
والحيوان والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم»”"» إلى غير ذلك من الروايات الي تدل 
على عموم الآية. 

الثاني: إنه لا يتعين أن يكون الصدقة في الآية هي الزكاة» بل هي أموال يعطوها ليكون 
كفارة لما أذنبوه من التخلف, فإنه روي أنهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا بسببها تخلفنا 
عنك فتصدق بما عنا وطهرنا واستغفر لناء فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما أمرت أن 
آخذ من أموالكم ا فأنرال الله مال عنده لاا 


وفيه: إن هذه الرواية لا تنافي ما تقدم من العموم وكوًا زكاة؛ إذ لا بد وأن 


.١ح من أبواب ما تحب فيه الزكاة‎ ١ الوسائل: ج5 ص٠” الباب‎ )١( 
.١8ح من أبواب ما تحب فيه الزكاة‎ ١ الوسائل: ج5 ص8" الباب‎ )١١ 


(9) تفسير أبي الفتوح الرازي: ج5١‏ ص78١‏ تفسير سورة التوبة الآية .٠١5‏ 
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يكون ‏ على تقدير صحة هذه الرواية ‏ ما ذكره المخلفون سبباً لإظهار حكم 
الزكاة» كما أن لغالب الأحكام الكلية أسباب شخصية» كقصة الحجاب وقصة الإفطار ولو 
بعد النوم» وقصة النجوى وغيرها. 

الثالث: إن الخطاب متوجه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يعلم مساواة 
الأئمة (عليهم السلام) له. وفيه: إنه لابد من القول بمساواة الأئمة (عليهم السلام) للبي 
(صلى الله عليه وآله) يجهات: 

الأولى: ما في نمج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فتأسى متأس بنبيه . 
وإلا فلا يأمنن الملكة)0"©. 

الثانية: ما تقدم من الرواية عن البحار» من أن جميع خصائص النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) للأئمة (عليهم السلام) إلا نكاح تسع» فنقول: إن الأحذ إما من الأحكام العامة 
وإما من الخصائصء وعلى كلا التقديرين لابد من القول بالمساواة. 

الثالثة: قوله تعالى: لإلّقد كان كُمْ ف رَسُول الله أثرة تمسدالكة اي وال 
واليوم الآخر”") فحيث إن الرحاء واجب فالاقتداء كدلك واحب 31 إذا دل الدليل في 
مورد خاص على عدم وجوبه؛ والاستدلال بمذه الآية للمطلب نظير الاستدلال بقوله تعالى: 
للَعلّْهُمُ يَحْذَرُونَ4”” على وجوب الإنذار والنفر. 

الرابعة: ما في البرهان» عن العياشي» عن علي بن حسان الواسطي» عن 


)١(‏ هج البلاغة: ص785. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 


(5) سورة التوبة: الآية .١75١‏ 


بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال سألنه عن قول الله : للخل من 
أُوالهم صَدَقَةَ ُطهَرُهُمْ وَترَكْيهِمْ بها جارية في الإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)؟ قال: «نعم)”". 

الخامسة: في البحار» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه قال: «يجبر الإمام الناس 
على أخذ الزكاة من أموالهم لأن الله يقول: لذ من أَمْوالهمْ صَدَقَة ُطَهرُهُمٌ7)4". 

السادسة: ما دل على وجوب إعطاء الإمام قرض الغارمين ونحوه» وإن لم يعط فعليه 
وزره» فإنه يدل بالاقتضاء على وحوب جمع الزكاة عليه إذ لو لم يجمع لم يجتمع عنده» كما 
لا يخفى من تمرد الناس غالباً عن الأحكام خصوصاً مثل الزكاة فتأمل. 

ويؤيد ذلك كله ما عن سليم بن قيس اللاي في كتابه» عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» أنه قال: «الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم 
أ لابشالا كات أن ود ايسان عمرذ ولا رفونو جد ول را مل اهارا 
لأنفسنهم :إقاما عفيفا علدا وزع عازه بالقاضاء والنة قبسي فياه ويقيم تحهم نوق 
صدقاتهم)”"» وهذه الأدلة» وإن كان بعضها قابلا 


.١١١ح‎ ٠١ تفسير سورة التوبة  البراءة ح4» وتفسير العياشي: ج٠١ ص5‎ ١ البرهان: ج؟ ص55‎ )١( 
(؟) البحار: ج97 ص85 ح7.‎ 
.١87ص (؟) كتاب سليم بن قيس الكوفي:‎ 


العخدشة إلا أن ف خبيوعها كقاية 1 د كرنا. 

الرابع: ما ذكره في الحدائق في رد القائل بوجوب الدفع إلى الإمام ما لفظه: 

ولعل وجه التوفيق بينهما ‏ أي بين ما دل على وجوب نصب العامل على الإمام؛ 
وبين جواز تولي المالك الإخراج ‏ هو تخصيص ما دل من الأخبار على وجوب طلب 
الإمام لذلك ووجوب الدفع إليه بزمان بسط يده وقيامه بالأمر كزمانه (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وزمان حلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)» وما دل على جواز تولي المالك لذلك 
بزمانهم (عليهم السلام) لقصر يدهم عن القيام بأمر الولاية وما يترتب عليها فرخصوا للشيعة 
في صرفها ولم يوجبوا عليهم حملها ونقلها لهم, لمقام التقية ودفع المشاعة والشهرة» وحينئذ 
فلا منافاة في هذه الأحبار لظاهر الآية» ولا يحتاج إلى حمل الآية على الاستحباب كما صرح 
به الأصحاب لدفع التناقي بينها وبين الأخبار في هذا الباب» وما يعضد ما قلناه ما رواه 
الصدوق (قدس سره) في كتاب العلل بسنده عن جابر» قال: أقبل رحل إلى أبي حعفر (عليه 
السلام) وأنا حاضر فقال: رحمك الله اقبض مئ هذه الخمسمائة درهم» فضعها في مواضعها 
ها زكاة مالي» فقال أبو جعفر (عليه السلام): «بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام 
والمساكين وفي إخوانك من المسلمينء إنما يكون هذا إذا قام قائمنا (عليه السلام) فإنه يقسم 
بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر منهم والفاحر)"'2, انتهى كلام الحدائق”". 


)١(‏ العلل: ص ١5١‏ الباب ١١9‏ ح”. 
)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص777. 
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يدل ايه طبركا الرواية الآتية عن الجعفريات» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«يعطي الرحل زكاة ماله في هذه السهام بالحمصص"'" الحديث؛ مع معلومية بسط يد أمير 
المؤمنين (عليه السلام). 

وكذلك إطلاق ما رواه الكليئ (رحمه الله بسنده عن جعفرء عن أبيه (عليهما 
السلام)» قال: «كان علي (عليه السلام) إذا بعث مصدقه. قال له: إذا أتيت على رب المال 
فقل: تصدق رحمك الله ثما أعطاك الله» فإن ولى عنك فلا تراجعه)(". 

ويؤيده ما عن علي (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنه 
نى أن يحلف الناس على صدقاقهم وقال: هم فيها مأمونون». 

ومثله ما عن علي (عليه السلام)» أنه بعث مصدقه من الكوفة وأمره بأن يقول: «يا 
عباد الله أرسلئ إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله فهل في أموالكم حق فتؤدنه إلى وليه 
وإن قال قائل منهم: لاء فلا تراجعه»» فتأمل”". 

وكيف كانء فلا تناقي بين وحوب أخذ الزكاة عليهم (عليهم السلام) وبين جواز أداء 
المالك بنفسه حى يحتاج إلى الجمع بهذا الوجه. 


)١(‏ الجعفريات: ص؛ ه كتاب الزكاة. 
)١(‏ الكافي: اج ص8 8ه باب أدب المصدق حه. 
(5) البحار: ج97 ص85 باب 3 ح7. 


وثانياً: إنه أراد أن التقية أوحبت رفع هذا الحكمء. وهو الجمع للصدقات عن الإمام 
(عليه السلام)» فلا بأس به ولكنه لا يرتبط يما نحن فيه من وحوب طلب الإمام الذي هو 
محل الكلام» إذ كل حكم يرتفع بالتقية. 

وإن أراد به سقوط الوجوب إلى زمان الحجة (عليه السلام) فلا يحب على الفقهاء 
الحباية كما فهمه من كلامه في المستند حيث قال: ولوعلم ‏ أي مساواة الأئمة (عليهم 
السلام) للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في وجوب أخذ الصدقة ‏ فلا يتعدى إلى غيرهم, 
كما هو المفيد لنا قطعاً فيمكن أن يكون ذلك مختصاً يحم بل بحال ظهور سلطافمء ليكون 
عوناً لهم على المصالح والعساكرء كما ذكره في الحدائق”"2: انتهى. 

ففيه: إن الرواية المذكورة لا تدل على ذلكء لأن قوله (عليه السلام): «إنما يكون هذا 
إذا قام قائمنا (عليه السلام)» إلخ؛ يحتمل أن يراد وجوب الإعطاء إلى الإمام (عليه السلام)؛ 
ويحتمل أن يراد أحذ الإمام (عليه السلام) للزكاة» ويحتمل أن يراد به التقسيم بالسوية. 

لكن الثاني مدفوع هما رواه ابن بزيغ» قال: بعئت إلى رضا (عليه السلام) بدنانير من 
قبل بعض أهلي» فكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة» فكتب بخطه: 
«قبضت)2"7) الحديث. 


والأول: بعيد, إذ لم يكن في كلام المعطي إشعار بأن الدفع للوجوب» 


.١١رطس المستند: ج؟ ص8ه‎ )١( 
باب 5” من أبواب المستحقين للزكاة ح5".‎ ١55 (؟) الوسائل: ج” ص‎ 


١ 





فكيف بالدلالة فيتعين الثالث وهو التقسيم بالسوية» وف كلام المعطي إشعار إليه 
حيث قال: «ضعها في مواضعها»» كما أن كلام الإمام (عليه السلام) صريح في ذلك. 

وبالجملة فالرواية المذكورة لا تدل على سقوط الوحوب المستفاد من الأدلة السابقة 
خوينم اكه 

وعليه فما دل على وجوب جمع الصدقات على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
والإمام (عليه السلام)» بضميمة ما دل على عموم النيابة» مفيد لوجوب الجمع على الفقية 
أيضاًء ولا أقل من الاحتياط» والله العالم. 

الأمر الثاني: في تكليف المالك» وأنه هل هو مكلف بالدفع إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم). والإمام (عليه السلام)؛ والفقيه في زمن الغيبة» أم لا؟ 

الظاهر الثاني» إذ غاية ما يستدل به للأول أمور: 

الأول: قوله تعالى: #حذ من أموالهم» الآية» بضميمة التلازم بين وحوب الأخذ 
ووجوب الإعطاءء وإلا كان وجوب الأخذ لغواً. 

وفيه: إنه لا تنافي بين وجوب الأخذ وبين ولاية المالك الإخراج» كما أنه ورد في 
أحاديث كثيرة وجوب سؤال الناس عن الأئمة (عليهم السلام) وعدم وجوب جواكمء 
كقولهم (عليهم السلام): «عليكم السؤال وليس علينا الجواب)0"©. 

فيكون الجمع بين قوله تعالى: #وحذ# وبين الولاية أنه يجب على النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) الأخذ ممن لم يعط بنفسه. ويمذا ظهر ما في كلام 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص#؛ الباب 7 من أبواب صفات القاضي ح5. 


الل 





العلامة في محكي فايته فإنه حيث ذكر بأن الأمر بالأحذ لا يستلزم وجوب الإعطاء 
قال: لا يقال وجوب الأحذ إنما يتم بالإعطاء» وما لايتم الواحب إلا به فهو واحب. لأنا 
نقول: الأمر هنا إن كان بالطلب لم يتوقف على الإعطاءء؛ وإن كان بالأخذ لم يكن الإعطاء 
واحباء لأن ما لا يتم الواحب إلا به إنما يكون واحباً لو كان مقدورا لمن وجحب عليه الأععذء 
وإعطاء الغير غيرمقدور لمن وجب عليه الأخذ فلا يكون واجبا"»» انتهى. 

وكيف كانء فلا يمكن رفع اليد بسبب إطلاق الآية عن الأدلة على جواز تولي المالك 
للاخراج» كنصوص شراء العبد» ونقل الزكاة» وقضاء دين الأب» وتفريق الزكاة بنفسه أو 
وكيله» إلى غير ذلك» كما أنه لا وجه لتقييد جميعها بحال عدم بسط اليد» لعدم الشاهد على 
هذا الحمل. 

ولذا قال الشيخ المرتضى (رحمه الله): مع أن الأحبار في جواز تولي المالك للاخراج 
فوق حد الإحصاءء وتخصيصها بزمان قصور أيدي الأئمة (عليهم السلام) كما هو مورد 
الأخبار» وإن أمكن سيما بقرينة المرسيل : «أربعة للولاة» وعد منها الصدقات» إلا أنه يحتاج 
إلى دليل» فبمجرد ذلك لا يوجب التخصيص مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص”", 
التق 

وحينئذ يدور الأمر بين حمل الآية على الاستحباب» وبين الجمع بينهاء 


)١(‏ انظر فاية الأحكام: ج١٠‏ ص7937. 
9؟) كتاب الطهارة: ص ١5١7”‏ سطر 77. 





وبين الروايات بنحو ما ذكرء والثاني أهون بكثير» بل هو مقتضى اللجمع العرثي. 

الثاني: مطالبة أبي بكر الزكاة وقتاله عليها مع عدم إنكار الصحابة» وفيه: إن المقاتلة 
كانت لأحل امتناعهم من أداء أصل الزكاة بزعم العامة» مع أن عدم الإنكار غير مسلمء 
مضافاً إلى أن عدم الإنكار لو كان من المعصوم في زمان يمكنه الإنكار كان دليلاء وشيء من 
هذه الأمور في المورد غير معلوم. 

الثالث: أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) عمالهما 
تحياية المدقاك كما سو معلوع عن سور كما 

أقول: لم يظهر لي وجه دلالته على وجوب الدفع إليهم (عليهم السلام)» اللهم إلا أن 
يقال: إن البعث يستلزم الدفع وإلا كان لغواًء وفيه ما تقدم. 

ثم بناء على عدم وحوب الدفع هل يستحب الدفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) والإمام (عليه السلام) والفقيه أم لا؟ احتمالان. 

فالمشهور الاستحباب» وعللوه بأمور: 

الأول: فتوى جماعة من العلماء» بضميمة أدلة التسامح» وفيه: إن همول أدلة التسامح 
مثل فتوى الفقيه موضع خلاف. 

الثاني: إهم أبصر عواقعهاء وفيه: مع أن مثل هذا الوحه لا يكون 15 للاستحباب 
الذي هو حكم شرعيء أن المالك ريما كان أبصر من الفقية فلا يتم الدليل. 


الثالث: الإجماع الحكي عن الخلاف, وفيه: ما فيه. 

الرابع: إن ف الدفع إليهم رفع للتهمة وهوى النفس ف التفضيل ونحو ذلكء» وفيه: مع 
عدم الاطراد ما تقدم في رد الوجه الثاني. 

ولمهذا كله وغيره أنكر صاحب الحدائق الاستحباب»؛ ثم قال: ثم إنه لو كان الأمر كما 
يدعونه من استحباب حمل ذلك إلى الإمام» فكيف غفل أصحاب الأئمة عن ذلك» مع 
قالكهم على التقرب إليهم» ح أن الصادق (عليه السلام) كان يسأل شهاب بن عبد ربه 
من زكاته لمواليه''©» انتهى 

أقول: ليس الأمر كما ذكره على الإطلاق» إذ قد تقدم رواية إرسال الزكاة إلى الرضا 
(عليه السلام)» ورواية الرحل الذي أتى إلى أبي جعفر (عليه السلام)» مع أن الكلام في الأعم 
من البي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)؛ وقد وردت في الأخبار إتيان 
بعض الأصحاب بزكاقم إلى البي (صلى الله عليه وآله وسلم) كابن أبي أو وغيره» فراحع. 

مضافاً إلى أنه لعل عدم الدفع إلى الأئمة (عليهم السلام) كان للتقية» ولذا كانوا 
(عليهم السلام) لا يقبلون» لما اشتهر عند سلاطين الور من جمعهم السلاح والمال. 

وبالجملة فكما أن أدلة المشهور لا تفيد استحباب الدفع» كذلك ما ذكره في الحدائق 
لا يفيد عدم الاستحباب. 


نعم يمكن أن يستدل لاستحباب الدفع إلى الإمام (عليه السلام) بما في البرهان 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص4؟57. 





عن الكليئ بسنده قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من زعم أن الإمام يحتاج إلى 
ما في أيدي الناس فهو كافرء إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال الله عزوجل: 
اذ من أمواللهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بماك: )0". 

ويؤيده في الجملة ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه فى أن يخفي المرء زكاته عن 
إمامه؛ وقال: «إحفاء ذلك من النفاق)7©. 

ثم إن وجه الأحوط ذكره المصنف (رحمه الله) بقوله: الأفضل بل الأحوطء إما احتمال 
الملازمة بين وجوب الأحذ ووجوب الدفع؛ وإما الخروج عن خلاف من أوجبء والله 
العا لم. 

هذا كله فيما إذا لم يطلبها النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) والفقيه» 
أما لو طلبوها فلا شبهة في وحوب الدفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه 
الاقم ويل الك من صزورنات: «النشية قل الدبو ف الطيلة عفان لق الأدلة الشاية 
كحرمة العصيان في أوامرهم المولوية» ولو لم تكن متعلقة بالواحباب الإلية» لعموم أدلة 
إطاعة الرسول وأولي الأمر وغيرها. 

وأما وحوب الدفع إلى الفقيه بعد طلبه ففيه حلاف ففي الجواهر نقلاً عن الشهيد أنه 
قال: قيل: وكذا يجب دفعها إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنه نائب للإمام 
كالساعي» بل أقوى منه لنيابته عنه في جميع ما كان للامام» والساعي إنما 


)١(‏ البرهان: ج؟١‏ ص5 ١5‏ من تفسير سورة التوبة ح5. 
(؟) البحار: ج917 ص١‏ ؟ حلاه. 





هو وكيل للإمام في عمل مخصوص"". 

لكن في شرح الأصفهاني للمعة: لم أظفر بقائل ذلك» وإنما عثرت على القول بوجوب 
الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداء» بل قال: إنما تمنع كونه كالساعيء فإن الساعي إنما يبلغ 
أمر الإمام فإطاعته إطاعة الإمامء بخلاف الفقيه» ولا يحدي كونه أعلى مرتبة ومنصباً منه. ول 
يعلم بأمر منهم (صلوات الله عليهم) بإطاعة الفقيه في كل شيء» انتهى. 

أقول: والأقوى الأول: ولا يلزم أن يكون للطلب مدخلية في الشرع حكما أو 
موضوعاًء كما في الجواهر إذ الظاهر من أدلة النيابة أعم من ذلكء بل للفقيه الأمر والنهي 
على طبق المصالح العامة والخاصة مطلقاً ولذا أطلق شيخنا المرتضى (رحمه الله حيث قال: 
ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وحوب الدفع؛ لأن منعه رد عليه» والراد عليه 
راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة» ولقوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف 
الواردة في وحوب الرحوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: «فإهم حجى عليكم 
وإنا حجة اللهع2"0: انتهى. 

أقول: ولغير ذلك من أدلة النيابة. 

ويهذا ظهر أن فتوى المصنف بأفضيلة الدفع إلى الفقيه مع الطلب لم يعلم له وجه 
صحيح فتدبر. 

وسيأنَ تتمة الكلام عند تعرض المصنف (رحمه الله) لذلك في ذيل هذه المسألة. 


.17١ص‎ ١١ج الجواهر:‎ )١( 
.75 9؟) كتاب الطهارة: ص١١ه سطر‎ 





لكن الأقوى عدم وجوبه» فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء 
وصرفها في مصارفها 


لكن الأقوى عدم وجوبه] أي عدم وجوب الدفع إلى الفقيه لا ابتداء ولا مع الطلب 

فيما يأ من الاستناء: 

(فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في] 
سائر [ مصارفها] ويدل على جواز توليه بنفسه عدة من النصوصء ونحن نذكر جملة منهاء 
وإن سبق بعضها. 

ففي خبر جابر: أقبل رجحل إلى الباقر (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: رحمك الله اقبض 
مئ هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإهها زكاة مالي» فقال (عليه السلام): «بل 
حذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين» وفي إخوانك من المسلمين» إنما يكون 
هاذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر والفاجر)”"©. 

وعن الوايشى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله بعض أصحابنا عن رجحل 
اشعرى أباه من الركاة:زكاأة مالة"قال: «اشترئ: تخير رقبتة» لا بأس: بذللك)0". 

يعن سحا بن مار قال شالك نعي الله زعليه المتلام عن رجحل علن 


إلا 


.١ح الوسائل: ج” ص5١ باب 5” من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١5 (؟) الوسائل: ج” ص7١ باب‎ 


امن 





أبيه دين ولأبيه مؤنة, أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: «نعم» ومن أحق من 
ا 

وعن أحمد بن حمزة» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجحل من مواليك له قرابة 
كلهم يقول بك وله زكاة أيحوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم)”". 

وعن علي بن يقطينء أنه قال لأبي الحسن (عليه السلام): يكون عندي المال من الزكاة 
أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال: «نعم)"”. 

وني رواية زرارة: «فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس)©». 

وروايات نقل الزكاة وغيرها. 

ولا يحتمل أن هذا كله كان من باب الإجازة الخاصة بأن يقال: إن الإمام (عليه 
السلام) أجاز لهؤلاء السؤال دفع زكاقهم بأنفسهم. أو أمضى ما دفعواء مع أن الولاية مختصة 
بالإمام (عليه السلام)» وذلك لإباء سياق هذه الروايات الكثيرة غير المتضمنة حي للإشارة 
بأنه حقهم (عليهم السلام) عن ذلك كما لا يخفى, ولذا لم ينقل ذلك عن أحد. 

وكيف كانء فلا كلام في هذاء وإنما يقع الكلام في أنه هل يجوز التعدي عن مورد 
هذه النصوص بالقول بجواز إعطاء المالك حى للعامل والمؤلفة 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”77١‏ باب ١8‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5 ص5١‏ باب د ظ من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج” ص”7١٠‏ باب 475 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص 4 ١‏ باب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 


51 


وغيرهما ما لم يرد به نص خاصء فإن غالب هذه النصوص أو جميعها تتضمن جواز 
التولي بإعطاء الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وسبيل الله أم لا يحوز ذلك؟ فلا 
يجوز للمالك إعطاء شخص من زكاته ليجبي زكوات الناس ويقسمها بنفسه لحواز الوكالة 
أوسئليها إل اك السرعى. 

وكذا لا يجوز له إعطاء المسلم الضعيف الإبمان بعنوان كونه من المؤلفة» بل وكذا 
إعطاء ابن السبيل» لعدم ووسوانة خقافة نمو ضانا إلى أن المذكور في الرواية: «فعلى 
الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات». 

الأقوى الأول» لأمور: 

الأول: الأصلء لأن عدم جواز تصرف امالك بهذا النحو مع كونه من المصارف قطعاً 
يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام» وهذا مثل ما لو قال المولى لعبده: يحب عليك أن تعطي 
عشر مالك لفلان وفلان وفلان» ولم يقل إن الإعطاء يحتاج إلى إجازة مئ» فإن الأصل جواز 
توليه بنفسه بدون الإحازة. 

الثاني: عدم فهم الخصوصية لحذه الموارد الخمسة المذكورة في هذه الروايات» بل 
المستفاد من الروايات المتفرقة الدالة على جواز تولي المالك بنفسه أن الزكاة لحذه المصارف 
واختيارها بيد المالك. 

الثالث: بعض الأخبار: 

ففي الجعفريات» عن حعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام)» أن علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) قال: «يعطي الرحل زكاة ماله في هذه السهام بالخصص 
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للفقراء أهل العفة نصيباً ولنسوافهم» ونصيب للسؤّال» ونصيب في الرقاب» ونصيب في 
الغارمين» ونصيب في بي السبيل» وهو الضعيف المنقطع به»”". 

فإن هذه الرواية تدل على جواز إعطاء ابن السبيل. 

وفي المستدرك» عن محمد بن مسعود العياشى في تفسيره» عن محمد القسريء. عن أبي 
عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: «نعم نيا فيمة قال اللمم00 حت 
الحديث. 

وعن أبِي مريم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في قول الله تعالى: #إإنما الصّدَّقات04© 
إلى آخر الآية فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاًء وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك»©). 

وعن محمد بن القسري» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال © موالقه عن الصدقة؟ 
فقال: «أقسمها فيمن قال الله ولا يعطى من سهم الغارمين)”2, الحديث. 

فإن استثناء طوائف -خاصة من الغارمين فقط دليل على جواز إعطاء جميع الأصناف. 

إلى غير ذلك من الأخبار الي تقدم بعضهاء ولا حاحة إلى استقصائهاء ولذا لم يعرف 
القول بالتفصيل عن أحد. 

هذا تمام الكلام في جواز تولي المالك للاحراج بنفسهء وأما ما دل على جواز 
الاستنابة والتوكيل فنصوص كثيرة: 


.5 الجعفريات: ص؟‎ )١( 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص”87ه الباب ١5‏ من المستحقين للزكاة ح4 سطر؟» وتفسير العياشى ج؟. 
99؟) سورة التوبة: الأية .5٠‏ 

(5) الوسائل: ج5 ١85‏ باب 58 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
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فعن علي بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على 
من لا بأس به؟ فقال: «إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعهاء وإن لم يكن ثقة فخذها 
أنت منه وضعها في مواضعها"". 

وعن شهاب بن عبد ربه» في حديث قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «إني إذا 
وحبت زكاتيٍ أخرحتها فأدفعها منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال: «نعم» لا بأس بذلكء؛ أما 
أنه انقو لل 0 

وعن إسماعيل بن جابر» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحل للرحل أن يأحذ 
الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق هها؟ قال: «نعم» وفي الفطرة مثل ذلك)7©. 

وعن سعيد بن يسارء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يعطي الزكاة 
يقسمها ي أصحابه أياحذ متها شيعاً؟ قال: ونخم» إل غير ذلك من الأععبان الدالة صرائعة 
أو التزاماً على المطلب©). 

ثم الظاهر لزوم الثقة ف الوكيل» كما دل عليه حديث ابن يقطين؛ ولا يشترط العدالة: 
عحاذقاً للمسنيد حي اشعرطها نعللا يانه الا خضل الوثوق إل من العادل, 


.١ح الوسائل: ج” ص7١ باب 5” من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
باب 5” من أبواب المستحقين للزكاة ح.‎ ١54 (؟) الوسائل: ج” ص‎ 
باب 5” من أبواب المستحقين للزكاة حه.‎ ١95 (؟) الوسائل: ج”“ص‎ 
.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ 4٠ باب‎ ٠٠١ الوسائل: ج” ص‎ )5( 
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نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب» بأن يكون هناك ما يقتضي وحوب صرفها في مصرف 
الشرعى لا بحرد طلبه» وإن كان أحوط كما ذكرنا 


وق فيو الواتوقن يدوك العنالها اقطما: ولا امزعع ملونان: جما ل والففياف انق رن 
بين الثقة والعادل في الجملة. 

[نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في 
مصرف سب المخصوصيات الموحبة لذلك شرعاء وكان مقلدا لهء يجب غليه الذفع إليه من 
حيث إنه تكليفه الشرعي لا مجرد طلبه وإن كان أحوط كما ذكرنا) وفاقاً للمستند» حيث 
قال: لو طلبها الفقيه لا يحب الدفع إليه؛ إلا إذا كان الراحح عنده وجوب الدفع إليه» وكان 
رب الزكاة مقلداً له» ولا يجوز له الطلب الحتمي أيضاً إلا مع علمه بوجودها عنده» وعدم 
إقدامه على دفعها بنفسه”"©» انتهى. 

ولكن قد عرفت وجوب الدفع إلى الفقيه مع الطلب مطلقاء من غير فرق بين كون 
الخصوصية الموجبة شرعية وغيرهاء» بل مصلحة نوعية عامة» كما لا يفرق الحال بين كونه 
مقلداً له أم لا؟ وفاقاً لبعض المحشين وغيره» كل ذلك لإطلاق أدلة النيابة المشار إليها في باب 
التقليد. 

وفصل السيد البروجردي هما لفظه: فيما إذا كان طلبه لها على وجه الفتوى. 


.7١ المستند: ج؟ صمه سطر‎ )١( 
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وأما إذا كان على وحه الحكمء فالظاهر وجوب الدفع؛ سواء كان مقلداً أم لا »2‏ 
انتهى. 

ووجهه إن الفتوى لا يازم العمل به إلا على المقلد» وأما الحكم فيجب العمل به على 
الجميع» وفيه: ما ذكر من عموم أدلة النيابة فالعامي يجب عليه إطاعة الفقيه في كل ما يقول. 

نعم» لو احتلف الفقهاء في وجوب الإعطاء وعدمه» جاز للعامي الأخذ بقول كل 
واحد منهماء لما تقدم في بحث التقليد» كما وأن إطاعة الفقيه في الحكم مطلقا محل تأمل. 

فلو طلب أحد الفقهاء الزكاة بنحو الحكم؛ وقال فقيه آحر: بعدم وحوب الإطاعة في 
مثله» لم يكن للعامي بأس في ترك العمل بقوله. 

هذا ثم إن السيد الحكيم ذكر بعد نقله جزم الجواهر والشيخ بوجوب إطاعة الفقيه مع 
الطلب ما لفظه: وفيه: إن مورد الرد المحرم الذي هو بمتزلة الرد على الله تعالى هو الحكم في 
الخصومة؛ فلا يعم المقام» والحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال» والمظنون أن المراد منها الأمور 
الي لا بد من الرجوع فيها إلى الإمام» فلا يشمل المقام» ولاسيما بملاحظة الحجية المذكورة 
في الذيل المختصة بما يكون مورداً للاحتجاج وقطع العذر فالتمسك به على المقام غير 
ظاهر”"» انتهى. 

أقول: قد تكلمنا في باب التقليد في مسألة كون المرجع مجتهداً مطلقاً ف عموم الآية 
ودلالة هاتين الروايتين على المطلوب. 


)١(‏ التعليقة للسيد البروجردي على العروة الوثقى: ص35. 
)١(‏ المستمسك: ج91 صه١73.‏ 


ت اذانا 





بخلاف ما إذا طلبها الإمام (عليه السلام) في زمان الحضورء فإنه يجب الدفع إليه .مجرد طلبه من 


حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر. 


وبذلك يظهر ما في هذا الكلام من الإيراد فلا نطيل المقام بالإعادة» [ بخلاف ما إذا 
طلبها) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» أو [الإمام (عليه السلام) في زمان الحضورء فإنه 
يحب الدفع إليه بمجرد طلبه» من حيث وجوب طاعته ف كل ما يأمر] عقلا ونقلاء كما 
تقدم. 

ثم إنه اختلف في المقام في أنه لو طلب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه 
السلام) أونائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يدفعها إليه» بل وضعها هو بنفسه. هل يجزي أم 
حم 

وهاه السالف إن كانت قليزة بندوئ ]لأ أن الغرض ذا عما ااأمحابة لو عن 
التمرين» مضافاً إلى إفادتها في الحملة بالنسبة للفقيه ووكلائه» فنقول: القائلون بالإجزاء 
استدلوا بأن المقتضي للإحزاء موجود» وهو دفع الزكاة إلى مستحقهاء والمانع منه مفقود 
عو لين ا مخالفة أمر الإمام في الدفع إليه» والمخالفة حرام قطعاًء أما أنها توجب عدم 
الإحزاء فلا دليل عليه» فهو مثل أن يأمر الإمام بالصلاة في الدار فصلى في المسجد. حيث إنه 
خالف الإمام ففعل حراماً؛ أما أن صلاته باطلة فلا دليل على ذلك» وكذلك إذا أمر الإمام 
أن يدفع دينه لزيد إليه في الدارء فدفعه إليه في المسجد, فإنه فعل حراماً حيث نخالف الإمام 
لكن دينه قد قضي فلا يطلبه زيد بعد ذلك. 

وفيه: الفرق بين التعبديات والتوصليات» فالصلاة والزكاة عبادتان والعبادة 
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تحتاج إلى الأمرء وني الإمام يوجب عدم الأمر للعبادة» فإن الأمر دائماً يلازم النهي. 
فإذا قال الإمام: ادفع إلي» كان معناه لا تدفع إلى غيري» فيكون حال فيه (عليه السلام) 
حال نمي الله تعالى» فكما لا تصح الزكاة مع نميه سبحانه» كذلك لا تصح مع في الإمام 
(عليه السلام)» وكذلك إذ نمى عن الصلاة في المسجد فإن الصلاة تكون منهيا عنهاء والنهي 
في العبادة توجب الفسادء بخلاف النهي ف التوصليات» إذ المفروض أن التوصل يتحقق 
عجرد فعله وإن كان فعله حراماء كما إذا غسل يده في الماء المغصوب مع الالتفات إلى كونه 
مغصوباً. 

ومما تقدم ظهر أن قول المستدل: المقتضي موحود, ليس تاماء إذ لا مقتضئىي بعد نمي 
الإمام» كما أنه لا مقتضي بعد نمي للد عا ل. 

لا يقال: فعلى هذا إذا حالف ودفع ثم أجاز الإمام دفعه لزم عدم إجزائه» إذ لم يأت 
بالعبادة» مع أنه من الضروري إجزاؤه. 

لأنه يقال: إذا أحاز الإمام كان معيئن ذلك الإسقاطء كما إذا أجاز الدائن ما دفعه 
المديون إلى غيره» فإنه وإن لم يأت بدفع دينه» لكن معي إجازته إسقاط دينه. 

لا يقال: إن الجواب المذكور متوقف على كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدء 
وقد ثبت أنه لا يقتضيه. 

لأنه يقال أولاً: لا يتوقف على ذلكء بل المدعى أنه المستفاد عرفاً من المقام وإن لم نقل 
بالدلالة في مكان كل مكان. 
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وثانياً: إن الأمر بالكلي ينحصر بالمورد الخاص لدى أمر الإمام (عليه السلام) بذلك؛ 
فلا أمر فيما سواه فتأمل. 

أما القول بعدم الإحزاءء فقد استدلوا بأدلة كثيرة ريما أماها بعضهم إلى أحد عشر 
دليلاء لكن بعضها مخدوشء» وبعضها يرجع إلى ما ذكرنا في جواب القول الأول» فراجع في 
ذلك الجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهما. 

وما ذكرنا في الزكاة يظهر الكلام في باب الخمسء فإنه بدل عن الزكاة كما ف 
الأدلة» وحكم البدل حكم المبدل منه؛ بالإضافة إلى أن نفس الدليل الذي ذكرناه هنا يجري 
في الخمس» ويضاف على ذلك أن سهم الإمام (عليه السلام) للامام نفسه» فلا معيئ لكفاية 
إعطائه إلى غيره» هذا كله في الإمام. 

أما بالنسبة إلى الفقيه» فالظاهر الإحزاء وإن نمى عنه الفقيه» لإطلاقات أدلة مباشرة 
المالك للاعطاء. 

وربما يستدل لعدم الإجزاء بأن الفقيه كالإمام فحاله حاله. 

وفيه: إنه لا دليل على هذه الكلية» وإن قلنا بعموم أدلة النيابة» وبأن عدم الإعطاء له 
مع طلبه رد عليه والرد عليهم كالراد على الأئمة. 

إذ فيه: إن الظاهر من ذلك الرد عليهم في الأحكام الشرعية لا في الموضوعات الخاصة» 
فهل أنه لو أمر الفقيه بطلاق الزوجة أو بنكاح امرأة أو ما أشبه وحبت إطاعته» والقول 
بوجوب الإطاعة حى في مثل هذه الأمور» وإن صدر عن بعض الفقهاء» ضعيف خارج عن 
منصرف الإطلاقات. 

نعم؛ الموضوعات العامة المرتبطة بشأن الحكام من الحرب والسلم و 


51 


الثانية: لا يحب البسط على الأصناف الثمانية» بل يجوز التخصيصء» كما لا يجب في كل صنف 
البسط على أفراده إن تعددت» ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة» بل يجوز تخصيصها بشخص 


واحد من صنف واحد. 


المعاهدات وما أشبه داحلة في إطلاق الراد عليهم والحوادث الواقعة وما أشبه» بل مععى 
كونهم خلفاء الرسول (صلى الله عليه وآله) ونواب الأثئمة (عليهم السلام) أن هذه الأمور 
مرتبطة بهم. 

ومما تقدم يعلم أنه لا يختص ذلك بالمقلدين فقطء إذ لا وحه للخصوصية. 

نعم» لو كان هناك بحتهدان أحدهما أمر بشيء والآخر نمى أو ما أشبه ذلك اختار 
المكلف في اتباع أيهما شاءء لما ذكرناه في هذا الشرح من أن المكلف مخير بين الطريقين في 
قوم إذ1 كاف وهنا تاكن . 

[الثانيقة لذ كب ابيط غيل :الأصناف التبباية بل جوز الخصيض: بيعضههاء: كيا :ا 
يحب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت] الأفراد ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو 
الثلاثة1 في كل صئف [بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد] بلا إشكال 
ولا خلاف بينناء وقد ادعى عدم الخلاف في ذلك المدارك» كما ادعى المنتهى أنه مذهب 

وفي الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه» وفي منتهى المقاصد والمستمسك نقل كلام 
المذارك و لتقي و التواهر ساكون عليه. 

ويدل على ذلك الروايات الكثيرة: 

مثل ما رواه أبو مريم, عن أب عبد الله (عليه السلام)» في قول الله تعاللى: 
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«إإنا الصّدَقات204 الآية» فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاًء وإن جعلتها لواحد أجزأً 
7 

وصحيح أحمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): «رحل من مواليك 
له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة» يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: (نعم)”"2. 

ومثله ما دل على جواز إعطاء الزكاة للأقارب والحيران» أو صرفها في دين أبيه» أو ما 
أشية :ذلك» إلى غيزهها. 

وصحيح الحاشمي ») عن 3 يك الله (عليه السلام) في حديث قال: «كان رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقة أهل البوادي في البوادي» وصدقة أهل الحضر في 
أهل الحضرء ولا يقسهما بينهم بالسوية» وإِنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى» 
وليس في ذلك شيء موقت موظفء وإنما يصنع ذلك ما يرى على قدر ما يحضرها 
يا 
وعن حماد» عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح (عليه السلام)» في حديث قال: 
ركان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات 
أهل الحضر في أهل الحضرء ولا يقسم بالسوية على ثمانية حي 


.5٠ سورة التوبة: الأية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج” ص85 ١‏ الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
(5) الوسائل: ج” ص5١‏ الباب ١5‏ من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
(5) الوسائل: ج” ص84١‏ باب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 


ردن 


يعطي أهل كل سهم ثمناء ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على 
قدر ما يغئ كل صنف منهم بقدر سنته» ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمى ولا 
مؤلفء إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره» حب يسد فاقة كل قوم منهم» وإن 
فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم»”'©. 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في الوسائل والمستدرك وغيرهما. 

لكن ريما حكي عن بعض العامة وجوب التوزيع على الأصناف الثمانية وأن يعطى 
لكل صنف منهم ثلاثة أو أكثر» وربما احتمله بعض مناء وذلك لظاهر قوله تعالى: «إإنما 
الصّدَقات للْفْقَراءِك”" فإن ظاهر اللام أنه الملك أو الاختصاصء وقد جيء بلفظ الجمع في 
كل صنفء فاللازم التوزيع بينهم. 

وفيه أولاً: إنه لو قيل بالظهور المذكور لزم الاستيعاب» لأن الفقراء وما أشبه جمع محلى 
باللام» وذلك يفيد العموم. 

وثانياً: إن الأصئاف لم تذكر كلها بلفظ الجمع» وحمل ما لم يذكر بلفظ الجمع على 
ما ذكر ليس أولى من العكس. 

وتالداء نذا قدرا دنا" لال وكرة عدا عامل أرما أشيةه :فنا 13 يها فيه علق :هذا 
الرأئ؟ 


ورابعاً: إن اللام لم يدحل على الكلء إذ لا معين لذلك بالنسبة إلى في 


)١(‏ الوسائل: ج” ص85 ١‏ باب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


١؟)‏ سورة التوبة: الأية .5٠‏ 
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عمل انما اقنية: 

هذا بالإضافة إلى أن المنصرف من الآية أن هؤلاء الثمانية هم المصرفء لا أنه ملك لهم 
أو مختص بهم على نحو حق الاختصاصء فإنه سبحانه جعل جملة الصدقات دلؤلاء الثمانية؛ 
فلا يازم أن يكون كل جزء من أجزائها ‏ كصدقة زيد مثلاً ‏ موزعاً على كل واحد 
منهمء فإن مقابلة الجمع بالجمع إنما تفيد التوزيع إذا أريد من الجميع الأفراد» لا إذا أريد 
امجموعء والقرينة على ذلك أن الشاة الواحدة من أربعين مثلاء كيف توزع على الثمانية إلآ 
بالتحويل إلى القيمة» وذلك غير وارد أصلا. 

وأما ما رما يؤيد وحه التوزيع من كون الإمام (عليه السلام) كان قاسماً بالسوية. 

ففيه: إن الإمام (عليه السلام) إنما كان يفعل ذلك لتحطيم ما عمله عثمان من امحاباة 
لا أته كان واجياً عليه وإلا فلم يكن الرسول إضلى: الله عليه وآله وسدم يفعل ذلك بل 
يفرق في العطاءء كما لا يخفى على من راحع سيرته (صلى الله عليه وآله وسلم) الكريعة, 
وقد فصلنا ذلك في كتاب الاقتصاد. 

وقد تبين مما ذكرنا الوجه في ما رواه العياشي» بسنده إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» 
قال: سألته عن الصدقة؟ فقال (عليه السلام): «نعم» ثمنها في من قال اللهع"2, الخبر. 

فالمراد أن المصرف هؤلاء لا وجوب التثمين حقيقة. 


.8٠١ح تفسير العياشي: ج؟١ ص84 تفسير سورة البراءة‎ )١( 


ددن 





لكن يستحب البسط على الأصناف مع معتها ووجودهمء» بل يستحب مراعاة الجماعة الى أقلها 
ثلاثة في كل صنف منهم حى ابن السبيل وسبيل الله لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية 
للتخصيص. 


بقي شيء» وهو أن لم أجد تعرضاً من الأصحاب لحواز تخصيص إنسان واحد من 
المؤلفة أو العاملين بكل الزكاة» وإن كان كلامهم هنا يشمل ذلك. 

لكن الظاهر التفصيل بين قدر كبير من الزكاة فيشكل» كما إذا كان له ألف ليرة 
ذهبية مثلا فيعطيها كلها لإنسان عامل أو إنسان يريد تأليفه» أما إذا كان له شاة مثلا جازء 
وهذا لأحل انصراف الأدلة والفتاوى عن ذلك. 

بل لا يبعد أن يكون الإعطاء حسب الصلاح والحكمة» ففي كل مورد انتفيا لم يصح, 
اللهم إلا أن يقال: إن الإعطاء بقدر التأليف والعمل جائز ولو كان كثيراء وبدونهما لا يحوز 
وإن كان قليلاء إذ الموضوع يشعر بالعلية» وهذا ليس ببعيد. 

[لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم» بل يستحب مراعاة 
الجماعة ال أقلها ثلاثة في كل صنف منهم, حت ابن السبيل وسبيل الله لكن هذا مع عدم 
مزاحمة جهة أحرى مقتضية للتخصيص] بلا خلاف في الأمور الثلاثة بينهم» بل عن بعض 
دعوى الإجماع على الحكم الأول» وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لم يظفر لهم على دليل. 

أقول: الدليل هو ما تقدم من رواية العياشي» ورواية حماد الطويلة» عن الكاظم (عليه 
السلام)» وفيها: 

«فأخذه الوالي فوجهه في الجهة الي وجهها الله على ثمانية أسهم للفقراء» إلى أن ذكر 
تمام 


ادن 


الثمانية الأصناف» ثم قال: «يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم 
بلا ضيق ولا تقتير»'"2. فإن ظاهر هذا الخبر التقسيم على الكل. 

ثم إن الآية تضمنت لفظ الجمع في الكل إلا في سبيل الله وابن السبيل» وذلك يدل 
على التقسيم على جملة من كل صنفء أما هذان فلما في تفسير القمي حيث فسر الأول 
بقوم يخرحون إلى المهاد» وتفسير الثاني بأبناء الطريق» ومن المعروف أن تفسير القمي نص 
الروايات كالهداية والمقنع. 

وأما بالنسبة إلى الحكم الثالث فسيأتي في المسألة التالية. 

هذا الكن رغا يستشكل :فق اتححبات البسط يأن الروايات الدالة عليه إنما هي تفسير 
الآية الكريمة أو تلويح إلى تفسيرهاء وقد ذكرتم أن الآية لبيان المصرف لا للتوزيع؛ فإن دلت 
الآية على البشط كان واعباء إن 1 يدل 1 .يكن ستحيا. 

وأحيب عنه: بأنه لا منافاة بين الاستفادتين من الآية الكربمة» فإن كون الموارد الثمانية 
مصرفاً يوحب جواز تخصيص البعض بماء وكوفهم مصارف يندب البسط عليهم» بقرينة 
قاعدة العدل والإنصاف امحبول عليها الإنسان. 

وذلاه كبا ]قا أعطى - ويف تغيدة درشا يو قال" اعهله النقية فإنشبر إن هال اذ يعطيه 
فقيراً واحداً إلا أنه إذا وجد فقراء متعددين كان الأفضل عرفاً أن يعيطه لهم جميعاً لا 

ويؤيد استحباب البسط ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 


)١(‏ الوسائل: ج” ص84 ١‏ الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
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سألته عن الرحل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة 
ويعتقها؟ قال (عليه السلام): «إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم)"©. 

فإن المراد بالظلم معناه الموسع لا الظلم الحرام قطعاًء وذلك يدل على استحباب 
البسط. هذا بالإضافة إلى اهتمام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) 
بالبسط في الحقوق الواردة إليهم» ح أن علياً (عليه السلام) كان يقسم الخبز الواحد على 
أقسام» كما في بعض الأحاديث» حيث جاءه مال وعليه خبز فقسم المال والخبز سبعة 
أقسام؛ وأعطى كل قسم لرئيس محلة من محلات الكوفة السبعة» وكذلك قسم بيت المال في 
المدينة وف البصرة أقساماً متساوية» هذا بالأضافة إلى الحكمة الى جعلت لأجلها الزكاة: 
حيث صرح في الروايات أن الحكمة أن لا يبقى فقير ومصرفء ومن المعلوم أن البسط أقرب 
إلى هذه الحكمة. 

نعم الإنصاف أن الأدلة لا تدل على التقسيم بالسوية بين المصارف» حي يعطى سهم 
المؤلفة وسهم ابن السبيل كسهم الفقراء مثلاً. بل الغالب كثرة الفقراء وقلة بعض المصارف 
الأخرء ولذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) يقسم غالب المال 
في الفقراء ومن إليهم. 

ثم الظاهر أن الأفضل تقديم المصرف الأكثر احتياجاًء مثلا إذا كان سبيل الله أكثر 
احتياجاً قدم على غيره» وإذا كان المؤلفة أكثر ضرورة قدم على 


.١ح الوسائل: ج”" ص”١٠ باب 45 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 


ام 





الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ,مقدار فضله 


غيره وهكذاء وذلك يستفاد من الروايات المختلفة الواردة في تقسيم النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) للغنائم» وتفضيله البعض على بعض حسب لمصلحة» وكذلك من 
الروايات المتقرقة الواردة في باب الزكاة من تقديم الأقرباء ومن أشبه» بل لعل خحلاف ذلك 
مكروه. ولذا جرت سيرة الفقهاء على تفضيل بعض الطلبة على بعضء كتفضيل المعيل على 
امحرد» ومن يعمل أكثر على من يعمل أقل وهكذاء فإهها متخذة من سيرة الببي (صلى الله 
عليه وآله وسلم)» حيث كان يعطي لذي الفرس أكثر من الراحل» ويعطي لمن يريد تأليفهم 
أكثر من غيرهم» وقد تقدم أن تقسيم علي (عليه السلام) بالسوية كان لأجل شد الحبل إلى 
الجانب المضادء حيث إن المحاباة كانت صنيعة حكم عثمان» فأراد (عليه السلام) تعديل ذلك 
لا عدم التفضيل» وسيأت ف المسألة الثالثة روايات تؤيد البسط أيضاً. 

وما تقدم ظهرء أن الأفضل الاستيعاب إذا لم تكن جهة مرححة:؛ لا إعطاء ثلاثة من 
كل عنفك علي ناته كوه المصتفب.. 

[الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ,مقدار فضله4 على ما ذكره 
جمع من الأصحاب» ولأنه مشمول للعموم الوارد في قوله تعالى: «#إهّل يستوي الْذِينَ 
توه تفخ ب تر 


.9 سورة الزمر: الآية‎ )١ 


مدن 





وقوله تعالى: رقع اللهُ الْذِينَ آمبُوا نكم م العم دَرجات 27 وغيرهما مما 
دل على أنهم أفضل عند الله تعالى. 

ومن المعلوم أن الإطلاق والمناط يدلان على استحباب المفاضلة» بالإضافة إلى خصوص 
خبر عبد الله. بن عجلان .السكوق قال: قلت لأى تعفر (عليه السلام): وإى: زتها :قسمئت 
الشيء بين أصحابي أصلهم يه :فكي أعطيهى؟ قال: »أعطهم على الحجرة في الدين والفقه 


يل 
ع 


والعقل)”"'» ومورده وإن كان مطلق الشيء, إلا أن إطلاقه شامل للزكاة والخمس وغيرهماء 
الها تورف الف اها 

[كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب» وأهل الفقه والعقل 
على غيرهم] على ما ذكره غير واحدء ويدل عليه الأدلة العامة والخاصة كبعض ما تقدم؛ 
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صدقة وذو رحم محتاج”"» وقوله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) حيث سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: «على ذى الرحم الكاشح)0". 

ورواية إسحاق» عن أي الحسن موسى (عليه السلام)» قلت له: لي قرابة أنفق 


.١١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص١8١ باب 5؟ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ 
من أبواب الصدقة ح5.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج” ص85؟ باب‎ 


(5) الوسائل: ج” ص85؟ باب ٠١‏ من أبواب الصدقة ح١.‏ 


دنا 


على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتييٍ إِبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال (عليه 
السلام): «مستحقون لا»؟ قلت: نعم قال: «هم أفضل من غيرهم أعطهم)”". 

وعن ابن طاووس ف حديث اليمان» قال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) إن أريد أن 
أتصدق بعشرة آلاف فمن المستحق لذلك يا أمير المؤمنين» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«فرق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن» فما تزكوا الصنيعة إلا عند أمثالهم» فيقوون بما 
على عبادة ربهم وتلاوة كتابه» فانتهى الرحل إلى ما أشار به أمير المؤمنين (عليه السلام)”©. 

وفي الاحتجاج عن الحاشمي» قال: كنت عند أب عبد الله عليه السلام) يمكة؛ إذ دخل 
عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد؛ إلى أن قال: قال الصادق (عليه السلام) لعمرو: 
«ما تقول في الصدقة»؟ فقرأ عليه هذه الآية: «إإنما الصّدَقات للْفقَراءِ وَالْمساكين وَالْعاملِينَ 
عَلَيها”" إلى آخر الآية» قال: «نعم» فكيف تقسم بينهم)؟ قال: أقسمهما على ثمانية أجزاء 
فأعطي كل جزء من الثمانية جزءء قال (عليه السلام): «إن كان صنف منهم عشرة آلاف 
حش عاذ واعدا مور طليق ,كلدت سنس اكه نوا الواعتن مك من مكلت للعلة الافم؟ 
قال: نعم» قال (عليه السلام): «وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي 
فتجعلهم فيها سواء»؟ قال: نعم» قال (عليه السلام): «فخالفت رسول الله (صلى الله 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5١‏ باب ١5‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) مهج الدعوات: ص59١١.‏ 


99؟) سورة التوبة: الأية .5٠‏ 


دن 


ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال 


عليه وآله وسلم) في كل ما أتى به في سيرته» كان رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي» وصدقة الحضر في أهل الحضر لا يقسم 
بينهم بالسوية إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم وعلى ما يرى» فإن كان في نفسك شيء 
مما قلت فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) كذا كان يصنع»0"©. 

وفي حديث علي (عليه السلام): إنه بعث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
من اليمن بذهبة فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين خمسة نفرء فوجد في ذلك 
دان نمق أجحاف رسول اش اوضلن ال غلية وال ومرنيم قتان» رزلا تامتوق وآنا أمرة مين 
اللمطا رانين عبر انناو صياها سا0 

إلى غيرها من الأحبار الموحودة في الوسائل والمستدرك ثما يرتبط يهذه المسألة والمسألة 
السابقة فراحع. 

(ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال) فقد مدحهم الله سبحانه في القرآن 
الحكيم بقوله: «إلا يسكلُونَ النَاسَ إلْحاف74". 

وقال عبد الرحمان بن الحجاج: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الزكاة 
يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال: «نعم» يفضل الذي لا يسأل على 
الذي م 0 


)١(‏ الاحتجاج: ج١‏ ص54 سطر ١١‏ الطبرسي طبع موسسة الأعلمي بيروت. 
١؟)‏ البحار: ج17 ص١7.‏ 

9؟) سورة البقرة: الآية 0/7؟. 

(5) الوسائل: ج” ص١8١‏ باب 5؟ من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 


مدن 


ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء» لكن هذه جهات موجبة للترحيح في 
حد نفسهاء» وقد يعارضها أو يزاحمها 


(ويستحب صرف صددقة المواشى إلى أهل التجمل من الفقراء] بلا إشكال لأن في 
الزن ها ااه قال تعن لطر فوا كنال بسن اتطون ون الت 0 

ففي خبر ابن سنان» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن صدقة الخف والظلف تدفع 
إلى المتجملين من المسلمين» فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز ما أخرحت الأرض 
فللفقراء المدقعين»» قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: «لأن هؤلاء 
متجملون يستحون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس وكل صدقة»"". 

قلت: الدقعاء على وزن حمراء .معن التراب كأن فقرهم قد ألصقهم بالتراب» أو أن 
عليهم آثار التراب حلوسهم ونومهم على التراب. 

وعن الحاشثمي» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «تعطى صلدقة الأنعام 
لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من تقاف الأنوالوة كان جين عدف ور كا 
ولكن أهل التجمل يستحون أن يأحذوا صدقات الأموال)7". 


[لكن هذه جهات موجبة للترجحيح في حد نفسهاء وقد يعارضها أو يزاحمها 


.5 سورة النحل: الآية‎ )١١ 
.١ح (؟) الوسائل: ج” ص87١ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة‎ 
(؟) الوسائل: ج” ص87١ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ 


رين 


الرابعة: الإحهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به» بخلاف الصدقات المندوبة» فإن الأفضل فيها 
الإعطاء 0 


مرجحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرحح] والمعيار هو ما يراه المعطي 
ماج يد 1 مين أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعطي حسب ما 
يرى» سواء كان مصلحة دينية أو دنيوية» لكن الدنيوية الراخجة قرعا والله العالم. 

| الرابعة: الإحهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به. بخلاف الصدقات المندوبة» فإن 
الأفضل فيها الإعطاء سراً] ذكره غير واحد» ويدل عليه جملة من النصوص. 

فعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين» إلى أن قال: «وكلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره» وكلما كان 
تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه» ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عانقه فقسمها علانية 
كان للك ص 0 

ومن هذا الحديث يظهر عموم الحكم لكل واجحب ومستحبء وكأنه لأن المفروض إذا 
أعلنه تبعه سائر الناس وكان موجباً لدفع غيبته أنه لا يقوم بالواحبء أما المستحب فإنه لا 
غيبة فيه» والتبعية وإن كانت ربا تحصل إلا أن الإحهار قد يكون موجباً لشوائب الرياء 
ولف الاعناء عدر امن اخذون انف من ده 


.١ح باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة‎ 7١ الوسائل: ج” ص5‎ )١( 


درون 





الإحهار لطلب المرغوب فيه الذي هو التبعية. 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عزوحل: #إوإن 
دوه برعا ادا قرو كر حير لكب '" فقال: «هي سوى الزكاة» إن الزكاة علانية غير 
600 

وعن ابن بكيرء عن رجلء؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: «إإن 

بْدُوا الصّدّقات فنعمًا هي 4<" قال: «يعين الزكاة المفروضة»» قال: قلت: #إوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء؟ قال: «يعيئ النافلة» إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان 
النوافل)2؟. 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عدينة: قال: يلي أن و حمل 
الزكاة فأعطاها علانية ل يكن عليه في ذلك عيب»2 

وعن المقنعة قال: قال (عليه السلام) في قوله تعالى: #إتبدوا الصدقات فنعما هي # 
قال: «نزلت في الفريضة, لإؤوإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم#» قال: «ذلك في 
النافلة»» قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «صدقة السر تطفي غضب الرب» قال: وقال 
(عليه السلام): «صدقة الليل تطفي غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وقهون الحساب» 
وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال»'") 


سر » 


.71/١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج” ص5‎ 
.71/١ سورة البقرة: الآية‎ )99( 
الوسائل: ج” ص١7 باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة ح".‎ )5( 
الوسائل: ج” ص١7 باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة ح4.‎ )5( 
. 4 المقنعة: ص47 سطر‎ )5( 


درن 





الخامسة: إذا قال المالك: أخحرحت زكة مالي أو لم يتعلق مالي شيء قبل قوله بلا بيئة ولا يمين 


إلى غيرها من الروايات. 

ولا ينائي استحباب صدقة السر إعطاءها علانية لأحل مزاحم» كما تصدق علي (عليه 
السلام) ا وعلانية بصدقة مستحبة» كما أن إطلاق علانية الواحب وسرية المستحب لا 
ينائي العكسء» فيما كان من طبيعة العمل أو ملابساته العكسء كزيارة الحسين (عليه السلام) 
ال لابد من إتيانما علانية غالبء وكصلاة الصبح لمن لا يتمكن من الإعلان بهاء إلى غير 
ذلك. 

[الخامسة: إذا قال المالك: أخحرحت زكة مالي» أو لم يتعلق مالي شيء» قبل قوله بلا 
ينه ولأ مين 1ياذ إشكال :و اتدل كسا قن مني المقاضك والسعيسك :وغير هما :وذلك 
لحمل قول المسلم على الصحيح, وأصالة عدم التعلق في الثاني» وأصالة عدم القهر فيما لم 
يعلم بقاء التكليف على المكلفء كما إذا علم بأنه وحبت عليه الصلاة أو الحج ثم لم يعلم 
أنه هل أتى يمما أم لاء فإن الأصل عدم حواز قهره عليهما إذا احتمل أنه أداهماء ولجملة من 
النصوص: 

كالموثق عن غياث» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: «كان 
علي (عليه السلام) إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل: تصدق رحمك الله 
ثما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه)7". 


.١ح الوسائل: ج” ص7١>7 باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 


تاردنا 





ما لم يعلم كذبه, 


وصحيح بريد بن معاوية» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «بعث 0 
المؤمنين (عليه السلام) 557 من الكوفة إلى باديتهاء فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك 
بتقوى الله وحده لا شريك له؛ إلى أن قال: ثم قل ههم: يا عباد الله أرسلئ إليكم ولي الله 
لآحذ منكم حق الله في أموالكم» فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك 
قائل: لاء فلا تراجعه. وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه»”")؛ الحديث. 

وف وصية الإمام (عليه السلام) المروية في هج البلاغة الي كان يكتبها لمن يستعمله 
على الصدقات: «ثم تقول: عباد الله أرسلئ إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في 
أموالكم» فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل: لاء فلا تراجعه. وإن 
أنعم لك منعم) فانطلق معه)7"). 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» أنه قال: «نمى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أن يحلف الناس على صدقاتهم, وقال: هم فيها مأمونون»”". 

وإطلاق هذه الروايات يشمل ما إذا قال المالك: لم يتعلق مالي شيءء وما إذا قال: 
دفعت الزكاة» ولكن ذلك [مالم يعلم كذبه] إذ الحكم بالقبول حكم ظاهريء ومثله يرتفع 
فيما إذا علم عدمه, واحتمال اطلاق الروايات حى هذه 


.١ح من أبواب زكاة الأنعام‎ ١ الوسائل: ج” ص88 باب‎ )١( 
.551١ص (؟) هج البلاغة:‎ 
.55 وم الدعائم: ج١1 صه‎ 


57 


السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوصء وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به 


الصورة حلاف المنصرف»ء ومثله ما لو علم اشتباهه, أو علم أنه دفع إلى من لا يفرغ 
ذمته» لبقاء المال في ذمته» أو في عينه الخارحية حينئذ. 

ولو تنازع العامل والمالك بأن قال الأول: لم تدفع؛ وقال الثاني: دفعت» فالظاهر أن 
البينة على المالك» ولو قال المالك: لم يتعلق» وقال العامل: تعلق» فالظاهر أن البينة على 
العامل. 

[ومع التهمة) بأنه يكذب أو يشتبه إلا بأس بالتفحص والتفتيش عنه] إذا رضي 
المالك بذلك» فيما كان يوجب التصرف في ملكه؛ أما إذا لم يرض ففيه البأس» إذ لا يجوز 
التصرف في مال الغير بدون رضاه. 

نعم إذا لم يوجب التصرف جاز التفتيش مطلقاًء وهل يجب الفحص في صورة عدم 
حرمته؟ احتمالان» من أن من شئون الإمام إنقاذ الحقوق وإيصاما إلى أربابماء ومن أصالة 
عدم الوحوب. 

[السادسة: يجوز عزل الزكاة1 كما تقدم في المسألة الرابعة والثلاثين من فصل زكاة 
الغلات [وتعيينها ني مال مخصوصء وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به] مثلا تعلقت 
الزكاة بالحنطة فيجعل دراهم مكافا. 


عل 


من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح 


قآل اق اميك كما شن عليه قينا الكعظيق برسنالقه سيدا لاحن الشهيدين 
وجماعة» لإطلاق ما دل على جواز دفع البدل”"» انتهى. 

وقال في منتهى المقاصد: لو لم يصرف الركاة إلى بلدا امال بل أبدطا عخال: 3 بلده 
وصرف البدل ف أهل بلده جاز» وذلك ما صرح به جمع من غير خلاف ينقل» ولا إشكال 
يحتمل» بل جزم في المدارك بعدم الخلاف فيه بين الأصحابء, انتهى. 

أقول: المراد بالبدل هو المثل في المثليء والقيمة مطلقاً مثلياً كان أو قيمياء كما صرح 
به بعض» وجرت على ذلك سيرة المتشرعة» ودل عليه الإطلاقات» لا أن يبدل الحنطة 
بالفول مثلاء أو أن يبدل الدينار باللبن» فإن ذلك حلاف ما يستفاد من إطلاق الأدلة وغيره 
وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة من فصل الأحناس الى تتعلق بما الزكاة. 

من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح] كما اختار غير واحد» بل 
قيل بأن محل النراع في وحوب الدفع فوراً وعدمه ما لم يعزلء أما إذا عزل فلا إشكال في 
جواز التأخير» لكن الظاهر أن الاحتلاف موجود حي ما إذا عزل. 

وكيف كانء فيدل على جواز التأخير في صورة العزل إطلاقات أدلة جواز تأخير 


الزكاة» وخصوص بعض النصوص في المقام. 


(1) المستمسك: جة ض815. 


ارون 





فمن الأول: مصحح حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس 
بتعجيل الزكاة شهرين وتأخخيرها شهرية)27. 

ومصحح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: الرحل تحل 
عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤحرها إلى امحرم؟ قال: «لا بأس)”", الحديث. 

ومن الثاني: صحيح ابن سنان» عن أن عبد الله (عليه السلام)» أنه قال ف الرجد 
رج زكاته يشيع :يعضها ويقي يخضا يعمس لها المؤاضع :فيكون وق أوله: .و اخره :ذلاثة 
أشهر؟ قال (عليه السلام): «لا بأس)”". 

وموثق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في 
شهن» أيصلح لي أن احبس هنها شيا خالفة أن حدق من يسالى يكو غندي عذة؟ فقال 
(عليه السلام): «إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف 
شكت»» قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي» قال: «نعمء لا يضرك»©". 

وإطلاق هذه الروايات يشمل الصورتين» خلافاً لمن قال بالفرق» لأنه إذا لم يكن 
امسق مرتعودا يكن عاك دكليقة لأ سل الذين الذي اليش شياحية 


.١١ح الوسائل: ج” ص١١؟ باب 44 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص١١7 باب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح35.‎ 
.١ح باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة‎ 7١ (؟) الوسائل: ج”" ص5‎ 
باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ 7١ الوسائل: ج” ص4‎ )5( 


ردنا 


وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية» وحيئئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي 
أو التفريط 


موجوداء أما إذا كان المستحق موجوداً فلا حق له في التأخير» إذ لا يجوز منع الحق 
المطالب عن صاحبه. 

أقول: النصوص والفتوى حجة على هذا القول» والإشكال بأن ظاهر هذه النصوص 
عدم وحود المستحق لا يخفى ما فيه» كما أن الجحواز رما يؤيد بأن سهم سبيل الله وأبناء 
السبيل لا بد فيه من التأخير» فإن المسجد مثلاً يعمر تدريجاًء وابن السبيل لا يوحد في كل 
وقتء فالبسط المفروض استحبابه فضلاً عن جوازه مؤيد للمطلب. 

ون “كان الاحوطل الافسال عل القرووة الداقة 1 حوزيويا تعزن فتن أريست 
انف لسرن الناضة على الفزرية: 

كرواية أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أردت أن تعطي زكاتك 
قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس» وليس لك أن تؤخرها بعد حلها»”"©. 

وصحيح الأشعريء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل تحل 
عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات, أيؤحرها حي يدفعها في وقت واحد؟ فقال: «مئ 
حلاف اخ حي 

لكن الجمع بين هذه وتلك يقتضي حملها على بعض امحامل. 

(وحيتئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط)1 كما نص 


)١(‏ الوسائل: ج” ص؟7١7‏ باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة ح4. 
(؟) الوسائل: ج” ص١7‏ باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 


دن 





عليه غير واحد. 

أما الضمان مع التعدي والتفريط فلا إشكال فيه لأنه إتلاف لمال الغير» فيشمله أدلة 
الإتلاف» وأما عدم الضمان بدون التعدي والتفريط فذلك لأنه مقتضى إباحة الشارع 
التأخير» فيده يد أمانة» بالإضافة إلى بعض النصوص: 

كصحيح أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أحرج الرحل الزكاة من 
ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بما إليهم فضاعت فلا شيء عليه»)”". 

وصحيح عبيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم 
يسمها لأحد فقد برئ منها”". إلى غير ذلك. 

لكن ذهب بعض إلى الضمانء قالوا: لعدم المنافاة بين حواز التأخير والضمان. 

وفيه: إنا لا ندعي المنافاة» بل نقول بأن ظواهر الأدلة عدم الضمان. 

وبعض الروايات الدالة على الضمان: 

كصحيح محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل بعث بزكاة 
ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمافها حن تقسم؟ فقال: «إذا وجد لما موضعاً فلم يدفعها 
إليه فهو لما ضامن حى يدفعهاء وإن لم يجد لما من يدفعها إليه فبعث بما إلى أهلها فليس عليه 


ضمان لأا قدخر بجت من 100 ونحوه صحيح زرارة. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص98١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(؟) الوسائل: ج” ص99١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح4. 
(؟) الوسائل: ج” ص98١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 


درون 


ولا يجوز تبديلها بعد العزل. 


مقتضى الجمع بين هذه الطائفة والطائفة السابقة» أن كلا من الإخراج والإرسال فيما 
1 خ دخا ووطها رحن ضيه الشماة شرل التقمية كاه إنا معنا رع عن ]دالا محديه 
أبي بصير”'" محتاج إلى التأمل. 

زولا يجوز تبديلها بعد العزل] لظهور النصوص ف تعيينها زكاة بعد العزل» فجواز 
التبديل يتوقف على ولايته عليه» وهو يحتاج إلى دليل مفقود. والأصل عدم ترتب الأثر» كذا 
في المستمسك. 

ذقه يذل له أيضا بقوله وهليه الصاهم : وماعصل ب ذل رسع وين 15 

وقوله (عليه السلام): «العائد في صدقته كالعائد في قيئه»”". 

لكن لايبعد جواز التبديل» إذ عدم الجواز يتوقف على أمرين: 

الأول: إنه تعين زكاة. 

والثاني: إن ما تعين زكاة لا يصح تبديله. 

ويرد على الأول: أنه تعين زكاة لا دليل عليه» ولا نسلم ظهور النصوصء بل المركوز 
في الأذهان أنه إذا دفع تعين زكاة» لا ما قبل ذلك. 

ومنه يظهر الإشكال في الروايتين» إذ ظاهرهما أنه ارتجع المال بعد ما صار بيد 
المستحق» بالإضافة إلى ظهورهما في إرادة الارتحاع بدون إعطاء بدلهما أصلا. 


.١5 المستمسك: ج9 ص5‎ )١( 
.١ح من أبواب الوقوف والصدقات‎ ١١ (؟) الوسائل: ج7١ ص١” باب‎ 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص7١”‏ باب ١١‏ من أبواب الوقوف والصدقات ح . 
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السابعة: إذا اتحرمجموع النصاب قبل أداء الزكاة» كان الريح للفقير بالنسبة والخسارة عليه» وكذا 
لو اتحر مما عزله وعينه للزكاة. 


ويرد على الثانئ: إن ظاهر أدلة جواز الشراء بالزكاة للفقير» وصحة المعاملة الواقعة 
على ما فيه الزكاة أن ما تعين زكاة يجوز تبديلهاء فما عن شارح الروضة من منع خروجه 
عن الملك» أو منع عدم جواز الإبدال له وجه وجيه. 

هذا بالإضافة إلى أن المستفاد من كون جعل هذا الحق في المال» لعدم بقاء فقير 
ومصلحة معطلة» أن الواحب إيصال هذا القدر إلى الفقير والمصلحة» وذلك يحصل بالإبدال 
اها وفةه اناد رضيسن الطئرن اللاي ادعام ستاك إنحناينا عدن الطيون. 

[السابعة: إذا اتحر.مجموع النصاب] أي يممجموع ما فيه النصاب [قبل أداء الزكاة 
كان الربح للفقير) والمصلحة [ بالنسبة» والخسارة عليه] فيما إذا كان المتجر صاحب المال» 
وقد تقدم المسألة في الثالث والثلاثين من مسائل زكاة الغلات. 

لكن الظاهر أنه إذا اتجر الحاكم الشرعي للمصلحة لم تكن عليه خسارة» إذ الأدلة لا 
تشمله؛ فعموم ولايته المجوزة للابحار يقتضي عدم الضمان. 

[وكذا'لو امخراعا عولة وعينه للد كاة !- إن قلنا بأنه يتعين ز كاة) وفيه: إله :إذا تعيخ 
زكاة لم يجز له التصرف على ما ذكره المصنف» فتكون المعاملة فضولية فلا ربح» كما 
لاحسارة أصلاء اللهم إلا إذا أراد بعد إجازة الحاكم الشرعيء وإذا أجاز الحاكم الشرعي لم 
يكن وجه لكون الخسارة عليه إلا أن يقال: إن ذلك يستفاد من الأدلة الواردة في المسألة 
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الثامنة: تحب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاء قبله 


النصاب» لكن لا وجه للاستفادة بعد الفرق بينهما بإجازة الولي في المسألة الثانية 
وعدم إجازة الولي في المسألة الأولى. 

ومنه يعلم أنه تكون الخسارة على الزكاة في المسألة الأولى إن اتحر بإحازة الحاكم 
الشرعي» بل يكون الربح له إذا أحاز الحاكم الشرعي كذلك لما رأى في الاتحار مصلحة 
الزكاة أو مصلحة أحرى ولو بدون الربح. 

[الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله1 أي قبل الأداء 
إن كانت الوصية طريق الأداءء أما إذا لم تكن طريق الأداء بأن علم أنها لا تنفذ أصلاء أو 
علم أنما تعطى وإن لم يوصء فلا دليل على وجوب الوصية. 

أما إذا كانت الوصية طريق الأداء» أو محتمل الطريقية كما هو المتعارف» وهو 
المنصرف من كلمات الفقهاءء فوجوب الوصية بالإجماع والنص» فإنه قد ذكر ذلك غير 
واحد من الأصحابء بل عن المدارك لا ريب فيه» بل في الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه 
وكذلك في منتهى المقاصد. 

أما النصء» فإنه يشمله عموم أدلة وجوب أداء الأمانة ووجوب الوصية» كقوله (عليه 
السلام): «من مات بلا وصية مات ميتة الجاهلية)2. فإن المتيقن منه هو بالنسبة إلى 
الواحبات» إذ أمره دائر بين أن يكون المراد بالنسبة إلى الواجبات» أو أن يكون المراد منه 
الندب بالنسبة إلى مطلق 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص57" باب ١‏ من أبواب أحكام الوصاية ح8. 


ددن 





الوصاياء لكن الثاني خلاف الظاهرء خصوصاً ونظائره مستعمل في الواحبء مثل قوله 
(عليه السلام): «من مات ولح يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية)(©. 

وما دل على أنه «لا يتوى حق امرئ مسلم»» ويؤيده ما ورد في المال الذي مات 
صاحبه ولم يعلم له وارث من قوله (عليه السلام): «ثم توصي هاء فإن جاء لما طالب وإلآً 
فهي كسبيل مالك)'”"©. ونحوه ورد في اللقطة» استدل بمما في المستمسك. 

بالإضافة إلى أنه في ترك الوصية ضرر محتمل بالعذاب في الآخرة» ودفع الضرر المحتمل 
واحب» بل ويعد عدم الوصية من أكل المال بالباطل فيشمله «إلا تأكلوا أَمْوالَكمْ يَينَكُمْ 
بالباطل94". إلى غيرها من العمومات والمؤيدات» وتفصيله في كتاب الوصية. 

ثم إن الراد بالوضية ما يخضيل :بيه الفبوت الشرعي» أو جما يكون منفذا ولو لم يكن اله 
ثبوت شرعيء إذ مجرد الوصية بدون أحدهما لا يكفي. 

ولو تمكن من الأداء بنفسه؛ ومن الوصية مع علمه بأنه يؤدى بعده في وقته» فالظاهر 
التخيير بينهماء لأن المقصود حاصل على كل تقديرء اللهم إلا أن يقال: إن الأداء تكليفه فلا 
يحوز له أن يترك هذا التكليف إلا بدليل وهو مفقود في المقام. 

ثم مثل إدراك الوفاة إدارك ما ينقطع معه عن الأداء» كما إذا حكم عليه بالسجن إلى 
الأبد. أو التسفير كذلكء ومثلهما ما إذا احتمل الانقطاع» أو التأخير 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص55؛ الباب 5” من أبواب الأمر والنهي ... ح7؟. 
(؟) الوسائل: ج/١‏ ص”5ه باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح7. 


9؟) سورة البقرة: الآية 7/017. 
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وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة 


امحرم احتمالاً عقلائياً بسبب سفر أو نحوة. 

بل لا يبعد وحوب الطلاق عليه في مثل هذه الصورء إذ عدم الطلاق من المعاشرة بغير 
المعروف»؛ فالواحب التسريح بإحسانء اللهم إلا إذا رضيت الزوجة بذلك. 

بل لا يبعد حواز طلاق الحاكم الشرعى له؛ لأنه من أعظم أنواع الضررء فإذا حكم 
عليه باسجن مدى الحياة أو ما أشبه ذلك؛ ولم يرض بالطلاق» طلقها الحاكم الشرعي» كما 
أف بذلك السيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (رحمهما الله 
تعالى) وتنقيح المسألة في باب الطلاق. 

١و‏ كد لين وسائز الحقوق الواجيه الك شيسانه أو للنان: لوتعيذة الدليل فق الكل .. 

اإنة لافرق اق .ما تقدم من الاحكامين كوفا' فى الدمة أو عيناء لوححدة الذليل فبهنماة 
كما صرح بذلك بعض الفقهاءء؛ والظاهر أنه كما يحب ذلك بالنسبة إلى الحقوق الى هي 
عليه 

الأذ» كذلك يجب بالنسبة إلى الحقوق الي ترتبط به بعد الموت» فإذا كان قد دفن 
دفينة في مكان وجب عليه الإعلام» وإلا كان من إتلاف حق الورثة» وقد قال (عليه 
السلام): «لا يتوى حق امرئ بلي 

بل لا يبعد ذلك بالنسبة إلى ما تحمله من الشهادة ونحوها ما يكون عدم 


.7١ غوالي اللثالي: ج١ ص‎ )١( 
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الوصية موجباً لضياعهاء مثلا هو شاهد بالنسبة إلى المدعي الذي له الدار بحيث إنه إذا 
لم يشهد فْ ورقة مكتوبة أو أمام جمع يأذ المنكر الدار ظلماء فإنه يحب عليه الوصية» قال 
سبحانه: «إوَلا تَكتُمُوا الشّهادة04". 

وكذلك ما يكون مصداقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإرشاد الجاهل وتتبيه 
الغافل» بل لا يبعد وجحوب الوصية بالنسبة إلى ما له من الحقوق مما يوحب تلفه على الورثة 
إن لم يوص» لأنه من مصاديق «لا يتوى حق امرئ مسلم». 

نعم إذا وهب مال إذا كان قابلاً للهبة» لا مثل الوقف الذري ونحوه؛ انتفى الحكم 
بانتفاء موضوعه. 

ثم إنه حكى منتهى المقاصد عن الشهيد في الدروس وحوب العزل مع الوصية» قال: 
ولعلةا نكن الذي لقي لكان باضه طسول 

أقول: إن كان للعزل مدخلية في أصل الوصول إلى أربابه» أو في الوصول في الوقت 
المقرر وحبء وإلا فالأصل عدم الوجوب. 

وهل تحب الوصية بالنسبة إلى الكيفية إذا اختلف هو ووصيه اجتهاداً أو تقليداء كما 
إذا كان رأيه وصول سهم الإمام إلى السادة فقطء ورأى وصيه الصرف في كل مصالح 
المسلمين» أم لا؟ احتمالان» من أن هذا تكليفه فالواجب عليه الأداء حسب تكليفه, ولا 
فرق بين حياته ومماته» فكما لا يجوز أن يعطيه في حياته لوكيل يعلم أنه يصرفه في 
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ولو كاة الااوت عيشي ذا الفكتبايد خلية 


ما يخالف اجتهاده مثلاء كذلك بعد وفاته» ومن أنه تكليف اجتهادي لا واقعى وهو 
يؤدي بنظر الوصي أيضاء ولذا لم يعتد في الوصايا تعيين الكيفية» وهذا أقربء والله العالم. 

ثم إنه يحب بيان من له الحق ممن ليس له الحق» إذا كان عدم وصيته موجبا لترحزح 
الحق عن أهله. فإذا كان له ابن من زوحة مجهولا للورثة وجب الوصية بهء» كما أنه إذا كان 
له ابن متبئن ليس له والورثة يزعمون بأنه ابن له وحب بيانه لئلا يحرم الورثة من حقهم. 

وفروع المسألة كثيرة نكتفي منها بهذا القدر. 

(ولو كان الوارث مستحقاً حاز احتسابه عليه؟ في حياته وإن لم يخبره. بذلك» مثلا 
كان له ألف دينار وكان عشرة منه زكاة وكان وارثه ابن عمه الفقير الذي ليس واجب 
النفقة عليه» فإنه يجوز له أن يحتسب عليه في حياته العشرة» وإن لم يسلمه ولم يقل له بما 
أوجب أن يزعم الوارث أن كلما يرئه هو مال الميت» إذ لا الدليل على وحوب التسليم أو 
الإعلام في حال الحياة. 

ولو مات جاز الاحتساب على الورثة بلا حلاف ولا إشكال كما يظهر من كلماقم؛ 
وذلك لأن ما دل على استحقاق الفقير مطلق يشمل الورثة وغيرهم» حرج منه واحب 
النفقة في حال الحياة ويبقى الباقى نحت الإطلاق» بالإضافة إلى صحيح علي بن يقطين» قلت 
لأبي الحسن (عليه السلام): رجحل مات وعليه زكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر يهم ذلك 
ضررا شديدا؟ فقال (عليه السلام): «يخرجوها فيعودوا بما على أنفسهم 
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ولكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره. 
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجحات. 


ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم)7". 

ولتسالم الأصحاب في استحباب الدفع إلى الغير» ولوحدة المناط بين كونه حياً بصرف 
زكاته في عائلته كما تقدم في بعض المباحث إذا كانوا محتاجحين» وبين كونه ميتاء ويرفع اليد 
عن ظاهر الصحيحة في الوحوبء ولذا قال المصنف: [ولكن يستحب دفع شيء منه إلى 
غيره) ثم الظاهر استحباب الدفع إلى الغير سواء كان الوارث واجب النفقة أم لاء لإطلاق 
اله مضو الاتععان: ايا ورانعي اللدقة يؤل اله فزروغوة إفطلاوة كا ال افق 
عان لياف 

قا قبن 801 دوين لقنن ررساة اللنان حضوي الكذلة الذالة علي أن 
الخمس بدل الزكاة» ومن أن دليل الدفع إلى الغير اص بالزكاة» فالأصل في الخمس عدم 
استحباب الدفع. 

[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء] والمصالح بلا 
إشكال» كما لم أحد مخالفاً فيما حضرن من أقوال الفقهاء» وذلك لإطلاق أدلة الدفع 
الشامل لمن حضر ولمن لم يحضرء بل يدل عليه أدلة نقل الزكاة إلى بلد آحر كما يأني. 

[ لصوم مع الرجحات ) في الأبعد الذي لم يحضر كما إذا كان قريباً 


)١(‏ الوسائل: ج” ص58١‏ باب 5 ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
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وإن كانوا مطالبين» نعم الأفضل حيتئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا 


زاحمه ما هو أرجح. 


أو أهل علم أو محاهداً أو ما أشبه من الأهميات المستفادة من الشرع. 

(وإن كانوا مطالبين) إذ المطالبة لا تسقط أهمية من لم يحضر. 

نعم مع التساوي الأفضل تقديم من حضرء بل رما كان الحضور من المرجحات 
المزاحمة لمرجحات من لم يحضرء كما يدل على ذلك أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
لمن جمع الزكاة أن يصرفها في أهل محله؛ فإن زاد شيء أرسلها إلى البي (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» بل وقوله سبحانه: لأَطْعمُوا لقان والْمُعْتر20 حيث إن المعتر هو الذي يعرض 
بنفسه» وكما هو الثابت من دأب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام) 
من تقسيم الأموال على من حضرهم. إلى غيرها من المؤيدات والشواهد. 

[نعم الأفضل حيئئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤومن] أي إجابة 
المؤومن إلى حاحته ]إلا إذا زاحمه ما هو أرجح] ثم إنه إذا قلنا باستحباب تبسيط الزكاة 
فمن المرححات حفظ قسم منه للأصناف الذين لم يحضرواء أو للمصالح الي لم يحن وقتهاء 
كاذ ينظ قترنما لآبناء السيل أن لبقاة للدريتة وما ده نال كافنيا نب ى تمن 
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العاشرة: لا إشكال في حواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه 


[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق 
فيه] بلا إشكال ولا حلافء وعن المدارك أنه لا ريب فيه» وعن المنتهى والتذكرة الإجماع 
عليه» والمستمسك ومنتهى المقاصد ذكرا ما نقلناه ساكتين عليه. 

ويدل عليه قبل النصوص إطلاقات أدلة إيصال الزكاة إلى أربابما» ففي صحيح زرارة 
قال: سألت أيا غبد الله وعلية السلام) عن رحل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت» 
فقال: «ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان»» قلت: فإنه لم يجد لما أهلا ففسدت 
وتغيرت أيضمنها؟ قال: «لاء ولكن إن عرف لما أهلا فعطبت أو فسدت فهو لما ضامن 
حى يخرجها»”2. 

وصحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل بعث بزكاة 
داله لقنت تناك هل علية"طنمافا عدي تقشه 9 فقال» وإذا بوبح خا موضيعا فل ولافنها 
إليه فهو لما ضامن حي يدفعهاء وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث يما إلى أهلها فليس عليه 
ضمان لأنها قد حرجت من يدهء وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه 
إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه» فإن لم يجد فليس عليه ضمان»”". 


)١(‏ الوسائل: ج” ص98١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص98١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 


امال 





بل يحب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك» ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف. 


وعن شعيب الحداد» عن العبد الصالح (عليه السلام)» قال: قلت له: الرحل منا يكون 
في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: «يضعها في إحوانه وأهل ولايته»» قلت: فإن 
لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: «يبعث با إليهم)”". 

وعن ضريس قال: سأل المدائئ أبا جعفر (عليه السلام)» فقال: إن لنا زكاة نخرحها 
من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال: «في أهل ولايتك»» فقلت: إن في بلاد ليس فيها أحد من 
أوليائك؟ فقال: «ابعث يما إلى بلدهم تدفع إليهم»”". 

ثم الظاهر أن المراد بالنقل أعم من نقل العين أو الحوالة أو ما أشبه ذلك» كما أن المراد 
بالبلد الككان» فيشمل من كان في الصحراءء ومثله المحلات بأن ينقلها من محلة إلى محلة في 
بلد واحدء لوحدة المناط في الكل» كما أن المراد بالمستحق أعم من الإنسان وغيره من 
المصارف. 

بل يحب ذلك] النقل [إذا لم يكن مرجو الوحود بعد ذلك؛ ولم يتمكن من الصرف 
في سائر المصارف] وذلك لوجوب إخراج الزكاة ووجوب أداء الأمانة» وذلك لا يتحقق 
إلا بالإرسال» ولأنه حق» وعدم إرساله يوجب عدم إيصال الحق إلى صاحبه؛ فيشمله «لا 


يتوى حق امرئ مسلم» إذ التأخير أيضاً هلاك للحق في هذه المدة. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”5١‏ باب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 
(؟) الوسائل: ج” ص؟5١‏ باب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح”". 


مه" 





ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة 


ثم الظاهر أن المراد بالرحاء المقدار العرثي الذي لا يناثي صدق الإخراج والأداء وما 
أشبه» فلو رجا التمكن بعد عشرين سنة مثلاء أو ما أشبه ذلك» فإنه يحب الإرسال. 

ويختلف الناس في جواز التأخير» فالحرم الذي لايرجو البقاء سنة مع أنه لا يطمئن 
بأولاده ولا ثقة هناك يستودعها عنده. يجب عليه الإسراع في الإيصالء بينما يجوز الإبطاء 
بالنسبة إلى من ليس كذلك. 

ثم إنه إن تمكن من المصرف في سائر المصارف لم يكن المقام من وجحوب الإرسال» إذ 
لا وحه للوجوبء» بل كان الأفضل الصرف في سائر المصارف لتحقق الإعطاء والأداء 
بصرفها في سائر المصارف كما لا يخفى. 

[ومؤنة النقل حينئذ] أي حين كان ما ذكره بقوله: بل يجب إلخ من الزكاة] فإنه 
نوع من سبيل الله. 

أما ما علله المستمسك بأن الصرف لمصلحة المستحق» والأصل البرائة من وجحوب 
تحمل المؤنة» ففيه: إن ذلك لا يقتضي الصرف من الزكاة» فإن البراءة وإن كانت صحيحة 
في نفسهاء إلا أن كون الصرف لمصلحة المستحق لا يبيح صرف امال في غير وجهه إذا لم 
يكن هناك دليل يوجحب تطبيق الصرف على المقام. 

ولذا ذهب الأكثر إلى أن أحرة الكيل والوزن على المالك» مع أنهما من مصلحة 
المستحق» وتظهر الشيجة ي. الفرق .بين استعدلالنا. واشتدلال المسقمسك فيما إذا لم يكن الحق 
منطبقاً على مؤنة النقل» كما في الخمس والوصية والوقف وما أشبهء فإن إيجاب الشارع 
على الإنسان بدفعها يوجب كون الصرف على 
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وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد 


الإنسان لا على نفس المال المعين له مصرف خاص. ولكن را يقال: بجواز الصرف 

الأول: أصالة براءة ذمة المالك ونحوه. 

وفيه: إن دليل الدفع يدل على لزوم الصرف بدلالة الاقتضاءء فهو مثل ما إذا قال 
الشارع: أنقذ الغريق» وكان ذلك ملازما لإعطاء الأحرة للسفينة الي تحمله إلى الغريق» فهل 
بمكن أن يتمسك بأصل البراءة من الصرف لأجل عدم وجوب الإنقاد» أم يكون العكس هو 
المستفاد عرفاً من دليل أنقذ. 

الثاي: إن الواجحب على المالك هو إعطاء الخمس مثلاء فالزائد للنقل ليس واجباً عليه 
وإلا :وحب أزيد هن الخمسن»: استدل. هذا المحتلف.على. كوق المونة في الركاة لين غلى 
المالك. 

وفيه: إن إيجاب الخمس لا يستلزم نفى إيجاب غيره» فحيث إن أداء التكليف توقف 

الثالث: إن تسليم الخمس ونحوه لا يقتضي أزيد من رفع المانع. 

وفيه: إن ذلك خلاف الظاهرء بل الظاهر كون اللازم الإيصال والأداء لا رفع المانع 

لكن رعا يقال: إن الأدلة الدالة على أنه ليس في المال حق آخر سوى المذكورات تدل 
على أن المؤنة من نفس المذكورات» وإلا كان في المال حق آحرء بل هو المتفاهم عرفاً من 
جعل المال لشيء؛ حيث يرى العرف أن مؤنته في نفس المال» فيكون حال الوقف والنذر 
وغيرهما ذلك» ولذا ذهب الشيخ في المبسوط أن أجرة الكيل والوزن على الزكاة» فتأمل. 

(وأما مع كونه مرحو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن وعدا 


حل 


وذلك لأن كلا الأمرين مصداق للإعطاء والأداء» فيتخير بينهما تخير الملكف بين أفراد 
الكلي» وقد أفى بالتخيير غير واحد. 

خلافاً لما عن المدارك من إطلاقه وجوب النقل عند عدم المستحق» لتوقف الدفع 
الواجب عليه وفيه: إن الدفع يتحقق بكلا الأمرين» وإذ لا دليل على الإسراع يجوز كل 
واحد منهما. 

أما ظاهر صحيح ضريس المتقدم الدال على وحجوب النقل» ففيه: إنه ظاهر في صورة 
اليأس إذ البلد الذي ليس فيه أهل الولاية يبقى الحال فيه كذلك إلى مدد متطاولة. 

ثم قد يقال: إن الحكم منوط بالواقع لا بالرحاء وعدمه» كسائر الأحكام الشرعية 
لمنوطة بالموضوعات الواقعية» فإذا ظهر حلاف الرجاء ونحوه كان الحكم تبعاً للواقع» فتأمل. 

[وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكن من الصرف في سائر 
المفنازف 1 بل “إشكال: ظاهرة. كما فق المنتمسلك» .ويقتضية: بعطن. الروايات. ‏ الستابقة 
واللاحقة في المسألة الآتية. 

نعم» يجب أن يكون النقل حسب الموازين العرفية» واليَ منها الحوالة فيما إذا أمكنت» 
لا النقل بالمسافر إذا كان الثاني غير مأمون» ووجه عدم الضمان أصالة العدم لا إجازة 
الشارع» إذ لا منافاة بين الإحازة وبين الضمان كما يجيز الشارع أكل مال الناس في 
المحمصة مع الضمان. 


م 


وأما معهما فالأحوط الضمان. 


نعم رما يقال: إنه تلازم عرقي بين الإحازة وبين عدم الضمان إلا فيما حرج بالدليل؛ 
وليس المقام من المستئى. 

ثم إنه لو نقل ووصل إلى الفقراء والمصارف كفى بلا إشكال في كل الصورء وبلا 
حلاف كما قيل» بل عن المنتهى والتذكرة والمختلف الإجماع عليه» لأنه امتثل الأمر الموجه 
إليه بإعطاء الزكاة. 

نعم ربما حكي عن الشهيد في الروضة عدم الإجزاءء لأنه نمى عن النقل في صورة 
وجود المستحق» وفيه: إن النهي عن الإخراج لا عن الدفع» كما ذكره المستند. 

[وأما معهما فالأحوط الضمان] فإذا رجا وحود المستحق في المستقبل» ومع ذلك 
نقل وتلف, أو تمكن من الصرف في سائر المصارف» ومع ذلك نقل وتلفء ففيهما الضمان 
أحوطء, لشمول أدلة الضمان الى منها صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتان في أول 
المسألة» ويحتمل عدم الضمان لإطلاق أدلة النقل في صورة عدم وجود المستحق الشامل 
لصورقٍ الرحاء وعدمه» ولصورنيٍ إمكان المصارف الأخر وعدمه. 

كصحيح عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «إذا أخرجها من 
ماله فذهبت ولح يسمها لأحد فقد برئ منها»”". 


وعن 0 بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا أخرج الرحل 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص55١‏ باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
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الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعتء أو أرسل يما إليهم فضاعت» فلا شيء 
ل 

وعن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يبعث بزكاته 
فتسرق أو تضيع؟ قال: «ليس عليه شيع)”". 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك» الرحل يبعث بزكاة 
ماله من أرض إلى أرض» فيقطع عليه الطريق؟ فقال: «قد أحرأته عنه» ولو كنت أنا 
لأعدتها»”" . 

والجمع بين الطائفتين بتخصيص الطائفة الأولى للطائفة الثانية بأن يقال: إن الطائفة 
الناية#ذلك, على غم الضماة تطلناء والطايقة الأول دلت عن الغنهان ىق صيورة وود 
المستحق» فالجمع بينهما أنه مع وجود المستحق يضمنء» ومع عدم المستحق لا يضمن؛» 
وحينئذ يتزل رحاء وجود المستحق متزلة وجود المستحق. كما يتزل وجود سائر المصارف 
منزلة وحود المستحق, إذ المستحق من باب المثال. 

لكن حيث إن هذين التنزيلين يمكن منعهما كان اللازم الاحتياط الذي ذكره الماتن. 

أما وحه منع التنزيلين أن قوله (عليه السلام): (إذاتويعك نا طعا نوراه 


)١(‏ الوسائل: ج” ص98١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 
(؟) الوسائل: ج” ص99١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
(؟) الوسائل: ج" ص99١‏ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 


همه؟ 


ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد» مع الاشتراك في ظن السلامة» وإن كان 
الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد. 
الحادية عشر: الأقوى جوز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجحود 


(عليه السلام): «إن عرف لما أهلا». ظاهرهما الوجود الفعلي وعدمه؛ لا الرجاءء فإن 
لم يجد لها أهلاً لم يضمن؛ وإن رجا وجوده في المستقبل» كما أن ظاهر الطائفة الأولى دوران 
الأمر مدار المستحق لا مدار سائر المصارف» فإذا لم يجد المستحق لم يضمن» وإن وجد سائر 
المصارفء بل عدم وجود المصارف في غاية الندرة. 

وعلى هذاء فالنقل مع وجود المستحق يوحب الضمان» ومع عدم المستحق لا يوحب 
الأتماظ هو دوي وجوى السو 1 للملا ار كانه ساف للها افك وزو تود دقان » 

زولا فرق في النقل) من حيث الضمان وعدمه بين أن يكون إلى البلد القريب أو 
البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة] بل قد عرفت عدم الفرق بين النقل إلى المحلة الأخرى 
أو إلى بلد آخرء وكذلك إلى بلد آخر أو إلى أرض أخرىء فإن البلد من باب المثال كما لا 

[وإن كان الأولى) مع تساويهما في ظن السلامة [التفريق في القريب ما لم يكن 
مرحح للبعيد) إذ القريب أقرب إلى السلامة غالباً. 

[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل) للزكاة [ إلى البلد الآخر» ولو مع وجود 


كه" 


المستحق قُ البلد» وإن كان الأحوط عدمهع كما أفى به جماعة 


المستحق في البلد» وإن كان الأحوط عدمه؛ كما أفيَ به جماعة) فقد اختلفلوا في 
جواز النقل تكليفاء فذهب المفيد والمبسوط والاقتصار والحلبي وابن حمزة والتحرير والمنتهى 
والمختلف والدروس والمسالك والروضة وحواشي القواعد وحواشي الإرشاد وغيرهم إلى 
الجواز» كما نقل عنهم» بل هو المنسوب إلى أكثر متأخري المتأحرين كما في المستندء 
واجتاره هو 

خلافاً للخلاف والشرائع والإرشاد والتذكرة» حيث ذهبوا إلى عدم الحواز» بل عن 
الحدائق أنه المشهورء بل عن التذكرة إجماع علمائنا عليه. 

والأقوى هو الأول» ويدل عليه بالإضافة إلى أصالة الجوازء إذ الأصل عدم حرمة 
النقلء وإلى إطلاقات أدلة إيصال الزكاة الشاملة لصورة النقلء جملة من الأخبار: 

كصحيح هشام, عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل يعطي الزكاة يقسمها أله أن 
يخرج الشيء منها من البلدة الى هو فيها إلى غيرها؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس)”"©. 

وصحيح أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرحل يخرج 
زكاته من بلده إلى بلد آحر ويصرفها في إحوانه» فهل يجوز ذلك؟ فقال (عليه السلام): 
(نعم)”". 

ورواية درست بن أبي منصورء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في 


.١ح باب 717 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج” ص85‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص9١ باب 717 من أبواب المستحقين للزكاة ح4.‎ 


لاه ؟ 





الزكاة يبعث يما الرحل إلى بلد غير بلده؟ قال: «لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع)”"©. 

بضميمة عدم القول بالفصل» وأن ذلك للأولوية من جهة ملاحظة فقراء البلد 
ومصارفها. 

ورواية أبي بصير المتقدمة في المسألة السابقة» إلى غير ذلك مما دل على بعث الزكاة» 
وأن المسلمين كانوا يبعثون زكواتهم أو بعضها إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلى 
حلفائه» مع غلبة وجود المستحق» أو المصارف في بلاد أنفسهم. 

استدل للقول الثاي: بالإجماع المنقول في التذكرة» وبأن في النقل تغريراً بالمال» 
وتعريضاً له إلى التلف» وبقاعدة الاشتغال» فإن الذمة مشغولة بالزكاة ولا شبهة في البراءة مع 
التفريق في البلد» بخلافها مع النقل» وبأن النقل مناف للفورية. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الإجماع مقطوع العدم, 56شٍظظ وأن العلامة نفسه حالف 
ذلك في بعض كتبه. 

ولا نسلم أن كل نقل تغريرء بالإضافة إلى عدم الدليل على حرمة كل تغرير. 

والاشتغال مرفوع بالبراءة. 

والإشكال في الوجه الرابع كبرى وصغرى. 

كما أنه استدل القائلون بالمنع بجملة من الروايات: 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تحل صدقة المهاحرين 


للأعراب» ولا صدقة الأعراب امهنا ري 00 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5١‏ باب 717 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص7١‏ باب 8” من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
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وصحيح الحاشمي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي» وصدقة أهل الحضر في أهل 
ل 

وما تقدم من خبر المدائئى» حيث قال لأبي جعفر (عليه السلام): إن لنا زكاة نخرجها 
من أموالناء ففي من ننفقها؟ فقال: «في أهل ولايتنك»» فقلت: إن في بلاد ليس بما أحد من 
أوليالك؟ فقال (عليه السلام): «ابعث بما إلى بلدهم تدفع إليهم)"". 

ومثله رواية يعقوب بن شعيب. 

كانه سود كنا بالأخبار الدالة على الضمان إذا نقل الزكاة مع وجود المستحق» 
وف الاستدال يهذه الأحبار ما لا يخفى. 

إذ الخبر الأول: جعل المناط الأعراب والمهاجحرين, لا النقل وعدم النقل» فإذا توقف 
صدقة الأعراب للأعراب على النقل» كما إذا أريد نقلها من قرية إلى قرية جازء» وكذلك 
بالنسبة إلى صدقة المهاحرين كأن تقسم صدقات أهل مكة في أهل المدينة. 

والثاني: لا دلالة فيها أصلاء إذ عمل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لايدل إلا 
على الجواز» لا على الوجوب. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص7١‏ باب 8” من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص5١‏ باب 707 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 


ال 





ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً 


والثالث: خارج عن نحل الشاهد, إذ ذلك يدل على أنه فيما إذا لم يكن هناك أهل 
الولاية نقل» ولم يدل على أنه إذا كان هناك أهل الولاية لم ينقل» واثبات الشيء لا ينفي ما 
عدأة. 

والرابع: يدل على الحكم الوضعيء لا على الحكم التكليفي» ولا تلازم بينهما أصلا. 

هذا بالإضافة إلى أنه لو تمت دلالة هذه الروايات في نفسها لزم حملها على 
الاستحباب» بقرينة روايات المجوزين» وبقرينة نصب الي (صلى الله عليه وآله) وخلفائه 
عمال الصدقات وجبايتها إلى المراكز» كالمدينة والكوفة في زمن الإمام (عليه السلام). 

(ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً) بل قيل إنه لا لاف فيه» بل 
عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والمختلف والمدارك الإجماع عليه» خلافاً لاحتمال الروضة 
كما نقله المستند» حيث احتمل عدم الإجزاء. 

أما وجه الإحزاء فلأنه أدى زكاة ماله فسقط التكليف عنه. وفي صحيح ابن مسلم 
السابق: «فهو لها ضامن ححى يدفعها» فجعل غاية الضمان الدفع إلى المستحق. 

وأما وجه عدم الإجزاء فلأنه دفعها إلى غير من أمر بالدفع إليه» مضافاً إلى صحيحة 
الحبيي المتقدمة حيث قال (عليه السلام): ولا تحل». وفيهما ما لا يخفى: 

أما الأول: فلأن حرمة النقل لا تعين: الموطتوع إلا عرض ومثله لا يمنع من الإحزاء مع 
مؤافقة الأمر كما قي المستمسك. 

وأما الثاني: فقد عرفت عدم دلالة الصحيحة أصلاء إذ محورها المهاجر 


لون 


وظاهر القائلين بعدم الجواز وحوب التقسيم في بلدهاء لا في أهلهاء فيجوز الدفع في بلدها إلى 
الغرماء وأبناء السبيل» وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن 


والأعراب» لا النقل وعدمه. 

[وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم ف بلدها لا في أهلهاء فيجوز الدفع في 
بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل] وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن. 

أما أبناء السبيل فلا إشكال فيه ولا خلاف, إذ مععئ جعل الحصة لحم ذلك لوضوح أن 
ليس المراد أبناء السبيل من أهل البلد بأن يعطيها في بلد آخر لأهل بلده الذي انقطع. 

وأما الغرباء فقيل إنه لا شبهة فيه» إذ حرمة النقل لا تلازم التقسيم في أهل البلد» كما 
أن أدلة ا محرمين لا تدل على ذلك باستثناء ما يحتمل من صحيحة الحلبي» وقد عرفت عدم 
دلالتها. 

ومن هذا يعرف أنه لا يحق له أن يدفع إلى أهل البلد في غير البلد على هذا الاحتمال؛ 
إذ المناط في البلد لا في أهل البلد. 

ثم إنه لو قلنا بالبلد» فإذا تعارض البسط مع البلد» بأن لم يكن في البلد بعض الأصناف 
كالرقاب والمؤلفة» فظاهر القائلين بالحرمة أنه يسقط البسطء وإنما يعطى لمن حضر من 
الأصناف؛ وهذا مأحذ آخر عليهم, وإن قالوا بالنقل بالنسبة كان ذلك خلاف إطلاق 
أدلتهم. 

(وعلى القولين) من يجرّز النقل ومن لايجوز النقل /إذا تلفت بالنقل يضمن إجماعاً 
كما عن المنتهى» لنصوص الضمان المتقدمة. 

وق اللصسياف هنا الصعة فيد الاذيها ذا مكومم ونعنا إى اهدو 
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كما أن مؤنة النقل عليه لا من الزكاة 


وفيه ما لا يخفى» إذ القائل بحرمة النقل إنما يقول بذلك فيما إذا تمكن من الدفع إلى 
المستحق. 

وكيف كان فريما احتمل عدم الضمان لأنه لا دليل على الضمان إلا أصالة بقاء 
التكليف» وصحيح محمد بن مسلم, والأصل مرفوع بالدليل» والصحيح لابد أن يحمل على 
الاستحباب» بقرينة المطلقات القوية الدالة على عدم الضمان» وخحصوص قوله (عليه السلام) 
في خبر أبي بصير المتقدم: «ولو كنت أنا لأعدقا». 

برقا يقال إق ون الصحيع. يصع أن بصي عنيوما من وصف "زد لمتحي رقال: 
ذا ويك نا مورديها فهو ضامن»» والخبر قال: «إذا أحرج ثم سماها فليس عليه شيء»» إذ 
وجدان الموضع أعم من الإخراج وعدمه. والإخراج أعم من وجدان الموضع وعدمه. فإذا 
وحد الموضع وبعث مخرحاً لا قال الصحيح بالضمانء وقال الخبر بعدم الضمانء 
ويتساقطان» ويكون أصالة عدم افصاو دكي 

إن قلت: لا يمكن النقل بدون الإخراجء فبين الخبرين عموم مطلق. 

قلت: بل يمكنء بأن يبعث كل ماله ما فيه الزكاة مع الزكاة» فإنه بعث بدون إخراج؛ 
لكن لا يخفى ما في وجه هذا الاحتمال من الإشكال. 

[ كما أن مؤنة النقل عليه لا من الزكاة) لأن الأصل لزوم دفع الزكاة كلها فلا وجه 
لأخذ شيء منها للنقل» وإن كان ريما يحتمل جواز الأخذ من سهم سبيل 


حون 


وكله في قبضها عنه بالولاية العامة» ثم أذن له في نقلها. 


اويا ]ذا كاده حينة جيجه ويؤيد ذلك جمع الزكاة بالحباة مع غلبة وحود 
المستحق في نفس بلاد الزكاة وإعطائهم من سهم العاملين. 

زولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمنء وإن كان مع موجود المستحق في البلد) 
وذلك لأن الفقيه ولي» ويكون .متزلة الإمام (عليه السلام)» فكما إذا أمر الإمام بالنقل لم 
يضمن كذلك إذا أمر الفقيه» ويؤيد ذلك ما دل على عدم الضمان إذا أعطاه إلى عامل 
الصدقة» أما الأدلة الدالة على عدم النقل فهي منصرفة عن ذلك. 

ومنه يظهر الإشكال في إشكال المستمسك حيث قال: لا يظهر موضوعية لإذن الفقيه 
بعد ما كان المالك مأذوناً من قبل الشارع20» فإن موضوعية إذن الفقيه ناشكة من كونه ولياً. 

[وكذا] لا ضمان بل وأولى منه] في عدم الضمان إلو وكله ف قبضها عنه 
بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها] إذ يكون المالك حينئذ وكيلا في القبضء فإذا قبضه فكأنا 
وصل إلى الفقير» ومن المعلوم أن الفقير إذا قبض المال جاز له نقله» وإذا تلف لم يكن على 
المالك ضمان. 

لكن رما يستشكل في ذلك إذا أشكلنا في إذن الفقيه بأن المعلوم من حكمة عدم النقل 
وصول المال إلى 


)١(‏ المستمسك: ج51 ص8؟"؟. 


لون 





الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة» أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخرء جاز 
احتسابه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه 


مصارف البلد وفقرائه» وذلك لا يختلف بالوكالة وعدمهاء إذ المقصود من هذا 
التشريع يفوت على كلا التقديرين» خصوصاً ما دل على أنه لا يحل صدقة الأعراب 
للمهاحرين ولا العكسء فتأمل. 

ثم إنه كما يحق له الوكالة بالولاية العامة» كذلك يحق له الوكالة .ما أنه مصرف من 
المصارف؛ وكذلك في سائر الفقراء» لأنه حينئذ قد وصل إلى الفقير» وقد تقدم أنه لا فرق 
بين أهل البلد وغيره» اللهم إلا إذا قيل إنه مخالف للغرض. 

[الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة» أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى 
بلد آخر] أو كان يطلب من إنسان في غير بلد الزكاة [حاز احتسابه زكاة عما عليه في 
بلده ولو مع وجود المستحق فيه] قوله: (ولو) كان الأولى تركه. إذ الإشكال ف النقل 
منحصر كذه الصورة. 

وكيف كانء فإئما يجوز ذلك لعدم صدق النقل» وقد اختار ذلك غير واحدء خلافاً لم 
عن الروضة من الإشكال في ذلك» من جهة صدق النقل الموجب للتغرير بالمال» ومن جهة 
كون الحكمة نفع المستحقين بالل لصوم ظاهر «لا يحل» الوارد في النص. 

والإنصاف أنه لو قلنا بحرمة النقل من جهة النص والفتوى» لزم اقول كنا تهنا أبضاء 
ولذا قال في المستمسك: والإنصاف أن بعض أدلة المنع عن النقل إن تم دليلا عليه منع في 
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)١(‏ المستمسك: ج51 ص8؟"؟. 


ون 





وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة» وليس شيء من هذه من النقل 
الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه, فلا إشكال في شيء منها. 

الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آحر غير بلده» جاز له نقلها إليه مع الضمان لو 
تلف» ولكن الأفضل صرفها في بلد المال. 


(وكذا لو كان له دين في ذمة شخص ف بلد آحر جاز احتسابه زكاة! عليه فيما إذا 
كان رن للزكاة» وكذا إذا كانت له دار مثلا جاز جعلها مدرسة أو ما أشبه من باب 
ييل اند 

[وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه؛ فلا إشكال 
ف شيء منها] ولو انتقل هو وأمواله إلى بلد آخر بعد تعلق الزكاة في البلد الأول» فهل 
إعطاؤه هناك من النقل أو لاء احتمالان» من الحكمة في الإيصال إلى أهل البلد» ومن أنه لا 
يسمى نقلا للزكاة» فتأمل. 

١‏ الثالقة عطي لو" كان" المال الذي فيه الركاة يلق اعت غير «يلده :“كما ذا كاد 
مزارعه في العمارة وهو في كربلاء المقدسة [جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف) لأنه من 
نقل الزكاة» فإن المراد بالبلد ليس محل سكئ الإنسان» بل بلد المال» كما صرح به في المستند 
وغيره. 

(ولكن الأفضل صرفها في بلد المال1 كما نسب إلى العلماء كافة» وذلك لأن الأدلة 
الدالة على صرف الزكاة في البلد شاملة له» فقول المستمسك: إنه 


ان 


الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك» وإن تلفت عنده بتفريط 


العمدة في الاستحباب» إذ لا يظهر عليه دليل سواه2"0» لايخلو من نظر. 

وإذا كان المال الزكوي متفرقاً في البلاد» كما إذا كان له في كل بلد عشر شياه» كفى 
إعطاؤها :اق أي :سن تلك البلادء أنه لايسمى ثقلا. 

نعم لا يصح له أن يعطيها في بلد خامسء إذ هو من النقل» ولو اشترى الدار لأجل 
المدرسة مثلا من مالكها الذي هو عنده؛ والحال أن الدار في بلد آخرء كان من النقل على 
أحد الاحتمالين» ولو اشترى الدار الي في بلد المال وقبضه الثمن في غير بلد المال لم يكن من 
النقل. 

[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك؟ لأن 
قبضه قبض المستحق» فيكون كما إذا أعطاه لوكيل الفقير. 

(وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباهاً) نعم إذا تلفت 
عنده بتفريط ضمن الفقيه» وكذا إذا سامح في إعطائه لغير المستحق» وإلا لم يكن على الفقيه 
اها سعانه أنه امن ريض شان أن عفان 

ثم إن وكيل الفقيه حاله حال الفقيه أيضاًء أما إذا أعطاها للفقيه بما أنه مصرف لما فلا 
إشكال في عدم الضمان. 

ثم إن سائر الحقوق الشرعية مثل الزكاة في أن قبض الفقيه لا كاف في 


)١(‏ المستمسك: ج51 ص8؟"؟. 


انا 





الخامسة عشر: إذا احتاحت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من 
الزكاة. 


إسقاط التكليف» وإن تلفت عنده. أما الفقيه إذا لم يفرط وتلفت عنده أو أعطاها غير 
المشكو :واقعاء اهديرا ابشاء أنه كلق :العم كبالمرن] زين" الكلامرية وقد عنا نا 

[الخامسة عشر: إذا احتاحت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان 
على المالك لا من الزكاة4 على الأظهر الأشهرء. كما ف المستند» بل في منتهى المقاصد إن 
غانه لاعن نوها الموساط, مقيلف بعال 01 يي دعن الوا 

استدل للقول الأول: بأن المالك مكلف بأداء الزكاة» والكيل والوزن مقدمة له فيجبان 
عليه من باب مقدمة الواجب» فتكون الأجرة عليه. 

واستدل للقول الثاني: بأصل براءة المالك من دفع الأحرة» وإذ لا أحد آخر مكلف 
بذلك فلا بد وأن يكون من الزكاة. 

وبأن المالك كالفقيه» فكما إذا احتاحت إلى أحرة في النقل إلى الفقير لم تكن على 
الفقيهه كذلك المالك. 

وبأن حعل حصة للعامل يؤيد كون الأحرة من نفس الزكاة» إذ لا فرق بين أجرة 
الكيل وأحرة النقل إذا احتاج إلى النقل حب يوصلها المالك إلى الفقيه أو الفقير» وأي فرق 
بين أن يجعل المالك العامل أو الفقيه. 

وبأن الواحب على المالك قدر معلوم, فإذا وجحبت الأحرة كان عليه أكثر وهو 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ص8/؟77. 


حون 





ينافي ما دل على أنه لا حق في المال إلا .عقدار خاص. 

وبأن الزكاة أمانة بيد المالك وتسليم الأمانات لا يقتضي أزيد من رفع المانع» فلا وجه 
لوحوب الأجرة عليه. 

وبأن الكيل لأحل الإيصال من جملة سبل الله تعالى» فتشمله حصة سبيل الله. 

وأحيب عن الكل: بأن الأصل منقطع .ما في دليل المشهورء وبالفرق بين المالك 
والفقيه» فإن مصارف الفقيه الشرعية من بيت المال الذي منه الزكاة من سهم سبيل الله ولم 
يغبت ذلك بالنسبة إلى المالك» وبأن كون أجرة الكيل كأجرة النقل أول الكلام» وبأن القدر 
المعلوم هو الزكاة» أما مقدمتها فليست داخلة في القدر المعلوم. 

أما رد المدارك لهذا الاستدلال بأن إيجاب الزكاة لا يستلزم نفي إيجاب غيرهاء ففيه: إنه 
قد ثبت بالأدلة أن لا حق واجب ف المال إلا الزكاة والخمسء فالنفي لأجل الدليل النافي؛ لا 
لأحل إيجاب الشيء؛ وبأن ظاهر الأدلة إعطاء الزكاة المستلزم للمقدمة» لا أن الواحب رفع 
المانع فقط, وبأن كون الأجرة لأحل الإيصال من جملة السبل المشمولة للآية محل نظر. 

هذا ولكن الإنصاف أن بعض هذه الأحوية محل مناقشة» بل منع؛ حصوصاً إذا استلزم 
الإيتاء مالاً معتداً به مثلا كان المال كثيراً مما استلزم كيله مالاً معتداً به كربع مبلغ الزكاة» 
ناتمنيود عدا أركية انلف مكلنا يذللكة واحتمال التحصص بين المالك والزكاة بالنسبة 
لأحل أن المال لمماء يبعده أن الزكاة هي المحتاجحة إلى الكيل لا مال المالك» فاحتمال أن 


تكون الأحرة من الزكاة من 
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السادسة عشر: إذ تعدد أسباب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرأ وعاملاً وغارماء مثلا 


سهم سبيل الله :قريب حداء تخصوصا وقد عرفت :قي المسالة السابقة أن" الأجرة لتقل 
من الزكاة» مع اشتراك الأدلة في المسألتين نفياً واثباتء والله سبحانه العالم. 

اتناس عفرة ]ذا ده أننات الالتشدقاق دن انعفن وانحده كانه يكون فنا 
وعاملا] يحي الزكاة (وغارماً مثلاء جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً) قال في منتهى 
المقاصد: إن الحكم مما صرح به جمع. بل لاخلاف في ذلك ينقل» ولا إشكال يحتمل» بل 
نفى: الرين» فية .فق المدارك» .وسبه: ق. التذكرة إلى علماتنا».وق. المنتساك أنه المغرواك 
للإطلاق”". لكن في الحدائق دعوى انصراف الإطلاق إلى صورة تباين الأفراد» وفيه: إن 
الإنصراف ممنوع. 

نعم الظاهر أنه لا ثمرة لهذا النراع إلا في صورة أنه لو لا التعدد لم يجز الإعطاءء مثلا 
أعطينا فقيراً إلى حد غناه ثم أردنا أن نعطيه من سهم العاملين» فإنه على المعروف يصحء 
وعلى رأي صاحب الحدائق لا يصح, أما إذا جمع قدر السهمين وأعطي دفعة واحدة لم يكن 
من مورد التراع ف شيء. 

أما إذا أعطي من سهم العاملين إلى حد الغعن» ثم أعطي من سهم الفقير» فإنه لا يصح 
على رأى الحدائق» أما على المشهور هل يصح تنظيراً بعكسه وهو 


)١(‏ المستمسك: ج91 ص7720. 


اين 





السابعة عشر: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دوك 
الإمام (عليه السلام) 


الإعطاء أولا من سهم الفقير» ثم من سهم العامل» أو لا يصح لانتفاء الموضوع؟ 
احتمالان» وإن كان الثاني أقرب» بل المتعين» إذ في عكسه الموضوع محقق بخلافه في هذا 
الفرع . 

(البابعة قر المملواللة الذئ يسترص دمن الو كأة إذ اتات ولا نواورك ل دور نه ونا 
الزكاة دون الإمام (عليه السلام)1 الأقوال في المسألة خمسة: 

الأول: إن وارثه أرباب الزكاة» وهم الأصناف الثمانية» ومععئ ذلك أن إرثه يكون 
كالزكاة في صرف الإمام له في مصارف الزكاةء وهذا القول اختاره جمع كثير من 
الأصحاب» كما في منتهى المقاصد» بل عن المدارك أن عليه الأكثرء وفي الحدائق أنه 
المشهورء وفي الجواهر أنه المشهور شهرة عظيمة» وعن المعتبر والمنتهى أن عليه علماءناء وفي 
المستند عن رسالة جده دعوى الإجماع عليه صريحاً. 

الثاني: إن وارثه الإمام (عليه السلام)» كما عن العلامة في القواعدء وولده في الشرح؛ 
وعن المعتبر الميل إليه. 

الثالث: إن ميراثه للفقراء خاصة؛» لا سائر مصارف الزكاة» كما عن المفيد وجماعة, 
وعن المدارك أنه أحوط. 

الرابع: إنه لو اشتري بسهم الرقاب فإرثه للإمام» ولو اشتري بسهم الفقراء فإرثه لهم 
كما عن الشهيد إرحمه الله) والمقلداد. 

الخامس: التفصيل بين العبد الذي كان تحت الشدة فميراثه للإمام» وبين 
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غيره فميراثه للفقراء» حكي عن بعض. 

السادس: إن الأمر يدور مدار قصد المزكي» فإن قصد سهم الرقاب فميراثه للإمام» أو 

سهم الفقراء فميراثه لحم» وإن قصد المجموع, أو يقضك سهما قينا ققيراله لأهل الزكاة» 
كما عن الحدائق. 

انقدل للقول الأول: عوثق غبيه بن ززارق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رجحل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يحد موضعاً يدفع ذلك إليه فنظر إلى تملوك يباع فيمن 
يزيده فاث مواد صخرم الى لعجاي رجا اانا قرو اكور ار لوال عليه 
السلام): «نعم» لا بأس بذلك»» قلت: فإنه لما أعتق وصار حر اتحر واحترف فأصاب مالا 
كثيراً ثم مات وليس له وارث» فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: «يرثه الفقراء المؤمنون 
الذين يستحقون الزكاة: لأنه إنما اث شتري عالحبع”". 

وبصحيح أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «مملوك يعرف هذا الأمر الذي 
نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ فقال: «اشتره وأعتقه»» قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ 
فقال (عليه السلام): «ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري 0000 

ولا يخفى أن الإشكال في سند الرواية الأولى» والإشكال في الدلالة» كما 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”١٠‏ باب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج”" ص”١٠‏ باب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


ا" 





صدر الأول عن المحقق» والثاني عن المدارك محل نظرء إذ السند حجة» والدلالة 
واضحة؛ء فإن المحقق قال بعد المناقشة: إن القول يما عندي أقوى, لمكان سلامتها عن 
المعارض» وإطباق المحققين منا على العمل بما("2؛ وقال المدارك: بأن الرواية الأولى وإن كانت 
مفيفة الدرالت إلا اند رتؤاية لقان مكديع لسن افيف الو 

واستدل للقول الثاني: بأن العبد لا يعتق من سهم الفقراءء لأنه ليس بفقير» بل يعتق 
يعتقه بزعا فهو من لا وارث له والإمام هو وارث من لا وارث له وفيه: إن الرواية 
الصحيحة الصريحة لا تدع محالا لهذا القول. 

واستدل للقول الثالث: بأن القدر المتيقن من الرواية صرف تركته ف الفقراءء لأنه 
صرح بذلك في الرواية الأولى. 

وقال في المدارك: إنه أحوطء لأن ميراث من لا وارث له في زمن الغيبة يعود إلى 
الفقراء فيكون الدفع إليهم جامعا بين القولين”"» وفيه: إن الرواية وإن صرحت بالفقراءء 
لكن الظاهر منهاء ومن الرواية الثانية إطلاق المصرف» وأن الفقراء من باب المثال» 
والاحتياط الاستحبابي حسن.ء لكنه ليس بحد ملزم. 


)١(‏ المعتبر: ص75 س/. 
)١(‏ المدارك: ص١٠55.‏ 
(9) المدارك: ص١٠55.‏ 


فين 


ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط. 


واستدل للقول الرابع: بأنه إن اشترى بسهم الفقراء فالارث لمم لأنه اشترى ,ماهم؛ 
وإن اشترى بسهم الرقاب فلا وارث له إلا الإمام. 

كما استدل للقول الثاني به» وهذا في الحقيقة جمع بين أدلة ميراث من لا وارث له 
وأدلة المقام» وفيه: إن إطلاق أدلة المقام محكمة على أدلة إرث من لا وارث له. 

ثم إن مقتضى هذا القول أنه لو اشتري بسهم سبيل اللهء أو بالسهم المطلق أو ما أشبه 
ذلكء يكون إرثه للإمام أيضاً مع مناقشة في ذلك لا يخفى. 

واستدل للقول الخامس: بأن العبد إذا كان تحت الشدة فاشتراه من سهم الرقاب» 
فميراثه للإمام» لأنه لم يشتر مال الفقراء» بخلاف ما إذا لم يكن تحت الشدة؛ فإن اشتراءه من 
سهم السبيل أو ما أشبه» فيشمله أدلة المقام» وفيه: ما عرفت من إطلاق أدلة المقام الحاكمة 
على الأدلة الأولية» بالإضافة إلى أن بعض الكلمات من قبيل الاستحسانات. 

واسفدل للقول السيادض: بأنه إن قصد سهم الرقاب فميراثه للإمام لما تقدم» وإن قصد 
سهم الفقراء فميراثه لهم لأدلة المقام» وإن قصد المجموع فميرائه لأهل الركاة مفالفا :كله 
اشتري با مجموع فميراثه للمجموع, وفيه: ما تقدم من تحكيم الإطلاق. 

[ولكن الأحوط صرفه ف الفقراء فقط] لما عرفت من ظهور الرواية الأولى في ذلك. 

ثم إنه رها يستفاد بالمناط من الروايات أنه إذا صرفت الزكاة في سبيل الله 


يكين 


الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة» بل يجوز دفع ما 
يزيد على غناه إذا أعطي دفعة» فلا حد لأكثر ما يدفع إليه» وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر 
الكفاف خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته؛ نعم لو أعطى تدريجاً فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم 
عليه أحذ ما زاد للإنفاق 


كبناء قنطرة أو ما أشبه» ثم هدمت وسقطت عن الانتفاع يكون ما بقي منها لأرباب 
الزكاة» وهكذا فيما يشبه ذلك» وهذا ليس ببعيد؛ والله العالم. 

[الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنه لا يحب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة» 
بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة» فلا حد لأكثر ما يدفع إليه» وإن كان 
الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف» خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته» نعم لو 
أعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق) تقدم ذلك في أصناف 
المستحقين للزكاة فراجع. 

ولو شك في مقدار الحاجة وأنه يكفيه الألف الذي أحذه أم لا يكفيه» فالظاهر جواز 
الأخذ لاستصحباب عدم الكفاية» أي استصحباب الفقر» لكنه لو شك في أنه هل يطرأ عليه 
ما يحتاج إلى أكثر من المأحوذ, فالمرجع استصحاب عدم الطريان فلا يجوز الأحذ. 

ثم إن في أمثال المقام إشكالاً مشهوراً هو أنه كيف يبيح الشارع أذ الزائد دفعة ولا 
يبيحه تدريجاً مع أن النتيجة واحدة. 

وفيه: إن الأمر في التشريع دائر بين تعليق الأحكام على الموضوعات» وبين 


0 


أو الأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضاء من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما 


تعليقه على الحكم والاستنباطات والاستنتاحات والاستحسانات» والأول مضبوط 
والثاني غير مضبوطء إذ الموضوع محدد ليس قابلا للزيادة والنقيصة» بخلاف الحكم فإنًا أمور 
مجهولة قابلة لمختلف الاستنباطات والاجتهادات» وضرر الثاني أكثر من ضرر الأول»؛ 
فالشارع في المقام قال: إذا كان فقيرا فأعطه. وإذا كاف عي ول تقطد كنا أنه قال ذا 
كان افر ماقيو ]ذا كان عائرا ,انطو عرهةا اول من أناءيتر لم أعطد مقاداد جاجد 
السنوية» ولا تعطه أزيد من حاجته» وأن يقول: من صعب عليه الصوم لا يصوم؛ ومن سهل 
عليه يصومء إذ مفهوم الاحتياج ومفهوم اليسر قابلان للزيادة والنقيصة والاجتهادات» 
بخلاف مفهوم الفقر والغئ» ومفهوم السفر والحضرء وإن كانت حكمة الإفطار في السفر 
اليسر» وحكمة الإعطاء للفقير الحاحة» والكلام في هذا الملبحث طويل نكتفي منه بهذا القدر. 

والأفوض أنه لاك ساعن طارقا القلة انعا عى اعز لقوق رين اراق اليم 
وغيرهما]» في المسألة أقوال خمسة. 

الأول: ما ذكره المصنف (رحمه الله) واحتاره محكي الحمل والسرائر والعلامة في جملة 
من كتبه والشهيدان وصاحب المدارك والوسائل وغيرهم؛ بل في منتهى المقاصد عن العلامة 
في التذكرة دعوى الإجماع عليه. 

الثاني: إن أقل ما يعطى إلى الفقير ما يحب في النصاب الأول من عشرة 


ا" 


قراريط» أو خمسة دراهمء واحتاره المفيد في المقنعة» والشيخ في جملة كتبه والانتصار 
والصدوقان وابن زهرة والحلبي والشرائع وغيرهم» بل عن المعتبر أن عليه أكثر الأصحاب 
وأشهر الروايات» بل عن جمع نسبته إلى المشهور بين القدماء» بل عن الانتصار والغنية 
الإجماع عليه. 

الثالث: إن أقل ما يعطى إلى الفقير ما يحب في النصاب الثاني قيراطان أو درهمء اختاره 
الإسكافي وسلار والسيد في المصريات. 

الرابع: إن أقل ما يعطى للفقير نصف دينار» كما عن الصدوق في المقنع. 

الخامس: إن أقل ما يعطى للفقير الدرهمان والثلاثة» أما في الذهب فلا يجوز أن يعطى 
إلا نصف دينار» أو خمسة دراهم. 

والأقوى هو القول الأول» ويدل عليه بالإضافة إلى أصالة عدم التقدير» فإطلاقات أدلة 
الزكاة محكمة» وإلى أن سائر المصارف يجوز الأقل فيهاء إذ ابن سبيل يحتاج إلى درهم أو 
عامل عمل بمقدار درهم أو مؤلفة يتألف بدرهم أو غارم لدرهم أو مصلحة تقوم بدرهم أو 
ما أشبه لا وجه لإعطائه أكثر من درهمء فكذلك بالنسبة إلى الفقير» خصوصاً إذا كان 
نقصه عن مؤنة سنته ممقدار درهمء كما إذا نفذ ماله وبقي يوم إلى رأس سنته الى تأتيه فيه 
المال لأحل مؤنته» وكان مصرفه في هذا اليوم درهمء جملة من الأحبار: 

كصحيح الحاشمي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي» وصدقة أهل الحضر في أهل 
الحضرء ولا يقسمها بينهم بالسوية» إنما يقسمها على قدر ما يحضره 


كا" 


منهنم» ويرق ليس في.ذلك شىء موقت»0". 

وصحيح أبي الصهبان» قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام) هل يجوز لي يا سيدي 
أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ 
فكتب: «ذلك جائزع»7" . 

قال في المدارك: الظاهر أن المراد بالصادق (عليه السلام) هنا الحادي (صلوات الله 
عليه)» لأنه من رجاله"". 

وما رواه الفقيه» عن محمد بن عبد الحبار» أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن 
إسحاقء إلى علي بن محمد العسكري (عليهما السلام): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة 
الدرهمين والثلاث؟ فكتب: «افعل إن شاء الله" . 

بل وصحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ 
قال: «ما يرى الإمام؛ ولا يقدر له شيع" ©. 

بناء على عدم الفرق بينه وبين الفقير» مضافاً إلى الإطلاقات الدالة على البسط» فإن 
من كان له النصاب الأول مثلاء لا يكون بسطه إلا بإعطاء الفقير أقل من النصاب الأول» 


ونحوه غيره. 


.١ح الباب 78 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج” ص84‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة حه.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج” ص78١ الباب‎ 
.” (5؟) المدارك: ص١95١ سطر‎ 

(؟) من لا يحضره الفقية: ج١1‏ ص١١‏ ح73. 

(5) الوسائل: ج” ص7١‏ الباب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


اا 





ولكن الأحوط عدم النقصان عما في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمس دراهم؛ وعما في 
النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف 


ويمذه الروايات تحمل روايات الأقوال الأخر على الاستحباب بعد وضوح عدم بمجال 
للأصول كالاشتغال ونحوه مع النص» وإن كل إجماع في المقام موهون صغرى وكبرى. 

أما الروايات: فهي صحيح أبي ولادء عن أبي عبيك. الله (عليه السلام)» قال: جمعته 
يقول: «لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم» وهو أقل ما فرض الله تعالى من 
الزكاة في أموال المسلمين» فلا تعطوا من الزكاة أقل من خمسة دراهم»”". 

ورواية معاوية» وعبد الله» عن أب عبد الله عليه السلام)» قال: «لايجوز أن يدفع من 
الزكاة أقل من خمسة دراهم فإها أقل الزكاة»”". 

والرضوى (عليه السلام): «ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار»”". 

ومن المعلوم أن الجمع العرفي بين الطائفتين حمل التقدير على الاستحباب لنصوصية 
أخبار الجواز» وظهور أخبار عدم الجواز. 

[ولكن الأحوط عدم النقصان عما في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة 


دراهم» وعما في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف 


)١(‏ الوسائل: ج” ص77١‏ باب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص78١‏ باب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح4. 
99) فقه الرضا: ص؟؟ سطر "”. 


ادن 


دينار» بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاء وأحوط من ذلك مراعاة ما في أول 


النصاب من كل جنسء ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة» وفي البقر لا يكون أقل من تبيع؛ 
وهكذا في الغلات يعطى ما يحب في أول حد النصاب. 


دينار) وذلك لما عرفت من ظاهر النصوص المقدرة» بناء على حصرها في النقدين بأن 
لم نقل إن المراد منهما المثال حى في الأنعام والغلات. 

نك خوط رن عا قيار دلق اق شي الشزين ابه اريداء على كوة ازاك لاله 
لكن لا يخفى أن ذلك فيما إذا كان زكاة ما عنده من غير النقدين تساوي ذلك أو أكثر. 

أما إذا كان ما عنده من الحنطة زكاته أقل من خمسة دراهم» أو نصف دينار فلا 
إشكال في عدم وجوب وعدم استحباب التقدير بالنسبة إليه» وكذلك إذا كانت له أربعون 
شاة أو خمسة من الإبل» وقيمة الشاة أقل من النصاب الأول في النقدين. 

[وأحوط من ذلك مراعاة ما قِ أول النصاب من كل جنس] من جهة فهم عدم 
الخصوصية بالنسبة إلى مورد الروايات» إذ لا خصوصية للذهب والفضة. 

[ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة» وف البقر لا يكون أقل من تبيع» وهكذا في 
الغلات يعطي ما يجب ف أول حد النصاب) لكن الإنصاف أن هذا الاحتياط معارض 
باستحباب البسط فيمن لم يكن عنده أكثر من أول النصاب» ولا يبعد انصراف أدلة المقدار 
إلى غير هذه الصورة» بل وكذا فيما إذا تعدد الفقير. 


حون 


التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك 


فإن البسط عليهم أولى من تخصيص أول النصاب بواحد وحرمان الآخرين» والله 
العا لم. 

[التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأحذ الزكاة الدعاء 
للمالك] أما بالنسبة إلى النبي والإمام (عليهما السلام) فقد احتلفوا في ذلك» فبعضهم ذهب 
إلى الوحوب؛ وهو المحكي عن المبسوط والخلاف والمعتبر والإرشاد والمسالك والدروس 
وغيرهم» بل نسب إلى الأكثر» وحجتهم في ذلك ظاهر الآية الكريمة» قال تعالى: «حُذ من 
أنوالهمْ صَدَقَة تطَهَرهُمْ ويُرَكيهمْ بها وَصّل عَلَهِمْ إن صّلائكَ سَكَنّْ لهم04": فإن الأمر 
حقيقة في الوجوب, والإمام (عليه السلام) بمتزلة الببي (صلى الله عليه وآله وسلم). 

ولذا لم بحد من يقول بالوجوب على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دون الإمام 
(عليه السلام)» ويدل على ذلك ما دل على صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن 
أعطى الزكاة. 

ففي غوالى اللثالى أنه لما نزل قوله تعالى: #ووصل عليهم# وأمر الصحابة بأداء الزكاة 
ودفعها إليه» فأول من امتثل وأحضر الزكاة رجل اسمه أبو أوق» فدعا له النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فقال: «اللهم صل على أبي أو وآل أبي أوى»”". 


.١٠١1 سورة التوبة: الآية‎ )١١( 
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وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان إذا أتى أحد 
بصدقة عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «اللهم صل على آل فلان»» فجاء 
أبي 17 بصدقة عنده فقال: «اللهم ل على آل أن أو 

وبعض آخرون ذهب إلى عدم الوحوب» وهو المنسوب إلى صدقات المبسوط 
والخلاف والعلامة في غير التذكرة والإرشاد» واستدلوا لذلك بالأصلء وبأن الدعاء لا يجب 
على الفقير إجماعاء فنائبه في القبض وهو النبى والإمام (عليهما السلام) أولى بعدم الوجحوبء 
وبأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأمر ساعيه بالدعاء» مع أنه أمره بأوامر كثيرة جلها 
آداب وسنئنء وبأن الظاهر من بعض الروايات أن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) لم يكونوا 
يدعون. 

ففي الوسائل في باب دفع الزكاة إلى الإمام» بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن يزيع 
قال: بعثت إلى الرضا (عليه السلام) بدنانير من قبل بعض أهلي» وكتبت إليه أخبره أن فيها 
زكاة خمسة وسبعين والباقى صلة» فكتب بخطه: «قبضت» الحديث» فلم يذكر الدعاء 
لحيل ا 

وفي الكل: إن الأصل مرفوع بالدليل» والإجماع غير ثابت» وإذا ثبت فقياس النبي 
(صلى الله عليه وآله) بالفقير مع الفارق» لوجود النص في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), 
وعدم ذكر الإمام (عليه السلام) لا يدل على العدم» كما لم يذكر الإمام جملة أخرى من 
الأحكام. 


85 المسألة *. الوسائل: ج5 ص4١ باب‎ ٠١ تفسير الشيخ أب الفتوح (الفخر الرازي): ج7١ ص١١ سطر‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ 


5/١ 





بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة. 


ورواية ابن بزيع لا تدل على أن الإمام لم يدع في وقت وصولا إليه» بالإضافة إلى 
الفرق بين حضور المعطي وعدم حضوره؛ فإن ظاهر قوله تعالى: #إإن صلاتك سكن لهم 
أن ذلك في حال حضور المعطي. 

وعلى هذاء فالقول الأول هو الأقرب. 

أما بالنسبة إلى الفقيه» فقد احتلفوا فيه» بين موجب عليه للتأسي وللاشتراك في 
التكليف, ولأنه نائب فيترتب عليه ما يترتب على المنوب عنه. إذ لم يدل دليل على كون 
هذا الحكم من خصائص الببي (صلى الله عليه وآله وسلم). 

ونين أقائل والاتستهات” لأاصا :لتو لءة إن نااك سك 4 د" لبن مداكة يزه 
سكنء فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كان دعاؤه مستجاباً يسكن إلى دعائه 
نفس المعطي» بخلاف غير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام). 

وفيها: ما لا يخفى, ولذا فالاحتياط يقتضى الوحوب. 

ولذا قال المصنف: بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة 
وكذلك العامل» لأنه نائب عنه» أما الفقير فالسيرة على عدم دعائهم» لكن لا يبعد 
الاستحباب للعلة والمناط. 

ثم الظاهر أنه يجوز الدعاء بلفظ الصلاة لظاهر الآية وما تقدم من الأخبار» وفتوى 
بعض الشافعية المنع عن ذلكء؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة بالأنبياء والملائكة» واضحة 
المنع» قال سبحانه: «إأولئك عَلَيهِمْ صَلّواتْ من رَبهِمْ ا ا 


.١هال/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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وهل يجب أن يكون الدعاء بهذا اللفظ؟ احتمالان» من ظاهر الأمر» ومن ظاهر 
التعليل» والثاني أقرب. 

ويصح بكل لغة» إذ لا خحصوصية للفظ, ولعموم العلة في الآية. 

وإذا أرسل المالك الزكاة» فهل تحب الصلاة؟ احتمالان» من الإطلاق» ومن أن الظاهر 
من التعليل كونه في حال المواجهة» ولعل الثاني أقرب. 

ثم الظاهر استحباب تعميم الصلاة» لما تقدم من الخبر الذي يكفي بضميمة التسامح. 

ولو أعطى مرات في مجلسء فالظاهر كفاية دعاء واحد» بخلاف ما لو أعطى في 
الس 

ولو إزادق الدعاة كأن يقؤل: اللهنم بياركة له بووسع علية وتقيل ميف كان دعاء 
وزيادة. 

والدعاء بعد القبض أو حينه» لا قبله لظاهر الآية» فإن الواو ظاهر في الترتيب إذا لم 
كوقرية ولذا اسقدلوا بقوله تعالى: إفَاعْسلُوا وُحُوهَكُمْ وأيديكُم#”" على الترتيب. 

وهل يستحب الدعاء إذا حول الفقيه المال لمشروع: كما إذا قال لصاحب الزكاة: 
أعطها لمصارف المسجدء لا يبعد ذلك للعلة. 

ولو كان المعطي هو الفقيه بأن وضع المال في خزانة الفقراء» هل يستحب له أن يصلي 
على نفسه؟ احتمالان. 

ولو أحذ المال من المزكي بالقوة» لأنه لم يستعد للبذل» فهل يستحب الدعاء أو يجب 
أم لا؟ احتمالان. 


007 


ثم الظاهر أنه لا فرق بين قبض الفقيه من 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 


النانا 





الأصيل أو الوكيل والدعاء للأصيل حينثئذ» ورعا يحتمل العدم في الوكيل لظاهر أن 
الدعاء للسكن المفقود في المقام. 

وهل يكفي الدعاء لبعض ذويه؟ كما إذا كان له ابن مريضء فقال: اللهم شاف ابنهء 
احتمالان» وإن كان الأقرب العدم. 

نعم في الدعاء لنفس المزكي لهة خاصة لا مطلقاًء كما إذا كان المزكي مريضاً فقال: 
اللهم شافه» احتمالان. 

ولو فيط الركاةة الو انؤلاة البياظ الباق بنع لواو كل الامو الأول ون 
كان لا يبعد استحباب الثاني للعلة إن قلنا بالوجوب في الأول. 

ولو جمع زكوات متعدده لإنسان واحد كفى دعاء واحد. 

ولو حاء أناس بزكواقهم كفى دعاء بصيغة الجمع كان يقول: اللهم صل عليهم. 

ولو كان المركي فاجراً أو مخالفاً أو منافقاً فهل يدعو له. احتمالان» من الإطلاق» ومن 
أنهم ليسوا بأهل؛ 2016ظ المنافق الذي يلزم لعنه» كما في دعاء الميت. أما إذا دعا له بلفظ: 
(اللهم وفقه لما تحب وترضى) ونحوهء فلا يبعد أن يكون جمعاً بين الأمرين» ويهذا يفرق عن 
المنافق الميت فلا يقاس عليه. 

الظاهر أن اللازم الإسماع لظاهر العلة» فلايكفي الدعاء بحيث لا يسمعء؛ ولذا لا يبعد 
لزوم الإشارة له إذا كان المزكي أصم. 

وفي المقام فروع أخر نكتفي منها يهذا القدر والله العال. 
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العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرحه في الصدقة الواحبة والمندوبة 


(العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخحرجه في الصدقة الواحبة والمندوبة) 
كالزكاة والفطرة [والمندوبة1 كالزكاة المندوبة أو سائر الصدقات بلا إشكال» بل في 
الجواهر دعوى عدم الخلاف فيه» بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له بأها وسخ المال» كما في بعض أخبار الزكاة» وبأنه رجوعء فيشمله ما دل 
على أن الراحع في صدقته كالراحع بقيئه» وبأنه رما استحجى الفقير من المماكسة فيؤدي إلى 
استرجاع بعضهاء وبأن الزكاة طهور لقوله تعالى: ##تطهرهم# فالرجوع فيها يوجب 
رجوع الوسخ. 

وف الكل ما لا يخفى. 

إذ مع أنه يرد على الأول: كون الصدقة أعم من الزكاة» أن بقائها في المال وسخ, فإذا 
أحرحها تخلص المال» ولا دليل على أها وسخ عند الفقير أو بعد رجوعها إلى المالك. 

وعلى الثاني: إن الرجوع لا يشمل مثل الاشتراء ونحوه. 

وعلى الثالث: بأنه أخحص من المدعى» إذ نفرض المقام بالاشتراء بقدر الثمن. 

وعلى الرابع: هما تقدم في الأول. 


هم 


نعم الروايات تدل على ذلكء ولا يبعد تأييد بعض الوجوه المذكورة للروايات. 
ففي صحيح منصور» قال أبن دعيك الله (عليه السلام): «إذا تصدق الرجل بصدقة ١‏ 
يحل له أن يشتريها ولايستوهبها ولايستردها الافي ميراث)2"0. 


وصحيحه الآخرء عنه (عليه السلام): «إذا تصدقت بصدقة لا ترجع إليك ول تشترها 


وعن الحسين بن علوان» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن عليا 
(عليه السلام) كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلهاء ولا يجوز له إلآ 
إنفاقها إنما متزلتها يمتزلتها العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبداً لله فرد ذلك العبد لم يرحع في 
الأمر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة)(". 

وعن ابن فهد قال: قال (عليه السلام): «من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبيعها ولا 
يأكلهاء لأنه لا شريك لله في شيء ثما جعل له, إِنما هي ,يمزلة العتاقة, ولا يصلح له ردها بعد 
00 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا تصدق الرجل 
بصدقة لم يحل له أن يشتريهاء ولا أن يستوهبهاء ولا أن يبملكها بعد أن 


.١ح من أبواب الوقوف والصدقات‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص8١” باب‎ )١( 
من أبواب الوقوف والصدقات حه.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج7١ ص9١" باب‎ 
. عدة الداعي: ص57‎ )"( 

(5) الوسائل: ج> ص4 75 الباب 5 ؟ من أبواب الصدقة ح؟. 


امنا 


نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقوبمه عند من أراد» كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة 


تلفق ف ال بالبراك: فاق افاداوظ :له «اليزابع حلم لكر إل غيرهاء 

لكن هذه الروايات لا بد من حملها على الكراهة بقرينة الإجماع المتقدم» وإن أفى في 
الوسائل والمستدرك في عنوان الباب بعدم جواز الرجوع في الصدقة» وللجمع بينها وبين 
صحيحة محمد بن خالد» عن الصادق (عليه السلام): في الصدقة «إذا أخرجها فليّقسمها9"» 
فيمن يريد» فإذا قامت على ثمنء فإن أرادها صاحبها فهو أحق بماء وإن لم يردها فليبعها””. 

هذا بالإضافة إلى إطلاق أدلة التجارة والضيافة والصلح والجعالة وما أشبه الشامل 
للمقام ثما لايتمكن تلك الروايات مقاومتها ولو من وجهة الشهرة والإجماع المدعى. 

ولذا قال المصنف: [ نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد» كان المالك أحق 
به من غيره» ولا كراهة) ومثل البيع سائر أنحاء الاتتقال كما لا يخفى. 

ومنه يعلم أن قول المستمسك: هذا غير ظاهر بل هو حلاف إطلاق النصوص 
المتقدمة» لم يعلم ويد 


.١7075هح‎ 55.0 الدعائم: ج١ ص9‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الكافي والتهذيب: فليقومها. 

(؟) الوسائل: ج” ص١3‏ الباب 4 ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح” ذيله. 
(4) المستمسك: ج95 ص770. 


لحل 


وكذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به» ولا يشتريه غير المالك» أو يحصل للمالك 
ضرر بشراء الغير» فإنه تزول الكرلفة يويطف ارطاء كينا ند للا جا بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه ميراث 
وشبهه من المملكات القهرية. 


(وكذا لو كان ما تصدق به [جزءً من حيوان) أو غير حيوان إلا يمكن للفقير 
الانتقاع به» ولا يشتريه غير المالك» أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير» فإنه تزول الكراهة 
حينئذ أيضاً] كما عن غير واحد التصريح به» بل عن المنتهى الإجماع عليه. 

وكأنه لأن الشارع لاحظ مصلحة الفقير» وفي الفرع الأول مصلحة الفقير في 
الاشتراء. 

وأما الثاني فكأن دليل «لا ضرر» يوحب رفع كراهة؛ مضافاً إلى ما را يقال: من 
انصراف النصوص المتقدمة. 

[ كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه .ميراث وشبهه من المملكات القهرية] 
بلا إشكال ولا حلافء بل عن المعتبر الإجماع عليه» ويدل عليه بعض النصوص المتقدمة. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين شراء نفس الصدقة أو شراء كلي والاستيفاء من الصدقة» 
لوحود المناط»ء كما لا فرق بين شراء كل الصدقة أو بعضها. 

أما لو باعها الفقير إلى إنسان فاشتراها المالك من ذلك الإنسان» فإنه غير مشمول 
للأدلة المتقدمة. 

ولو استغيئ الفقير» فهل تبقى الكراهة أم لا؟ احتمالان» وإن كان لا يبعد البقاء 
للإطلاق» والانصراف إلى صورة بقاء الفقير محل تأمل. 


ميل 


ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون قد تغير الشيءء كأن يعطيه شاة فيذبحها 
ويشتري المالك اللحم منه. أو يعطيه بذراً فيزرعه ويشتري المالك الثمر» أو لاء وإن كان 
شمول الأدلة لبعض فروض المسألة محل إشكال. 

أما نتاج الصدقة» كما لو ولدت الشاة» أو بيض الدجاحة مثلاء ففي شمول الأدلة له 
احتمالان» من أنه ليس الشيء المتصدق بهء ومن أن العرف لا يرى فرقاً بينهما. 

والظاهر أن إباحة الفقير التصرف فيه وضيافته لأكله مثل الاسترجاع. 

نعم مثل ضيافة الفقير لدحول داره المنتقلة إليه من المالك غير مشمول للأدلة. 

ولو احتال المالك للاسترحاع بشراء ولده من الفقير مثلاء» ثم شراء المالك منه» فهل هو 
داحل في الأدلة؟ احتمالان» وإن كان لا يبعد الدحول للمناط» أما بدون الاحتيال فلا يبعد 
عدم الكراهة. 

ثم إنه لا فرق في الكراهة بين أن يشتري المالك بقدر الثمن أو أزيد منه أو أنقص» 
للاطلاق» وإن كان ريما احتمل عدم الكراهة في الاشتراء بالأزيد للانصراف. 
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ان 


فصل 


في وقت وحوب إحراج الزكاة 


قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوحوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدحول الشهر الثاني عشر» 


وأنه يستقر الوجوب بذلك» وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني. وي الغلاات التسمية 


فصل 

في وقت وحوب إخراج الزكاة] 

(قد عرفت سابقاً أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدول الشهر 
الثاني عشر) تقدم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وحوب الزكاة في المواشي» وفي الشرط 
انالف ف قر انارو جدوات الر كاف لالدو 

[وأنه يستقر الوجوب بذلكء» وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني. 
وف الغلات التسمية1 تقدم ذلك في المسألة الأولى من فصل زكاة الغلات» وفي المسألة 


السادسة منه. 
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وأن وقت وجوب الإخراج في الأول هو وقت التعلق» وف الثاني هو الخرس والصرم في النخل 
والكرم» والتصفية في الحنطة والشعير. 

وهل الوحوب بعد تحققه فوري أو لا؟ أقوالء ثالثها: أن وجوب الإخراج ولو بالعزل فوريء وأما 
الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير 


[وأن وقت وجوب الإخراج في الأول هو وقت التعلق» وفي الثاني هو الخرص والصرم 
في النخل والكرم,» والتصفية في الحنطة والشعير» و] بقي الكلام في أنه هل الوجحوب بعد 
تحققه فوري أو لا؟1 ف المسألة (١‏ أقوال) ثلاثة: 

الأول: القول بالفورية ل 

الثاي: القول بعدم الفورية مطلقاً. 

إثالثها: إن وحجوب الإحراج ولو بالعزل فوري» وأما الدفع والتسليم فيحجوز فيه 
التأخير] فالفور بمعين الإخراج أو العزل واجبء أما الفور بمعيى الدفع فليس بواحب. 

وإلى القول الأول: ذهب الفأضلون قبعا لظاهر المقنعة» وفي المنتهى الإجماع عليه. 

وإلى القول الثاني: ذهب الحلي والشهيدان والمدارك والذخيرة» وعن السرائر الإجماع 
عليه. 

وإلى القول الثالث: ذهب الشيخ في المبسوط والنهاية» ونسبه في التذكرة إلى المفيد. 

حكى الأقوال المذكورة المستند واحتار هو الثالث» وفي الجواهر 


بحن 


اختار عدم الفور» وأنهى الأقول إلى ستة» وادعى الإجماع على أن الدفع كالواحبات 
المطلقة الي مدا العمر. 

والظاهر من الأقوال هو القول الثاني» ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل والإطلاقات 
الشاملة لكل من الفور والتراحي» الأخبار الخاصة: 

كصحيح حمادء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين 
وتأخيرها شهرين)”2. 

وصحيح معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرحل تحل عليه الزكاة 
في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: «لا بأس»» قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إل في 
محرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: «لا بأس)”". 

وصحيح ابن سنان» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: في الرحل يخرج زكاته 
فيقسم بعضها ويُبقى بعض يلتمس لطا المواضع فيكون بين أوله وآحره ثلاثة أشهر؟ قال: «لا 
ا 

وهذا الخبر» وإن تمسك به في المدارك» لكن فيه نظرء إذ أنه يدل على جواز التأخير مع 
العزل» اللهم إلا أن يريد أن العزل لا حصوصية له فتأمل. 

وموثق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتٍ تحل علي في 


.١١ح باب 54 من أبواب المستحقين للزكاة‎ 5٠١١ الوسائل: ج” ص‎ )١( 
باب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج” ص5‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج” ص”7١>7 باب 45 من أبواب المستحقين للزكاة‎ 
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هيه أرشاع ل آذ خلس نننهنا كفا عانة أن عفن سن ساق يكو عدف عدة؟ 
فقال: «إذا حال الحول فأحرحها من مالك لا تخلطها بشيءء؛ ثم أعطها كيف شئت»» قال: 
فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: «نعم؛ لايضرك)0"©. 

ورواية المفيد في المقنعة» قال: قد جاء عن الصادقين (عليهما السلام) رحص في تقدم 
لكا يريم قل عجلها"وتاخيها شوو عقت وردان الل مهن انعا وا رين ون شاه 
إلى ذلك» وما يعرض من الأسباب”2. 

أما القائل بالفور» فقد استدل بظاهر الأمرء وفيه: إنه ثبت في الأصول أنه ليس الأمر 
للفور. 

وبأها أمانة فيجب أدائها عند المطالبة» ولا شك أن المستحق مطالب» وفيه: إن 
الروايات السابقة كافية في جواز التأخير» فإنه لا شك أنها أمانة» لكن الكلام في أن الشارع 
كم نفل اذايهاة هذا مطان إن تلناتعسق أمن تعلو الركاة امال 

وبأن المستحق وهو الله سبحانه مطالب» لأنه أمر بإيتاء الزكاة» فيجب التعجيل» وفيه: 
إن الأمر لا يدل على الفور. نعم لو طالب الإمام (عليه السلام) وجب الفور من جهة 
خارجة كسائر أوامر الإمام. 

وببعض الروايات» كرواية أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أردت 
أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس» وليس لك أن توخحرها»””". 


.١ح الوسائل: ج” ص”١؟ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
.77 المقنعة: ص9" سطر‎ )١( 
باب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة ح4.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج” ص4‎ 
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وصحيح الأشعريء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل تحل 
عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤحرها حين يدفعها في وقت واحدء فقال: «مئ 
حلت اويا . 

بل وما دل على تشبيه الزكاة بالصيام» بتقريب أن الصوم لا يجوز تأخيره» وكذلك 
الزكاة. 

والرضوي: «ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرهاء لأنها مقرونة بالصلاة» ولا يجوز لك 
تقدم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاءء وكذلك الزكاة0". 

ونحوه عبارة المقنع الي هي نصوص الأخبار. 

وما رواه المفيد في وصية علي (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام)» قال: 
«أوصيك يا ب بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها»"”. 

ويرد على الاستدلال بالأخبار بعد ضعف السند في بعض» وضعف الدلالة في بعض: 
أن الجمع بينها وبين أخبار عدم الفور حمل هذه الأخبار على ما لا ينائي تلك الأحبار, لأن 
أخبار التأخير نص» وهذه الأخبار ظاهرة» ومن المعلوم أن الظاهر يحمل على النص. 

استدل القائل بالتفصيل؛ لعدم وحوب الدفع فوراً: 

بالأصل السالم عن المعارض» ويوثقة يونس» وبالمستفيضة المتقدمة المصرحة بجواز 
تأخين الركاة طلقا أو مقيدا مده 


ولوجوب العزل والإخراج مموثقة يونس. 


.١ح باب 7ه من أبواب المستحقين للزكاة‎ 7١7 الوسائل: حص‎ )١( 
.”5 فقه الرضا: ص١١ سطر‎ )١( 
.57١ص الأمالي للشيخ المفيد:‎ )5( 


تددن 


الأفضل فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل» الشهرين والثلاثة بل الأزيد 


وبرواية أبي حمزة» لأنه إذا وجب العزل مع عدم إمكان الأداء وجب بدونه بطريق 
أولى. وبالإجماع المركب. 

وف الكل ما لا يخفى: 

إذ الموثقة صريح ف جواز التأخير مع عدم العزل والإخراج» وهي توجب حمل ما 
عداها على نوع من الرجحان. 

ولا إجماع إطلاقاً في المسألة» فكيف يمكن الاستناد إليه. 

ويؤيد عدم العزل أنه لا شبهة في أن المصدق يصل إلى إطراف البلاد في أوقات مختلفة 
تقدماً وتأحراء ومن المعلوم أنمم ما كانوا يعزلوث الزكاة بأنفسهم حى يأتيهم المصدق الذي 
يقسم الأغنام وما أشبه» كما في المصدق الذي بعثه الإمام (عليه السلام) وغيره» فإن كان 
الع ل واه لكو هال شويج اكيوف: بالنسية إن القارن ناخو :وصولة اله 

ولحذا الذي ذكرناه من عدم الدليل الكافي للقول بالفور ولابالتفصيل اختار المشهور 
من المتأخرين عدم الفورية. 

هذا [و) إن كان [الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق وإمكان الإخراجء 
إلا لغرض] صحيح [ كانتظار مستحق معين أو الأفضل] من مستحق أو سائر المصارف. 

[فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد) لإطلاق 


ميدن 


وإن كان الأحوط حيئئذ العزل ثم الانتظار المذكورء 

أدلة التأخير المقتضي لحوازه ما لم يبلغ التهاون والاستخفاف؛, كما هو الشأن في كل 
واجب مطلق. 

[وإن كان الأحوط حيقذ العزل ثم الانتظار المذكور] وكأن حكمة العزل نفسية» 
فإن ما يعزله الإنسان من ماله لأحل مصرف يوجب ابتعاد النفس عن الطمع فيه» وعن إرادة 
أكله مع أمواله» كما أنه نوع من الإطاعة والانقياد» ونوع من تعويد النفس على الخير. 

ثم إن المصنف جمع في احتياطه بين جملة من أقوال المانعين عن التأخيرء كالشيخ في 
التواية اللاي ابحان اناس قري "أو اتروع مذ المول و كاللييا ين اللاروس القع )جار 
التأخير لانتظار الأفضل أو التعميم» وفي البيان الذي أحازه لانتظار الأفضل أو الأحوج أو 
معتاد الطلب منه ما لم يؤد إلى الإهمال» وكالعلامة في التحرير الذي أجاز التأخير إذا أراد 
لمزكي التعميم» لكن بشرط دفع نصيب الموجودين فوراء وكابن فهد في المحرر الذي أجاز 

والمراد بالبسط البسط على الأصناف»؛ وبالتعميم الأعم من البسط» ومن الإعطاء 
لفقراء متعددين مثلا. 

وكالشهيد الثاني ميلا وجماعة جزماء حيث جوزوا التأخير شهراً أو شهرين مطلقاء 
خطودنا إذا كان للزية. 

وأدلة الكل واضحة ما تقدم من الروايات» وما عرف من الشريعة من ميلها إلى 


التعميم وإلى ترجيح الأفضل ف كل شيء. 


501/ 


ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن. 


[ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن] لما تقدم في الفصل السابق فراجحع. 
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(مسألة :)١‏ الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي» فلو أخر 
ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان 


[مسألة :١‏ الظاهر أن المناط في الضمان مع وحود المستحق هو التأخير عن الفور 
العرقي» فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان41 كأنه 
لانصراف النصوص إليه كما في المستمسكء وذلك لأن الأوامر الفورية الي لم يعلم من 
القرائن الفور المتصل بالأمر كالاوامر بإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق ورمي الحيوان المهاجم وما 
أشبت: .بل كان الأمر فورياً في مقابل السعة لا يفهم متها العرف الفور المتصل» بل عدم 
التأخير المضر بتلك المرتبة من الفور المستفاد من النص على اخحتلاف مراتب الفور العرفي 
أله كفون تقاوفة الأذاهن تعلدنا سني القزاق اسل واشارينة: 

وَإِنما قلنا الفور المتصل بالأمرء لأن الفور الحقيقي» وإن أمكن بأن يكون علم المأمور 
بالأمر من قبل فهيأ المقدمات» وأطاع بمجرد انتهاء الآمر من أمره. أو كان العمل لا يحتاج 
إلى المقدمات» كما إذا أمره بالمشي فبمجرد تلفظ الآمر بالشين من امش جرىء إلآّ أن ذلك 
دقة عقلية لا يصار إليه إلا بالقرينة. 

ثم إن تحديد المصنف بالساعة وشبهها إنما هو حسب استظهاره الفور من الدليل في 
باب الفقير» وإلا فربما كان الفور أقل من ذلك» كما إذا احتاج الصرف في سبيل الله إلى 
ذلك» مثلا احترق مسجد واحتاج إطفاؤه إلى التوسل بالسيارات الإطفائية الى لا تتحرك إِلآّ 


بعد أحذ الأحرة» فإن الفور في ذلك يعد 


لكل 


وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده؛ وأما مع حضوره فمشكل 
سوه إذا كان مطانيا. 


بالدقائق لأ بالشاعانت». كما أنهتريعا كان القور اكنز .من ذللك» كما إذا كاك سبي الله 
الدفاع مكلك بوذللف كاضق له ناض طبيعية تطول أياما وأسابيع» فإن التأخير عن الزمان 
الطبيعي له يضر الفور» إلى غير ذلك من الموارد المختلفة. 

ولو شك في أن التأحير إلى كذا ساعة هل ينافي الفور أم لا؟ فالظاهر أن المحكم هو 
أصالة عدم الضمان. 

[وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه) إذ لا أمر بالإيصال حينئذ ولا دليل على 
الضمان. 

لا يقال: لا تلازم بين عدم الأمر وعدم الضمانء إذ من الممكن أن لا يكون أمر مع 
وجود الضمانء فإن الأحكام التكليفية لا تلازم الأحكام الوضعية» ولذا لو أتلف مال الغير 
في حال النوم كان ضامناًء مع أنه لا أمر عليه. 

لأنه يقال: صحيح ذلكء إلا أن المستفاد من أدلة الضمان هنا التبعية كما تقدم في 
الفصل السابق. 

لكن هذا (مع عدم كونه حاضراً عنده وأما مع حضوره فمشكل» ديرتا ذا كان 
مظان لد كما |3 كانك الزكاة موجودة عند المزكي والفقير مطالب حاضرء ومع ذلك أخر 
ساعة أو ساعتين» فإن إطلاق نصوص الضمان شامل لهء والسر ما تقدم عند قولنا: ثم إن 
تحديد المصنف إلخ. 


بالبقاء فيجتمع فيه مخالفة أمر الله وأمر المستحق» بخلاف ما إذا لم يكن مطالباء فإن فيه 
مخالفة أمر الله فقط. 

واف إنشرعا كان عفان مدع ل رعق اناس تبراق كان صق النائن قن عع الله 
سبحانه كالسرقة مثلاء ورا كان حق واحد كترك الصلاة. 

ثم إن مثل حضور المستحق حضور سائر المصارف. 


(مسألة ‏ ): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق» فلو كان نوجودا لكن الاللك 
لم يعلم به فلا ضمان لأنه معذور حينئذ في التأخير. 


[مسألة ؟: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق؛ فلو كان موجودا 
لكن المالك ل يعلم به فلا ضمان] لأنه علق الضمان في النص والفتوى على وجدان الأهل؛ 
فإذا لم يجد الأهل كان الأصل عدم الضمان» كما في صحيحي زرارة ومحمد بن مسلم. 

لكن الظاهر وحوب الفحص هناء وإن لم نقل بوحوبه في سائر الموضوعات, إذ لا 
يصدق أنه لم يجد لها أهلا بدون الففحصء فإن الإنسان إذا كان في داره ولم يفحص لا يصح 
أن يقول: لا أحد الشخص الفلاي» ولذا قال: بوجوب الفحص هنا من لا يقول به في سائر 
المواضع. 

ثم الظاهر أن المعيار عدم وجدان مطلق الأصناف لا الفقير فقط» فإن وجد المؤلفة أو 
شيل الله أودما أشية ول يدفم كان ضنانا. دراه الصيت اميق اق المصرف» 

ولو وحد ثقة يعرف المصرفء فاللازم أن يدفع إليه لأنه وجد لما أهلاء» إذ الوجدان 
أعم من الوحدان بلا واسطة؛ أو مع الواسطة» ولذا يقال لمن وحد بوكيله أنه وحدء ولا 
يصح أن يقول: إن لا أحد. 

ثم إن المصنف علل عدم الضمان بقوله: 1[ لأنه معذور حيئثذ في التأخير] وأشكل عليه 
المستمسك بأنه عليل؛ إذ المعذروية في التأخير في المقام ل 


تحعل موضوعاً لنفي الضمانء لكن لا يبعد أن يكون مراد المصنف هو مفاد النص. 

ثم هل الضمان مرفوع فيما إذا وحد بعض المستحقين وأعطاهم بقدر المتعارف إعطاؤه 
لمثلهم» وبقي من الزكاة بقية» أم اللازم إعطاء الكل لهمء فبدونه يكون الضمان؟ احتمالان: 

من قوله (عليه السلام): «وإن لم يجد لحا من يدفعها إليه»''؛ و«لكن إن عرف الا 
أهلا» الظاهرين في عدم الوجدان المطلق فالضمان. 

ومن أن الروايات منصبة على الموازين العرفية» فمثلا إذا كانت الزكاة عشرة آلاف 
وكان شأن الفقير أن يعطى له ألف» صدق عرفا أنه لم يجد للنسعة الباقية أهلاء وهذا ليس 

ومنه يعلم أنه لو أدخر جزء لأبناء السبيل المتعارف وجودهم في البلد في موسم خخاص» 
فتلف قبل ذلكء, كان مما لم يجد لما أهلاء وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن الظاهر أن المعيار 
عدم وجدان مطلق الأصناف إلخ, كما لا يخفى. 


.١ح الوسائل: ج” ص8١ باب 55 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
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(مسألة ‏ ”): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب مُتلف» فإن كان مع عدم التأخير الموحب 
للضمان يكون الضمان على المتلف فقطء وإن كان مع التأحير المزبور من المالك فكل من المالك 


[مسألة *: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب] المتشمل على الزكاة» أما 
النصاب غير المشتمل على الزكاة كالنصب الأولى للإبل فليس كذلكء إذ لم تتلف الزكاة 
فإن الزكاة في مثل ذلك ليس في العين» فتأمل. 

[مُتلف] مكلف لا مثل الصبي والمجنون إذا قلنا بعدم ضمائهما [فإن كان مع عدم 
التأير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط4 إذ لا ضمان على المالك» 
والمطالب من المتلف الحاكم الشرعي لأنه ولي» والمالك لأنه مربوط به» والفقير لأنه مستحق» 
فالحق لهم جميعاء كما ذكروا في مثل إتلاف مدرسة موقوفة» حيث إن المطالب الحاكم 
والواقف والطلاب» والظاهر أنه مع اختلاف الثلاثة في خصوصيات الاستيفاء يكون المقدم 
هو المالكء, لأنه الولي أولا وبالذات. 

[وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن] فالمالك 
ضامن بالتفريط» والأحنبي ضامن بالإتلاف» لكن هذا في غير مثل النصب الخمس الأولى في 
الإبل» وإلا فالمالك ضامن للفقير والأحنبي ضامن للمالك» إذ لم تكن الزكاة في عين المال 
فتأمل. 


وللفقيه أو العامل الرحوع على أيهما شاءء وإن رحع على المالك رجع هو على المتلف, ويجوز له 


[وللفقيه أو العامل الرحوع إلى أيهما شاءء وإن رحع على المالك رجع هو على 
المتلف ! لمسألة تعاقب الأيدي المعروفة» فإن قرار الضمان على المتلف. 

[ويجوز له الدفع من ماله ثم الرحوع على المتلف] إذ لا مال معين في الزكاتية» بل 
تعلقت الزكاة بالذمة» وواضح أنه لو رجع المستحق إلى المتلف لم يكن له الرجوع إلى 
المالك. 

ثم إن رجوع المالك إلى المتلف إنما هو فيما إذا لم يكن المتلف مغروراًء وإلا لم يكن له 
رجحوع إليه» كما أن عدم رجوع المتلف إلى المالك فيما إذا لم يكن مغروراً وإلا كان له 
الرحوع إلى المالك على حسب القواعد المذكورة في باب الإتلاف وباب الغرور. 


(مسألة ‏ 5): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح 


[مسألة 4: لا يجوز تقدهم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح] وقانا اشغ رقن 
والشيخخين والسيد والحلي والحلبي والإسكاني والفاضلين والشهيدين» بل في المستند نسبته إلى 
عامة القدماء والمتأحرين إلا شاذ» وفي بعض الكتب نسبته إلى الشهرة» وفي الجواهر إلى 
الشهرة العظيمة» بل عن الخلاف الإجماع عليه. 

خلافاً للمحكي عن العماني والديلمي فجواز التقدم» وعن المعتبر الميل إليه» وفيه أيضاً 
أنه مهن المفيك. 

والأقرب الأول: لأن الأمر بالإيتاء إنما يتوحه وقت الوحوبء فلا أمر قبل ذلك فلا 
زكاة» ولأنه لو صح التقديم لزم إما عدم وجوب الزكاة بعد حصول الشرائط» أو وجوبا 
ثانياء و كللافنا عدلاف الأدلة» وكملة من الرؤايانت: 

كصحيح عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرحل يكون عنده المال 
أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: «لاء ولكن حى يحول عليه الحول ويحل عليه» إنه ليس 
لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتهاء وكذلك الزكاة» ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره 
إلا قضاءًء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت»20©. 

وصحيح زرارة» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث 
السنة؟ قال: «لاء أيصلي الأولى قبل الزوال)”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5١"‏ الباب ١ه‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص”١؟‏ الباب ١ه‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح". 


مع 





وما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يفيد المال؟ قال: «لا 
يزكيه ححن يحول عليه الحول)”©. 

والرضوي (عليه السلام)» قال: «ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها». 

وما رواه المفيد» عن الحسن بن علي (عليهما السلام)» أنه أوصى عند وفاته قال: 
«أوصيك يا بئ بالصلاة عند وقتهاء والزكاة في أهلها عند محلها». 

إلى غيرها من الروايات بهذا المضمون. 

استدل للقول الثاني: بجملة من الروايات. 

كصحيح معاوية» وفيه: قلت: فإهًا لا تحل عليه إلا في ا محرم فعجلها في شهر رمضان؟ 
قال: «لا بال 

وصحيح حماد» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين 
وتأخيرها شهرين». 

وعن الحسين» عن رحلء عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل يأتيه 
امحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟ فقال: «إن كان محتاحاً فلا بأس». 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يعجل زكاته 
قبل امحل؟ فقال: «إذا مضت حمسة أشهر فلا بأس)0". 


.١ح الوسائل: ج” ص5١" الباب ١ه من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
.٠١ح (؟) الوسائل: ج5 ص١٠؟ الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة‎ 
.١١ح (؟) الوسائل: ج5 ص١٠؟ الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة‎ 


اا 


وما رواه المستطرفات» قال الصادق (عليه السلام): «إن كنت تعطي زكاتك قبل 
حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ولك أن توخحرها بعد حلها/”". 

وما رواه المفيد في المقنعة» قال: جاء عن الصادقين (عليهما السلام) رخص في تقديمها 
شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه» وجاء ثلاثة أشهر أيضاء وأربعة عند الحاحة إلى 
ذلك» وما يعرض من الأسباب”", إلى غيرها من الأخحبار. 

وقد ذكر المشهور حول الأخبار وجوهاً: 

الأول: التقية لأنه مذهب ثلاثة من المذاهب الأربعة» وفيه: إن التقية إنما هي بعد الجمع 
الدلالي» اللهم إلا إذا أذ .مذهب الفقيه الهمداني كما ذكره في مسألة الغروب في كتاب 
الصلاة. 

الثاني: حملها على أن التقدم على سبيل القرض» كما عن الشيخ في التهذيبين وغيره 
بقرينة بعض الروايات» كصحيح الأحول» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجحل عجل 
زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة؟ قال: «يعيد المعطي الزكاة»”©» فإنه إن كان زكاة 
كفيء بخلاف ما إذا كان ا 

وخبر يونس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قرض المؤمن غنيمة؛ 
وتعجيل أجرء إن أيسر قضاك؛ وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة)9". 

ومثلهما غيرهما في الدلالة على القرض. 


)١(‏ السرائر: ص4/5؟ سطر 5؟. 

)١(‏ المقنعة: ص75 باب تعجيل الزكاة. 

(؟) الوسائل: ج” ص7١"‏ الباب ١ه‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص8١‏ ؟ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح١٠.‏ 
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فلو قدمها كان امال باقياً على ملكه مع بقاء عينه» ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال» وللمالك 
احتسابه 20 مع بقائه أو احتساب عوضه 


وفيه: إن الأحبار المذكورة صريحة في كوفا زكاة» وهذه الأخبار تدل على صحة 
الإقراض ثم الاحتساب» ولا تدل على عدم صحة إعطائها زكاة» ويؤيد كون التقديم بعنوان 
الزكاة تحديد المدة» إذ الإقراض لا مدة له. 

الثالث: حمل الأحبار النحوزة على الاستحباب» وحمل الأخبار المانعة على عدم وجحوب 
التقديم» وفيه: إن هذا الجمع أشبه بالتبرع. 

الرابع: رد علم الأخبار ابحوزة إلى أهلهاء لإعراض المشهور عنهاء وعدم إمكان الجمع 
بين الطائفتين ولا معئ للتخيير. 

فلو قدمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه] إذ المفروض عدم وقوعه زكاة 
ولم يقصد غيرهاء فلا وجه لخروحه عن ملكه. حى على فرض علمه بأنه لم يقع زكاة؛ إذ لا 
سبب ناقل عن ملكه. 

[ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال)» إن علم المالك وجهل القابض فلا ضمان لأنه 
مغرور» وإن انعكس فعلى القابض الضمان» لشمول دليل «من أتلف» له وإن جهلا فلا 
ضمان لأنه مغرور» وإن علما ففيه الخلاف من أن المالك أهدر احترام مال نفسه» ومن أن 
دليل الاتلاف شامل له بعد أن لم يكن سبب ناقل ولا إباحة. 

(وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه) إلى وقت الزكاة (أو احتساب عوضه 


مع ضمانه وبقاء فقر القابض» وله العدول عنه إلى غيره. 


مع ضمانه وبقاء فقر القابض» وله العدول عنه إلى غيره] أو احتسابه لغير الزكاة» وقد 
تقدم الكلام في ذلك في أول فصل أصناف المستحقين. 

ثم إنه لو قلنا بحواز الدفع مقدماً بعنوان الزكاة» فهل اللازم بقاء الشرائط إلى حين 
الوجوب» كشرائط الوجوب وفقر الآخذ أم لا؟ 

حكي عن العلامة في المنتهى بقاء صفة الاستحقاق» إذ الشرائط لا تسقط بالتقديم. 

وحكي عن بعض العامة العدم» لأنه حق أداه إلى مستحقه, فكان كتقديم أداء الدين 
على الأحل. وفيه: ما لا يخفى. فالأقوى ما اختاره العلامة. 

وهل القائلون بصحة تقديم الزكاة يقولون يما بالنسبة إلى سائر الأصناف» كأن يصرف 
عا مها 3 تبي الله أى' عطي أبرح: اسيل :آم :0ه لسمانات هون الناطة. وزوخ اسنتضاطن 
الأدلة ا محوزة بالفقير. 

لكن الظاهر الأول» لإطلاق الأدلة» بالإضافة إلى المناط» وعليه إذا رج الصنف عن 
الصنفية» كما إذا عمر قنطرة ثم سقطت عن الانتقاع» فهل هو كالفقير الذي غين أم لا؟ 
احتمالاك. 


لاك 


(مسألة ‏ 5): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئا ولم يح وقت وجحوب الزكاة عليه» يجوز أن يعطيه 
قرضاء فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة» بشرط بقائه على صفة الاستحقاق» وبقاء الدافع 
والمال على صفة الوجوب 


إتسالة 3 إذا أزاد أن يعمل :قفرا طيغ و1 طيه زقف وريه الركاة عليف مون أن 
يحقيةة قيضا فإذا حاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة14 كما تقدم في فصل أصناف 
المستحقين» ولكن هل يجوز ذلك بالنسبة إلى سائر الأصئاف كما لو بئ مسجداً قرضاً ثم 
حسبه من سهم سبيل الله أو أعطى ابن سبيل ثم حسبه من حصتهم, أو لا؟ احتمالان. 

من المناط» وإطلاق بعض الأدلة» كخبر عقية» قال له عثمان بن مهران: إني رجحل 
مؤسر ويحيئئ الرحل ويسألئ الشيء وليس هو إبان زكاق؟ فقال له أبو عبد الله (عليه 
السلام): «القرض عندنا يثمائية عشرء والصدقة بعشرة؛ وما ذا عليك إذا كنت موسراً كما 
قر لو اعطيسة رقا كان إنان ل كاتك السسييف اهو لتقا و عسوا ماندل علق 
اصعينا اللي ركاف سك ليون 

ومن أن ذلك خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده وهو الفقير» لكن لا يبعد الأول 
والمناط والإطلاق كافيان لرفع اليد عن الأصل. 


[ بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوحوب) 


.١١ح الوسائل: ج5 ص١٠؟ الباب 594 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 


١١ 





ولا يحب عليه ذلك؛ بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره» وإن كان 
الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأحذ منه. 


إذ لو سقط الوحوب لم يكن عليه زكاة حى يحتسبه منهاء أما صفة الاستحقاق فقد 
تقدم. 

نعم في مثل المسجد وابن السيبل لا يشترط البقاء إن فهمنا الجواز» كما لا يشترط في 
الغارم البقاء إن بقي في احتياحه بأن بقي غارماً إن قبضنا منه المال» وف النقايه ها 
يشترطء إلى غير ذلك. 

وذلك: أن اللتقنات م الدلات» عسوية ماعنا كود التق اشعرال الست 
في حال الإعطاء إلا فيما حرج والمسألة مع ذلك بحاحة إلى التأمل والتتبع. 

زولا يجب عليه ذلك] الاحتساب بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه 
والدفع إلى غيره] إذ لم يكن ما دفعه زكاة حت ينطبق عليه قوله (عليه السلام): «ما كان لله 
فلا رحعة فيه»» وإرادته احتسابه في وقت زكاته لا تقلب الدين عن واقعه. 

(وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخحذ منه] وكأنه لظاهر الأمر في 
الرضوي قال (عليه السلام): «وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن 
لالع ور اله 1607 عافن مد رن بول اران لشي ل ا وقانة ميت للك م 
زكاة مالك؛ ويكتب لك أجر القرض والزكاة»7"). 

لكن الأمر ليس في مقام الوجحوب, بل في مقام الإرشاد, فلا دلالة فيه. 

ورا يقال: بأنه الاحتياط 


.775- فقه الرضا: ص7‎ )١( 


احاح 





من جهة احتمال صدق «ما كان لله عليه, إذ الإعطاء بقصد الاحتساب نوع من 
الإعطاء لله سبحانه. 

وفيه: إن القصد لا يجعل الشيء لله فهو مثل أن تقصد أن تعطي الدينار المعين إلى 
الفقير» فهل هذا من الكون لله سبحانه. 

وكذا أفى المستند وغيره» بل لعله ظاهرهم بجواز الإرجاع. 

وقال في المستمسك: لم أقف على قول بوجوب ذلك أو احتماله0"©. 

ثم إنه على الاحتياط لا فرق بين أن يأحذه من هذا الفقير ليعطيه لفقير آخرء أو ليعطيه 
لصنف آخرء لوحدة الدليل فيهما. 

ثم الإعطاء بقصد الاحتساب لا فرق فيه بين الزكاة والخمس والفطرة والمظالم وغيرهاء 
كما لا فرق بين الاحتساب من زكاة هذه السنة أو سنة أحرى» ويين: الاحتساب مع زكاة 
نفسه أو زكاة غيره الى عنده. 

وكذلك يجوز أن يقرضه ليحتسبه زكاة ثم احتسابه خمساً إذا كانا سيدين وبالعكس» 
وهكذا. 


)١(‏ المستمسك: ج؟5 ص”7”57. 
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ونتالةت 88 لو اقطاة قرها قرا غندة زيادة متصيلة از متفعيلة #الزياقة له لذ للماللك: كما أنه 
لو نقص كان النقص عليه» فإن حرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا 


سال لى أعطاة فضا انراد هده زياذة متعيلة ١)‏ كالشمن !]زر منقفيلة ١‏ #الولن 
(فالزيادة له لا للمالك) لأن القرض يصبح ملكاً للمقترضء كما ذكروا في كتاب القرض» 
فالزيادة حدثت في ملكه, ولا يصلح اشتراط أن تكون الزيادة للمالك المقرض لأنه ربا. 

( كما أنه لو نقص كان النقص عليه4 لأنه مكلف بأداء المثل أو القيمة» والناقص ليس 
مثلاء وقيمة الناقص ليست قيمة ما اقترضه» ولو زاد من جهة ونقص من جهة كان لكل 
حكمه. كما لو نمى الحيوان وهزلء إذ النمو غير الهزال» فإنه حيئذ يعتبر المثل أو القيمة حال 
الاقتراض. 

(فإن حرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه) مثلاً أو قيمة 
إلا عينه» كما هو مقتضى حكم القرض) من كونه لازماء فإن الارتجحاع للعين إن كان 
بعنوان الفسخ فهو حلاف مقتضى لزوم القرض» وإن كان بدون الفسخ كان ذلك حلاف 
سلطنة المقترض. 

لكن هناك قول آخر بحواز الارتجاع» حيث يجب رد ما اقترض ونفس الشيء أقرب 
إلى نفسه من المثل والقيمة» فإذا زاد أو نتقص كان على المقرض أو المقترض التدارك» 
وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب القرض. 


لك 


بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة. 


(بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة] لما عرفت. 

ثم إن بعض الفقهاء بنوا على صحة الإعطاء بعنوان الزكاة المعجلة لا بعنوان القرض» 
وعليه فإذا اراد الاسترحاع وقد نقص لم يكن عليه ضمان إذا كان بآفة سماوية للأصلء 
واحتمال الضمان لقاعدة اليد مدفوع بأن الدفع كان بحاناً فلا وجه للضمان؛ صرح بذلك 
منتهى المقاصد. 

نعم يصح هنا اشتراط الضمانء اللهم إلا أن يقال: إن الدفع ليس عقداً حن يصح 
الشرط المذكورء فإنه لا يصح الشرط بحيث يكون ملزماً إلا في ضمن عقد ونحوه» فيكون 
من قبيل الشروط البدائية. 

وثما تقدم يعرف حكم ما لو أفرخ البيض المدفوع زكاة بعنوان القيمة» أو زرع الحنطة 
أو خلطها بغيرهاء إلى غير ذلك ثما ذكروا في كتاب الغصب. 

ثم الظاهر أن نال التعجيل قرا أن عات الزكاة المعجلة حال نفس الزكاة في جواز 
إعطاء القيمة والمثل» فلا يشترط إعطاء العين. 

وحكم ما ذكرناه هنا في الزكاة حكم الخنمس المعجل لوحدة الملاك» بل لما دل من أن 
الكتشين :ندال الركاة كهنا د كرناة:ي كباب حملن على إشكال: 


الف 


با نفج اعد لو كان ها افرط الفقد اق انام دول بعد الحسدينا بو قله يقد اله عضا مر 
النصاب وخرج الباقي عن حده» سقط الوحوب على الأصح. لعدم بقائه في ملكه طول الحول» سواء 
كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة» فلا بحل للاحتساب» نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد 
المذكور 


(مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله؛ 
كانه : النقنات ا كبا لل كاقيت: له أروكو ءاد اعظلام اقاة قيضي : 

(وخرج الباقي عن حده) كالمثال» فإن تسعاً وثلائين ليس نصاباً ( سقط الوحوب 
على الأصح؟ كما هو المشهور (لعدم بقائه في ملكه طول الحول) وقد عرفت سابقاً أن 
ذللق شوط ق تعلق «الدكاق غؤنا العخ نعيف كال بالوحوبة وعلله في محكي كلامه بأنه 
ثبت أن ما يعجله إنما هو على وجه الدين» وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده» لكنك قد 
عرفت أن الدين يوجب زوال ملك الدائن والدحول في ملك المديون» فالنصاب غير حاصل 
طول 'الشفة 

إسواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة؟ إذ بقاء العين لا يؤثر في بقاء شرط 
النصاب» أما تلفها فواضح في إخلاله حى على رأى الشيخ القائل بأن القرض يبقى على 
ملك المقرض» إذ قد فقدت العين. 

نعم على رأي ثان للشيخ من أن الزكاة تحب في الدين» وأن تبديل النصاب في أثناء 
دول الفط لكان ويك كاه للف 

إفلا محل للاحتساب» نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور 
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لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير» فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على 
الاستحقاق. 


إذا بقي على الاستحقاق ) وتوفرت سائر الشرائط» لاجتماع شرائط الوجحوب حينئذ. 


/ااة 


(مسألة ‏ 8): لو استغين الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال» ثم حال الحول يجوز 


[مسألة 8: لو استغئ الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور! بغير هذا المال فلا إشكال 
في أنه لا يصح الاحتساب عليه لأنه حال الاحتساب غينء والغ لا يمكن إعطاؤه الزكاة 
الله إلا إذا تحيقه عليه يعتوان احير كعوان ابن السيل» أو “سبيل للد أن الغارم أوزما اأشيه 
من العناوين غير المنافية للغئ. 

نعم في احتسابه من سهم ابن السبيل عليه إشكال من جهة أن الزكاة الي تعطى لابن 
السبيل إِنما هو لأحل وصوله إلى وطنه» وذلك لا يحصل هناء فهو مثل أن يعطى من الزكاة 
لابن السبيل وهو يعلم أنه لا يذهب بها إلى بلده» فتأمل. 

ولو استغيئ الفقير [بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاستحباب عليه لبقائه على 
صفة الفقر بسبب هذا الدين1 فإن الفقير أعم ممن لامؤنة له» وممن له مؤنة لكن عليه دين لا 
لمكن من أذائه: 

لذن لمكن عن المدلي :فوليم مر جواز' الاتحتينات عليه لور اله كما حشر جز عن 
موضوع الاستحقاق. وفيه: ما عرفت. 

وقد أحاز من منع الاحتساب أن يرده على الفقير بعد أخذه منه. لأنه بالاسترجاع 
صار فقيراً فجاز الرد عليه؛ وأشكل عليه في محكي المختلف بأنه لا حكمة ظاهرة في أخذه 
ودفعه» ورده في محكي المدارك بأن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر. 


216 


ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا. 
وأما لو استغيئ بنماء هذا المال» أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً وقلنا: إن المدار قيمته يوم القرض لا 


يوم الأداء» لم يجز الاحتساب عليه. 


أقول: الحكمة هي استتباب القانون» فإن وضع القانون العام يقتضي مراعاة الشمول 
والإطلاق فيه» وإن كانت النتيجة بين ما فيه الموضوع وما ليس فيه الموضوع واحدة. 

ثم لا يخفى أن الحلى استدل لما أف به بدليل غير تام في صورته» وإن كان مآله إلى ما 
ذكرناه» فأشكل عليه الجواهر» لكن ظهور إرادة الحلي تمنع من ورود الإشكال عليه» فراحع 
الببوائر و الحو اهن 

(ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا] كما نبه على ذلك في محكي المدارك 
وغيره» بل وسهم آخر منطبق عليه» كما ذكرناه. 
حال كون قيمتها درهما» ثم صارت قيمتها خمسين» والحال أنه مديون لصاحب الشاة بدرهم 

[وقلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء] إذ لو كان المدار قيمة يوم الأداء لم 
بحن للمقترض شيء به يكون غنيا كما هو واضح. 

أو الكعساي عليه لالد غى بعن الركافة فليش” كالشالة البنارفسعنا كان نيا 
بنفس الزكاة. 

ثم إنه لو كان قد اقترض من شخصين .ما صار بكل واحد 
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ننينا قن و اناه 7«الظافر حرفو تمك الركاناعن كل بوالعن متهم لأنه مننضى 
قاعدة العدل» وعدم الترجيح بلا مرحح, ويحتمل القرعة. 


له 


فصل 


الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة 


زنعل 

[الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة] فإِهُا ليست من الأمور التوصلية حي يأ 
يمجرد حصوله في الخارج» كالنجاسة والطهارة الخبثية» وذلك لإطلاق قوله (عليه السلام): 
«إنما الأعمال بالنيات»”"2» فإن اطلاقه يشمل كل عمل» خرج منه التوصليات وبقي الباقي. 

وكذا قوله (عليه السلام): «لا عمل إلا بنية)'": وما أشبه ما ذكر في محله مفصلا. 

كما أها ليست من الأمور الإنشائية غير العبادية» كالإحارة وسائر المعاملات اليّ 
تحتاج إلى النية دون القربة» وذلك لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليبَدُوا اللَّهَ مُعمْلصينَ27#4 مما 
يدل على أن الأوامر الشرعية لا تتأتى إلا بالقربة» والإشكال في الأمرين مشهور مذكور في 
الكتب الأصولية فراحع. 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص75 من أبواب مقدمات العبادات ح١.‏ 
(9؟) سورة البينة: الآية ه. 
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والتعيين مع تعدد ما عليه» بأن يكون عليه حمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشمياء فإنه يحب عليه 


أن يعين أنه من أيهما 


هذا بالإضافة إلى الإجماع المسلم من غير حلاف ينقل إلا عن الأوزاعي» فعن المعتبر 
والتذكرة والمنتهى والمدارك والجواهر وغيرها الإجماع عليه. 

وكأن المصنف اكتفى بذكر القربة عن ذكر الإخلاص, لأن القربة المطلقة لا تجمع مع 
ضد الإخلاص. 

(والتعيين مع تعدد ما عليه بأن يكون عليه حمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاخمياً) 
إذ لو أعطى غير الحاهمي تعين للزكاتية» ولو كان المعطي غير هاخمى للهاشمي تعين للخمسية. 

[فإنه يحب عليه أن يعين أنه من أيهما] وذلك لأن المأ به قابل الانطباق على كل 
واحد منهماء وبدون التعيين لا يكون انطباق» فلم يأت بالمأمور به» لكن رما يستشكل على 
ذلك بأنه كما يجوز عدم التعيين فيما إذا كان عليه زكاتان وأعطى إحداهما كذلك في المقام 
فإنه لا فرق بين المقامين فالمقدمة الى تقول بأنه (بدون التعيين لايكون انطباق) ليست تامة 
وعليه ففي كيفية الانطباق احتمالات: 

الأول: الانطباق على أحدهما المردد» كما إذا كان عليه دينار لزيد فأعطاه ديناراًء فإنه 
ينطبق على أحدمهما المردد. 

الثاي: الانطباق على نصف كل واحد منهماء فإذا كان واحد مما عليه من الزكاة 
والخمس حمسة دنانير مثلا» وأعطى خمسة,» فقد أعطى نصف الزكاة ونصف الخمس. 


جره 


يحب عليه التعيين على الأحوط 


الثالث: لزوم التطبيق بالقرعة» إذ لا وجه للأول» لعدم وجود المصداق المرددء ولا 
للثاني» إذ لا أولوية لنصفي كل واحد منهما من أحدهما وشيء غير متساو من كل منهما 
كالربع من أحدهما وثلاثة أرباع من الآخر» فهو أمر مشكل والقرعة لكل أمر مشكلء سواء 
كان ميل كا ساهر ا انوافماء #اعيها فض النقياة. 

وفي مقابل عدم الاحتياج إلى العين مالقا احتمال لزوم التعيين حي مع عدم التعدد 
كما قال السيد البروحردي في تعليقته: لأن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل 
بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصصه بأحدها إل قضدة ل تعدد الأ0, 

وفيه: إن الانطباق مع الوحدة قهري فلا يحتاج إلى قصده. 

[وكذا لو كان عليه زكاة وكفارة فإنه يجب التعيين] أو زكاة ونذر أو وقف أو 
غيرهما لوحدة المناط في الكل. 

بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة» فإنه يجب عليه التعيين على الأحوط) 
لقا فقا" كني كني فى ذلك فا ررقنها ذانا وموردا ويسبا ووه والدكانا كمايق 
المستمسلك. 

ويحتمل العدم لأا حقيقة واحدة» وهذه الاختلافات لا توجب اختلافهما حقيقة» فإن 
الاختلاف في الخصوصيات الفردية 


.١ تعليقة: البروجردى على العروة الوثقى ص34 فصل الزكاة من العبادات سطر‎ )١( 
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بخلاف ما إذ اتحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة» وإن جهل نوعه» بل مع 
التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بن يحوي ما وعتييه انه أوالا أو اما وعدي ثاليا بعاد 


لا في الأمور الذاتية» فهي من قبيل الاختلاف بين شخصين لا بين حقيقتين. 

[بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة» وإن جهل 
نوعه) كما إذا علم أن عليه شاة» لكن لم يعلم أنما لأربعين شاة أو الخمس من الابل» أو علم 
بأنغليه ذيغارا من السينة لكن ل بعل أندتهس الكو اومس الأريات: 

وكذلك إذا علم أن عليه شاة» لكن لم يعلم أها حمس حمس شياه أو زكاة أربعين 
شاة» فإن دفعها للهاثمي إذا كان هاشمياً هو يكفي بقصد ما في الذمة؛» وإن جهل نوع الحق. 

والسبب في الكل واضح. إذ لا تعدد في الذمة حي يصح انطباق الخارج على أي 
واحد منهما فيحتاج الأمر إلى التعيين. 

زبل مع اده أرقي يكفيه التعيين الإجمالي؛ د ف انا اعنيو اي بن 
وحب ثانياً مثلا1 كما إذا كانت عليه شاتان» شاة زكاةً وشاة حمسا فإنه يكفي إعطاء 
الحاشمي الشاة الأولى بقصد أنا لما وجب عليه أولا من خمس أو زكاة» ثم يعطي نفس الحاشهمي 
أو هائمياً آحر شاة ثانية بقصد ما وجب عليه ثانياء بل يكفي أن يعيطهما معاً دفعة واحد 
لشريكين أحدهما هاشمي والآخر غير هاهمي بقصد أن يكون الخمس للهاشمي والزكاة لغير 
ا حاشمي وهكذاء وذلك لتحقق الإطاعة بإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس إلى مصرفهما. 
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ولا يعتبر نية الوجوب والندب» وكذا لا يعتبر أيضاً نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام 


١‏ والطرنية الرتعوي. والددت ١‏ مخلذما 'الممستميرية الكدامر لقف كنا ام لله 
لما حقق في بحث النية من عدم الدليل على اعتبار هذه الأمور. 

(وكذا لا يعتبر أيضاً نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو الغلات أو 
النقدين) فيما إذا أعطى ما ينطبق على كل منهاء كما إذا دفع الشاة فيما عنده أربعون شاة 
وحفين من الأبل عاك أو اع النقد باعضاز القيمة القابل الأنطباق علق كل ما دده رون 
كان ما يلزم دفعه في الأصل مختلفاء كما إذا كان عنده النقدان مثلا. 

من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً) وهل يلزم التعيين في 
المتعدد» كأن ينوي أنها شاة الإبل» أو شاة الشياه» أو لا يلزم» بل له أن يعطي شاة بدون 
قصدء أو شاة بقصد أيهما؟ احتمالان» ذهب إلى كل ذاهب: 

من أصالة عدم لزوم التعيين» ومن أن المحهول لا يقع عن أحدهماء لأنه عن هذا أو ذاك 
ترجيح بلا مرجح؛ وعن أحدهما المردد لا وجود له. 

أما إذا قصد أن يكون المدفوع عن كليهما على التناصف أو ما أشبه فلا إشكال فيه 
كما تقدم. 
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بل ومن غير فرق أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددأء كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس 
من الإبل» فإن الحق في كل منهما شاة) أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام» فلا يحب تعيين 


شىء من ذلك 


بل ومن غير فرق أن يكون نوع الحق متحداً أو متعدداء كما لو كان عنده أربعون 
من الغنم وخمس من الإبل» فإن الحق في كل منهما شاة» أو كان عنده من أحد النقدين ومن 
الأنعام1 فإن نوع الحق هنا متعدد إذ في النقدين نوع الحق النقدان» وفي الأنعام نوع الحق 
الأنعام» فإذا دفع ديناراً مطلقاً بعنوان الزكاة لا يشترط نية كونه من زكاة النقدين عيناء أو 
من زكاة الأنعام قيمة. 

إفلا يحب تعيين شيء من ذلك) إجماعاء كما عن المنتهى» وعن المدارك أنه مقطوع 
فاق كال الأصحاب» وأشك غليةى"التمينك بقولة» الكو يسك ذلك بناء على تعلق 
الزكاة بالعين» إذ حينئذ يكون حال الزكاة حال الديون المتعلقة برهون متعددة» كما لو 
استقرض عشرة وجعل فرسه رهناً عليهاء ثم عشرة وجعل بعيره رهناً عليهاء فإذا دفع إليه 
عشرة دراهم ولم يعين أحد الدينين بعينه لم يسقط كل منهماء ولم يصح قبضه وفاءء فإن 
عين الأول تحرر الفرس دون البعير» كما أنه لو عين الثانية تحرر البعير دون الفرسء وف المقام 
كذلكء إلى أن قال: وكذا يختلف الحكم في التلف» فإنه إذا نواها عن الشياه فتلفت بقيت 
عليه زكاه الإبل» ولو نواها عن الإبل» وقد تلف الشياه لا شيء عليه”'2» انتهى. 


.” 2 المستمسك: ج51 ص"2‎ )١( 
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أقول: إن دفع عشرة مطلقة في مثال الرهن» فا محتمللات خمسة: 

الأول: أن تقع عن أحدهما بلا تعيين» فيكون حال ذلك حال ما إذا دفع شاة في ما 
كان نصابه مائة وإحدى وعشرين. 

الثاني: أن تقع عن أول الرهنين» كما ذكروا ذلك فيما إذا كان عليه يومان قضاء 
الصيام فصام وما فإنه يقع عن أوماء وفائدته تظهر فيما إذا كان اليوم الأول عن السنة 
السابقة واليوم الثاني عن السنة الحالية» وكان يوم واحد إلى الرمضان الثالث» حيث إنه كان 
قضاء عن اليوم الأول تحب عليه قضاء الثاني وفديتهء بخلاف ما إذا كان عن اليوم الثاني فإنه 
لا فدية عليه» لكن هذا الاحتمال فيما إذا كان هناك أول وثانء لا فيما إذ كان الأمران 
دفعة. 

الثالث: أن لا تقع عن شيى لأن أحدهما بلا تعيين لا مصداق له خارحاء وأحدهما 
المعين ترحيح بلا مرحح, فيبقى الرهنان على ما هما عليه» وتكون العشرة باقية على مال 
الراهن. 

الرابع: القرعة» لأنما لكل أمر مشكلء» وذلك شامل للمشكل الظاهريء كما إذا طلق 
واحدة» ثم شك في أنها هي هل هند أو سمية» والمشكل الواقعي كما إذا قال إحداهما طالق» 
حيث لم يقصد حين الطلاق امرأة معينة» وما نحن فيه من قبيل الثاني. 

الخامس: أن يكون الحكم التناصفء» وهذا هو الأقرب» لوجود المقتضي الذي هو 
وحدة النسبة للعشرة مع الرهنين» وقد قصد الراهن الفك في الجملة» لفرض أنه لم يقصد فك 
أحدهماء وعدم المانع» فيشمله إطلاقات أدلة انفكاك الرهن 


ا 


سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لاء فيكفي بحرد قصد 


بإعطاء المال» وبعد هذا لا يكون محال لاحتمال احتلاف الكسرء كأن يفك من البعير 
الخمسء ومن الفرس أربعة أخماس» أو ما أشبه ذلك. 

أما القرعة فإنها على المشهور تحتاج إلى العمل. 

وأما أن لا يقع عن شيء فهو لا وجه له بعد التناصف المذكورء كما لا وجه لئن يقع 
عن أولهما لعدم الخصوصية. 

أمنا. أن تقع عن أحدهما كالنصاب الثاني» ففيه: إن ذلك فيما إذا كان بلا تعيين 
خارجيء والمفروض وجود التعيين الخارحي في المقام. 

وإذا تحقق الكلام في الرهن جرى مثله في الزكاة والخمسء كما إذا كان عليه حمس 
الأرباح وخمس الكترء أو كان عليه زكاة وخمسء أو وقف وزكاة» أو حخمس ونذرء أو غير 
ذلك؛ أو كان مديوناً ديناراً لزيد وديناراً لولده الصغيرء ثم أعطاه ديناراً ول يقصد أنه له أو 
لوليةة إل غير ذلل يمن المواردة 

كما لو كان عليه ثمنا حنسين في أحدهما الخيار» فدفع أحد الثمنين» ثم فسخ ما فيه 
الخيار» فإن له أن يسترد نصف ما دفع على التناصف» ويبقى عليه نصف الثمن للجنس 
الذي دلم يكن فيه خيار» أو قدم فطرة عن نفسه وزوجته قبل الغروب وماتت الزوجة قبل 
الغروب, فإن له أن يسترجع النصفء ثم يعطي النصف الثاني عن نفسه. 


[سواء كان المدفوع من جنس واحد ما عليه» أو لاء فيكفي مجحرد قصد 
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كونه زكاة» بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان» حاضران أو غائبان أو مختلفان» فأحرج 


الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أحزأه وله التعيين بعد ذلك 


كونة زكاة» بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان» حاضران أو غائبان أو 
مختلفان» فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين) بأن لم يقصد المطلق» كما كان 
المفروضء أو لا بل قصد عن عنوان أحدهما (أجزأه] إذ لا دليل على لزوم تعيين المخرج 
منه» فإن حال الزكاة حال سائر الديون» فكما يؤدى الدين بالإعطاء بعنوان أحدهما كذلك 
في المقام. 

ولو شك فالأصل عدم لزوم التعيين [ وله التعيين بعد ذلك1 كما أن له الإطلاق حي 
يتوزع بالتناصف» كما أن له التوزيع باحتلاف النسبة بأن يجعل ربع المدفوع عن أحدهما 
وثلاثة أرباعه الآخر عن الآخرء وهكنذا. 

وإنما كان له التعيين بعد ذلك, لأن بيد المالك شيئين» الدفع إلى المستحق أي مستحق 
أراد» والتعيين» فسقوط حقه في التعيين بالدفع لا دليل عليه» فالأصل بقاء حقه في التعيين؛ 
وقد أشكل على ذلك كل من السادة ابن العم» والاصطهباناق» وقد تقدم وجه الصحة؛ فما 
ذكره الماتن هو الأقرب» كما أن إشكال السيد البروحردي فيما كان المدفوع من جنس 
واحد مما عليه بأنه ينصرف المدفوع حين ما كان من جنس واحد إلى ما كان من جنسهء 
ويحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنه بدله وقيمته. 

وتقيبد السيد الحكيم بأنه إن كان المدفوع من نفس الواحب الأصلي فهو متعين في 
نفسهء ولا محال للتعيين» محل تأمل» إذ الانصراف 
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ولو نوى الزكاة عنهما وزعتء بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة. 


لا مععئ له في عام الثبوت» وإثما هو مربوط بعالم الإثبات» والتعين في نفسه لا وجه 
له» إذ الأمور المحتاحة إلى القصد لا تتعين بدون القصد. 

ولو نوى الزكاة عنهما وزعت) لأن هذه النية الإجمالية مرتكزة عرفاً على التفصيل» 
ويكون التوزيع حيتئذ بالنسبة» ومرادنا بالتناصف الذي سبق هو هذا من حيث كونه مرتكزا 
ومن حيث ملاحظة النسبة لا النصف الحقيقي» إذ قد تكون النسبة مختلفة» كما إذا كان 
عنده عشرة أبعرة» وأربعون شاةء وأعطى شاة واحدة» فإها تقع أثلاثاء ثلثاً عن الشياه 
وثلثين عن الأبعرة. 

بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة1 كما تقدم» فإشكال المستمسك بأنه إذا لم 
يكن التوزيع منوياً يكون هو أيضاً ترحيحاً بلا مرحح, لأنه نحو حاص من التعيين©» محل 
إشكال؛ لأنه منوي ارتكازأء ولذا قال أخيراً: وكان التوزيع المذكور في كلام المصنف (رحمه 
للم وغيره مبن على قصد كون المدفوع زكاة عن المالين ولو بالإجمال» ويكون الفرق بينه 
وبين ما قبله بالتفصيل والإجمال”2. 
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(مسألة١):‏ لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل ف أداء الزكاة» كما يجوز له التوكيل في الإيصال 
إلى الفقير» وفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك 


مسأل :1: لا" إشكال فى أنه جوز اللمالك. التوكيل ىق أداء الركاة كسا يجوز اله 
التوكيل في الإيصال إلى الفقير] أو إلى سائر المصارفء فإن الزكاة قابلة للتوكيل» كما دل 
عليه النص والإجماع» بل قد عرفت في بعض مباحث (الفقه) أن الأصل في الأمور قبول 
الوكالة إلا ما حرج بالدليل. 

زوفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك] لأنه المؤدي للزكاة» كما 
في المستمسك. 

أقول: الظاهر أنه يلزم المألك مطلقاً سؤاء وك الو كيل ف" النية والفعل» وهذا ما سماه 
المصنف الوكيل في الأداءء أو وكل الوكيل ف الفعل فقط. وهذا ما ماه المصنف الوكيل في 
الأيضان: 

وَإنما يحتاج عقن “انالف يقري 357 انالا كو :الأمووبا «البهه العاف ووه مكوة 
العبادة عبادة عن المالك إلا بنيته. 

والنية امحتاج إليها هي المقارنة وفوا لقي أن اله تت شيف ان اركذ واد 
كان الارتكاز بعد موت المالكء, فالمالك ينوي حين الإعطاء إلى الوكيل أنه دفع الزكاة إلى 
المصرف أو الفقير في زمان الدفع قربة إلى الله تعالىم» كما قالوا في مبحث الوقف, وإن 
البطون تتلقى الوقف عن المالك» فإن الارتكاز الموحود حال الدفع كاف في جعل الأداء 
فغارنا بالليقة ولي كا الالاك فد 


١ 


مات حين تسلم الفقير» فحاله حال ما إذا احتضر المالك فوضع المال في مكان» وأعلم 
الآحذ بكتابة أو نحوها أنه زكاة» أو كتب في وصيته الدفع عنه زكاة. 

والحاصل: إن الفقير يتلقى المال من المالك مباشرة» والوكيل والساعي والإمام وسائط 
فقط. فلو نوى المالك صح زكاة وإن لم ينووا هم» بل ولو عكسوا النية» بأن أدوا المال 
بعنوان التبرع أو نحوه» ولو لم ينو المالك لم يصح زكاة وإن نووا هم. 

ومنه يظهر أنه لو دفع امالك رياء لم يصح وإن نوى الوكيل الإخلاص» ولو دفع قربة 
صح وإن دفع الوكيل زياء: 

نعم في مثل الوكالة في أداء الصلاة والحج والصوم والاعتكاف وما أشبه بحتاج إلى نية 
الفاعل» بالإضافة إلى نية المنوب عنه» وذلك لما علم بالنص والإجماع من أن فاعل هذه 
الأمور يحتاج إلى النية» وإلا لم تتحقق هذه الأمور في الخارج» ولم يسقط بسببها التكليف إذا 
لم يأت الفاعل يما مع النية» ففرق بين الأمور العبادية المالية» وبين الأمور العبادية غير المالية 


عنه معاً. 

فلي امون سر راداه ضع اسار ا روانيا: بأن أراد أن يرى الناس أنه إنسان متدين» لا 
أنه قصد الحج وإسقاط هذا التكليف عن نفسه لم تصح النيابة. نعم لو جاء النائب بالحج 
قربة عنه كان كالمتبرع بالحج عن إنسان آخر 


جرت 


والأحوط تولي المالك للنية أيضاً حين الدفع إلى الوكيل» وف الثاني لابد من تولي المالك للنية حين 
الدفع إلى الوكيل» والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير. 


حيث لا يتوقف التبرع على رضى المنوب عنه» بل ولا على علمه» وفي سقوط الحج 
عنه في العاحز المكلف بالاحجاج حينئذ احتمالان» وقد تعرضنا للمسألة في بعض مباحث 
الفقه. 

وما تقدم يظهر أن تعليل المستمسك بأنه المؤدي للزكاة» لا وجه له. 

كما ظهر أن قول المصنف: (والأحوط تولي المالك للنية أيضاً حين الدفع إلى الوكيل) 
ليس على ما ينبغي» بل اللازم هو تولي المالك جزما. 

كما ظهر أن قول المصنف: [وفي الثاني لابد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى 
الوكيل» والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير] ليس على ما ينبغي» بل 
اللازم أن ينوي المالك أن حين الدفع إلى الفقير أو المصرف يكون زكاة» فالنية كالإنشاء 
الذي يتعلق بالمنشأء وإن كان بينهما زمان طويل» كما يؤحر المالك داره لزيد من بعد سنة» 
فالإنشاء الحالي يوجد العلقة بعد سنة» وهنا الإعطاء الحاللي مربوط بأخذ الفقير بعد سنة. 

وعلى ما ذكرناه يتم كلام المستند في هذه المسألة» باستثناء ما استثناه أخيراً بقوله: 
(إلا) فراجع كلامه في الأول من فروع المسألة الثالث عشر. 

ثم لا يخفى أن عدم الصحة في صورة نية الوكيل دون المالك إنما هو فيما إذا لم نقل 
بصحة التبرع بالزكاة» وإلاً كان المقام أولى من التبرع» إذ الوكيل أعطى من مال المالك. 
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(مسألة ؟): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة» له أن ينوي بعد وصول امال إلى الفقير وإن 
تأخحرت عن الدفع بزمان» بشرط بقاء العين في يده» أو تلفها مع ضمانه» كغيرها من الديون» وأما مع 
تلفها بلا ضمان فلا محل للنية. 


[مسألة ؟: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة» له أن ينوي بعد وصول المال إلى 
الفقير وإن تأحرت] النية عن الدفع بزمان] إذ الإيتاء صادق على وصول امال إلى الفقير 
حدوثاً أو بقاء» ولذا يصح احتساب الدين» وكذا إذا أعطاه مالاً هبق ثم استرجعها فيما 
يصح الاسترجاع ثم احتسبه زكاة. 

[بشرط بقاء العين في يده» أو تلفها مع ضمانه) والتلف مع الضمان كما إذا لم يعلم 
المالك باشتراط القربة» وعلم الفقير بأنه أعطاه بعنوان الزكاة ولح ينو القربة» فإنه لا يجوز 
تقر الضراتك سيفنا ىق الال كلو تعر فت فال هذه كان عام فيو #القون: فق انم 
وقد عرفت جواز احتساب الدين [ كغيرها من الديون). 

[وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية1 كما نص عليه الجواهر والمستمسك 
وغيرهماء إذ لا يصدق الإيتاء.بمجرد النية» وقد فرض أن المال تلف من دون ضمان؛ فكما لا 
يصح احتساب ما أكله الضيف زكاة كذلك في المقام. 

ثم إنك قد عرفت في المسألة السابقة عدم اشتراط نية الوكيل» فقول المصنف (أو 
وكيله) مستدرك. 
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(مسألة "): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء كما يجوز 
بعنوان الوكالة في الإيصال» ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء. 

ففي الأول: يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقيرء والأحوط تولي المالك أيضاً حين الدفع 
إلى الحاكم. 

وف الثاني: يكفي نية المالك حين الدفع إليه» وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير. 


[مسألة “: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداءء 
كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال) قد عرفت في المسألة الأولى عدم الفرق بين الأمرين» 
أل افصباق كلوقا يبظ زلاللك ولحهبو يه الو كنز كما كما كان أواغيره 

[ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء] والمصارف», فكأنه أعطى إلى فقير مباشرة. 

[ففي الأول: يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير على مبئ المصنف من 
أنه وكيل في النية والفعل. 

(والأحوط تولي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم] لما تقدمء بل قد عرفت في 
المسألة الأولى أن هذا هو المتعين. 

وف الثاني: يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى 
الفقير بل يكفي أن ينوي كون الإعطاء إلى الفقير لأجل الزكاة. 


عقت 


وفي الثالث: ييا ينوي المالك حين الدفع إليه» لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه. 


نعم إذا رفع اليد عن النية يلزم تحديدها قبل الإعطاء إلى الفقير» أو بعده فيما كان المال 
باقياًء أو كان تالفاً تلفاً مع ضمان كما عرفت. 

وف الثالث: أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليهء لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه) 
فلو أراد استرجاعه في الثالث لا يتمكن, لأنه صار زكاة؛ وما كان لله فلا رجعة فيه؛ وأما في 
الأول والثاني فله الاسترحاع؛ لأنه ما دام لم يصل إلى الفقير لم يكن زكاة» كما عرفت 
وحهة في المسألة الأولى. 

ثم لا يخفى أنه إذا دفع المالك إلى الفقير مباشرة أو إلى المصرف مباشرة وقع زكاة» كما 
أنه إذا دفع إلى الإمام أو الساعي أو الفقيه» فإن دفع إليهم بعنوان أنهم وكلاء الفقير صار 
زكاة ولم يجز له استرحاعه» وإن دفع إليهم بعنوان أنهم وكلاء المالك في الإيصال إلى الفقير 
أو المصرف جاز له استرجاعه لأنه لم يقع زكاة بعد. 

ثم إن المشهور أنه إذا دفع إلى الوكيل الخاص للمستحقء فقد أجزأ زكاة» لأن يد 
الوكيل يد الأصيل. 

ولكن عن ابن ادريس وابن البراج منع الوكالة في ذلك» واستدل هما بأن إقامة الوكيل 
مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى الدليل ولم يثبت» وبأن الذمة مرقنة بالزكاة ولا شك في 
البراءة بتسليمها إلى المستحق, أما التسليم إلى غيره فلا يعلم بالبراءة فيه» لأن الوكيل ليس 
أحد الأصناف 


ارد 


الثمانية. 

وفيه: ما لا يخفى» لإطلاق أدلة الوكالة بعد عدم وجود الدليل لاشتراط قبض الفقير 
بالمباشرة. 

ثم إنه بناءء على ما ذكرنا من كفاية نية المالك؛ لو دفع المالك إلى الفقية ودفع هو إلى 
وكيله لأحل إعطاء مشاهرات الطلاب» أو المصرف في سائر المصارفء فأعطى الوكيل المال 
رياء ونحوه لم يضر ذلك بكونه زكاة» وتبرق ذمة المالك والفقيه الحصول مقومات الزكاة. 


اع 


(مسألة 5): إذا أدى ولي اليتيم أو المحنون زكاة مالحما يكون هو المتولي للنية. 


[مسألة 4: إذا أدى ولي اليتيم أو المحنون زكاة مالمهما يكون هو اللمتولي للنية ادعى 
في الجواهر عدم الخلاف والإشكال ف ذلكء وعلله في المستمسك لأنه نائب عنهما في 
الأداء» فإذا فرض توقف صحته على النية ناب عنهما في النية كسائر شرائط الصحة(", 
انتهى. 

لا يقال: الأصل عدم وجوب النية على الولي. 

لأنه يقال: لا محال لهذا الأصل بعد أدلة وجوب إخراج الزكاة عليه» فيكون حاله حال 
الولي في أداء صلاة الطواف عن الصغير» حيث لا يحتمل أن الواحب عليه هو صورة الصلاة 
ذون نينها: 

ثم هل يصح لليتيم أن يتولى بنفسه إخراج زكاتهء كما يصح له أن يصلي صلاة 
الطواف» منتهى الأمر يلزم أن يكون ذلك بإجازة الولي الحجره عن التصرف في أمواله» بل 
ينبغي عدم احتياجه إلى إذن الولى عند من يقول بصحة صدقته. لأن الزكاة قسم من 
الصدقة» بل أولى من الصدقة المستحبة؟ 

الظاهر نعم» وحيئئذ لا يحتاج الولي إلى النية» كما لا محتاج إليها في باب الإحرام 
والطواف وصلاته. 


.3550١ص المستمسك: ج5‎ )١( 
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ثم إنه قد تقدم أنه يستحب للولي إحراج زكاة مال الصبي وابحنون فلا يستشكل بأنه 
كيف يمكن الجمع بين هذه المسألة» ومسألة عدم وحوب الزكاة على مال الصبي والمحنون. 


الخو 


لك 


١ 


. إذا كان دينه مؤجلا 10 
.لو قدر على أداء دينه بالتدريج 91 
. إذا تبين أنه غير مديون 0100 
.لو ادعى أنه مديون 01 
. صرف سهم الغارم في غيره 50000 
. المناط في الصرف 00 


لحف 


مسألة "١‏ .لو نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً 0 
مسألة 5١‏ .لو أعطى للفقير ثم علم أنه ليس بفقير م ا 1 
فصل في أوصاف المستحقين 

١44 5 

مسألة ١‏ . إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين 7ب 0 000 
مسألة ؟ . جواز دفع الزكاة إلى السفيه ال 10 
مسألة * :لو كان الحد مومنا والأب غير مؤمة 1 
مسألة ؛ . إعطاء الزكاة لولد الزنا 0 اا 
مسألة ه . لو استبصر المخالف ا ةس ا 
فروع ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ |[ 1[ ز 1 1 | ز 1 1 اا 
مسألة ؟ . النية في دفع الزكاة بشع و و ١81‏ 
مسألة 7 . إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين وب 0 0 اا 0 
مسألة 8 . لا تعطى الزكاة لمن يصرفها في المعصية 1 
فروع لمم لواف واف مق عن عامط مواق ميو واه قوف مل ل قاف عو لماعو قا ماق 6 لم وا قعم 711/11 
مسألة 4 . الأفضل التقسيم بالسوية 00 
فروع حح اال لمتاتوا و للم 6 ل وأو إل فق لول ف لولم ا 11 
مسألة ٠١‏ . إعطاء الزكاة لواجب النفقة من سهم العاملين 00 
مسألة ١١‏ . إذا لم يكن المعيل قادرا ا و ا 1 
مسألة ١١‏ . دفع الزكاة إلى الزوجة المتعة 00011 
مسألة ١‏ . هل تعطى الزكاة للناشزة؟ ااا 
مسألة ١5‏ . الزوجة تدفع الزكاة إلى الزوج 1 
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مسألة ١5‏ . دفع الزكاة إلى المعال تبرعا اماف ا 
مسألة ١5‏ . استحباب إعطاء الزكاة للأقارب 2121000 
مسألة ١7‏ . جواز دفع الوالد زكاته لولده 121111111 
مسألة ١8‏ . الوالد يعطي الزكاة لولده ولزوجته 1252217 


مسألة ١5‏ . إعطاء الزكاة لواجبي النفقة في الجملة 


مسألة ٠١‏ . صرف الزكاة على مملوك الغير 5ه*”*2ظ2 


مسألة ١١‏ . المحرم الزكاة الواجبة 200« 
مسألة 7١‏ . طريق إثبات كونه هاشميا ا ا 


مسألة 77 . ولد الحرام عن الهاشمي 000 


فصل في بقية أحكام الزكاة 
م 


إعطاء الزكاة للفقيه والإمام 2ط 
جواز أداء المالك زكاته ا ا ل 
إستحباب الدفع إلى الإمام والفقيه 1 
للمالك الاستنابة والتوكيل 00 
إعطاء المالك كل الأصناف ل 
لو طلبها الإمام والفقيه 0 
لو خالف الإمام ودفع بنفسه 323210000000غ«2ظ1 
لا يجب البسط على الأصناف 010000 


2: 


استحباب تخصيص أهل الفضل ا ل 
الإجهار بدفع الزكاة أفضل 00000 
عدم لزوم بينة ويمين 1 1 1 1 اا 
جواز عزل الزكاة ااا 100000 
الإتجار بمجموع النصاب قبل الأداء اذ[ 1[ 1[ 1 1[ 0 
الوصية بأداء الزكاة والخمس 0 ؤز[ |[ ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ 0 0000 
إعطاء الزكاة إلى غير من حضر 0001 0 0 
نقل الزكاة م ع م م او ل 723 
النقل ولو مع وجود المستحق ااا 
جواز النقل مع الضمان مم وا له ل لم فا لم مر اد السرم ل رو اا ل 1 77 
أجرة الكيل على من؟ ا 
لو تعدد الأسباب في الاستحقاق 00101021 اا 0 
إرث المملوك الذي يشترى من الزكاة ا 
دفع الزكاة بقدر الكفاف 1 1 1[ 0 
الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة ا 000 
المالك لا يسترجع ما إعطاه 1 1 1 1 1 اا 
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة 

ال كت 

مسألة ١‏ . الضمان إذا أخر مع حضور الفقير 000098 010000000000 
مسألة ؟ . اشتراط العلم بوجود المستحق في الضمان ا 
مسألة ” . لو أتلف الزكاة أو جميع النصاب ا 


2551 


مسألة ؛ . تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب . 
مسألة ه . إعطاء الفقير قرضا ش52 
مسألة 5 . لو زاد القرض عند الفقير 00 
مسألة »7 . لو سقط الباقي عن النصاب ... 


مسألة 8 . يجوز الاحتساب من سهم الغارمين 11710 


فصل 54757057١‏ 
مسألة ١‏ . التوكيل في أداء الزكاة 5-0 
مسألة ” . لو دفع المالك من دون نية .... 
مسألة ” . أقسام الدفع إلى الحاكم الشرعي 


. 


لا 


